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گے وح ورو ’سے 
مقدسة اللجنة العلية ( 


ادزام 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
أرسله الله بالهدى ودين الحق» فبلغ الرسالة» وأذّى الأمانة» ونصح الأمة» 
وجاهد في الله حسن جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه» 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

فلقد كان من توجيهات فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله 
تعالى - ونصائحه الجليلة إلى طلبة العلمء أن يبادروا في سيرهم لنيل العلوم 
الشرعية إلى استحضار النية الصحيحة الخالصة لوجه الله تعالى» وأن يقصدوا 
بذلك رفع الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم ليعبدوا الله على بصيرة» وليكونوا من 
الدعاة إلى الله على بصيرة» وأن يتجملوا بآداب العلم عبادة وخلقا وسلوكاً. 

وأن من قرب الطرق لإدراك العلم هو العناية التامة بقواعده وأصوله 
حتى يستطيع الطالب أن ينزل المسائل الجزئية على القواعد الكلية . 

ومن حرصه - رحمه الله - على أن ينال هذا الآمر اهتمام الطالب» 
وتسهيلاً لإحراز هذا الهدف» كتب هذه المنظومة التي تحوي أهم القواعد 
والضوابط العامة التي قررها آهل العلم في أصول الفقه» وذلك في مئة وثلاثة 
آبيات من النظم المتميز بتحرير المعنى وسلاسة اللفظ» ولكن لكثرة مشاغله 
النافعة المتعددة الأخرى لم يتم جميع أبوابها . 

ثم إنه من توفيق الله - وله الحمد والشكر - أن يسر لفضيلة شيخنا شرح 


=( منظومة أصول الفق 


يعقدها في الجامع الک (© بمدينة عنيزة» وعام ۹١٤٠ه‏ عبر الهاتف إلى جامع 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة الرياض» ثم ثالثة شرحاً مختصراً بين ذلك. 

ولما كان الشرح الأول هو الأشمل َم اعتباره أصلاًء وغيره مكملاً لهء 
وألحقت به الزوائد والفوائد الموجودة في الشرحين الاّخرين. 

وسعياً لتعميم النفع بهذه الشروحات - يإذن الله تعالى - عهدت مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى كل من: الشيخ فؤاد بن بشر 
الجهني» والشيخ فهد بن عبد الله السلمان - أثابهما الله تعالى - بالعمل 
لإعدادها للطباعة والنشر» وفقاً للقواعد التي قررها فضيلة شيخنا لإخراج 
مؤلفاته ودروسه العلمية» فجزاهما الله خيراً. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» موافقاً 
لمرضاته› نافعاً لعباده وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير 
قريب . 

وصلی الله وسلم وپارك على عبده ورسوله» حاتم النبيين وإمام المتقين › 
وسيد الأولين والآخرين› نبنا محمد وعلی آله وآصحايه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


اللجنة العلمية 
ي مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
غرة محرم ۵۱٤١١‏ 


)١(‏ وبعد وفاة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عام ١١١٠ه‏ صدر أمر صاحب السمو الملكي 
مير منطقة القصيم بتسمية هذا الجامع «بجامع الشيخ ابن عثیمین) . 


e 
(۷ ( نبذة مختصة العامة محد بن صالح العثيمين‎ 


نبذة مختصرة 


العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷ _- ٤ھ‏ 


نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق» الفقيه المفسّر» الورع 
الزاهدء محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من 
الوهبة من بني تميم. 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٤١١ه‏ في 
عنيزة - إحدى مدن القصيم - في المملكة العربية السعودية. 


نشأته العلمية : 

ألحقه والده رحمه الله لتعلّم القرآن الكريم عند جذّه من جهة أمه المعلّم 
عبد الرحمن بن سليمان الدامغ - رحمه الله -ء ثم تعلّم الكتابة» وشيئاً من 
الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ 
حفظه الله -؛ وذلك قبل أن يلتحق وهو في سن الحادية عشرة من عمره 
بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان - رحمه الله - حيث حفظ القرآن 
الكريم عنده عن ظهر قلب. 

وېتوجیه من والده - رحمه الله - آقبل على طلب العلم الشرعي» وكان 
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - يدرس 
العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رتب من طلبته الكبار؛ 
ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع - رحمه الله - لتدريس المبتدئين من 


کل منخومة أصول الخت 
الطلبة» فانضم الشيخ إلى حلقته حتى أدرك من العلم في التوحيد» والفقه› 
والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
- رحمه الله -» فدرس عليه في التفسير» والحديث» والسيرة النبوية» 
والتوحيد» والفقه» والأصول» والفرائض» والنحو» وحفظ مختصرات المتون 
في هذه العلوم. 

ويُعدٌ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره» 
وتأثر بمنهجه وتأصيله» واتّباعه للدليل» وطريقة تدريسه. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان - رحمه الله - قاضياً 
في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
- رحمه الله - في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسا في تلك المدينة. 

ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه"“ أن 
يلتحق به» فاستأذن شيحه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 
فآذن له» والتحق بالمعهد عامي ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ه. 

ولقد انتفع - خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي - 
بالعلماء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسر الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ 
المحدث عبد الرحمن الأفريقي - رحمهم الله تعالى -. 

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العامة عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز - رحمه الله -» فقراً عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء 
المذاهب والمقارنة بينهاء ويْعدٌ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - 
هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. 


(۷) هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى 


ٹیہ عم اا م ں ال لیے( 


ثم عاد إلى عنيزة عام ١۷١١ه‏ وصار يدرس على شيخه العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ويتابع دراسته انتساباً في كلية الشريعة» التي 
أصبحت جزءا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» حتى نال الشهادة 
العالية عام ۳۷۷٠ه.‏ 


تدریسه : 

توسم فيه شيخه التجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجعه على التدريس 
وهو ما زال طالباً في حلقته» فبداً التدريس عام ١۷١٠ه‏ في الجامع الكبير 
بعنيزة . 

ولمّا تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عُيْن مدرّساً في المعهد 
العلمي بعنيزة عام ٤۷١١ه.‏ 

وفي سنة ١۷١٠ه‏ توفي شيخه العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله تعالى - فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزةء وإمامة العيدين 
فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع» وهي التي أسسها 
شیخه رحمه الله في عام ۱۳۵۹هھ. 

ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدا فضيلة الشيخ 
- رحمه الله - يدرس في المسجد الجامع نفسه» واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا 
من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس» وهؤلاء 
يدرسون دراسة تحصيل جاد» لا لمجرد الاستماع» وبقي على ذلك؛ إماماً 
وخطيباً ومدرساً» حتی وفاته - رحمه الله تعالی -. 

بقي الشيخ مدرّساً في المعهد العلمي من عام ١۱۳۷ھ‏ إلى عام ۳۹۸١م‏ 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذاً فيها حتى وفاته 
- رحمه الله تعالی -. 

وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج 
ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام ۲١٤٠ھ‏ حتى وفاته - رحمه الله تعالى -. 


س0 منظومة أصول الفةت 


وللشیخ - رحمه الله - سلوب تعلیمی فريد فى جودته ونجاحه» فهو 
يناقش طلابه ويتقبل اسئلتهم» ويلقى الدروس والمحاضرات بهمّة عالية ونفس 
مطمئنة واثقة» مبتهجاً بنشره للعلم وتقریبه إلى الناس. 
آثاره العلمية : 

ظهرت جهوده العظيمة - رحمه الله - خلال أكثر من خمسين عاماً من 
العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء 
المحاضرات والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالی -. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّزت بالتأصيل 
العلمي الرصين› وصدرت له العشرات من الكتب واٽرسائل والمحاضرات 
والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات» كما صدر له آلاف الساعات 
الصوتية التى سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة 

وإنفاذاً للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته - رحمه الله 
تعالی - لنشر مؤلفاته ورسائله» ودروسه ومحاضراته وخطبه» وفتاواه ولقاءاته» 
تقوم مۇسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية - بعون الله وتوفيقه»› 
بواجب المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها . 

وبناء على توجیهاته - رحمه الله تعالی - آنشۍ له موقع حاص على شبكة 
المعلومات الدولية من أجل تعميم الفائدة المرجوة - بعون الله تعالى - وتقديم 
جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 


ha 


أعماله وجهوده الأخرى : 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة فى مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والافتاء والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - كان لفضيلة الشيخ 
أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي : 


0 
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عضواً في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام 
۷ه إلى وفاته. 

عضواً في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامين الدراسيين ۸ __ ٤٢۹‏ اھ. 

عضواً في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيساً لقسم العقيدة فيها . 

وفى آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمى شارك فى عضوية لجنة الخطط 
والمناهج للمعاهد العلميةء» ولف عدداً من الكتب المقرّرة بها . 

عضواً في لجنة التوعية في موسم الحج من عام ۹۲١٠ه‏ إلى وفاته 
- رحمه الله تعالى - حيث كان يلقي دروساً ومحاضرات في مكة 
والمشاعر» ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية. . 

٠‏ هھ إلى وفاته. 

ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز 
إسلامية في جهات مختلفة من العالم . 

من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول 
أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة؛ وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج «نور على الدرب». 

نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين؛ مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 

رتب لقاءات علمية مجدولة؛ أسبوعية وشهرية وسنوية. 

السعودية. 

ولاآنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي» اعتنى بتوجيه الطلاب 


= منخضومة ايل للخت 
وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله» وعمل 
على استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» 
والاهتمام بأمورهم. 
# وللشیخ - رحمه الله - أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرٌ 
ومجالات الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم» وإسداء النصيحة 
لهم بصدق وإخلاص . 
مكانته العلمية : 
يعد فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - من الراسخين في العلم الذين 
وهبهم الله - بمته وكرمه - تأصيلاً وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه 
واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنّة» وسبر أغوار اللغة العربية 
معني وإعرابا وبلاغة. 
ولما تحلّى به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقدير» ورزقه الله 
القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 
العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 
وقد منح جائزة الملك فيصل - رحمه الله - العالمية لخدمة الإسلام عام 
٤ه‏ وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي : 
أولاً: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة 
الصدر» وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم 
وعامتهم . 
ثانياً: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريساً وإفتاء وتأليفاً. 
ثالثاً : إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 
رابعاً: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 
خامساً: اتباعه أسلوباً متميْزاً فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وتقديمه مثلاً حياً لمنهج السلف الصالح؛ فكراً وسلوكاً. 
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له خحمسة من البنين»› وثلاث من البتنات› وبنوه هم : عبد الله 
وعبد الرحمن» وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 
وفاته: 

توفي - رحمه الله تعالى - في مدينة جِدَّة قبيل مغرب يوم الأربعاء 
الخامس عشر من شهر شوال عام ١١٤٠ه»‏ وصلي عليه في المسجد الحرام 
بعد صلاة عصر يوم الخميس» ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود 
العظيمة فى مشاهد مؤثرةء ودفن فى مكة المكرمة. 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صي عليه صلاة الغائب في جميع 
مدن المملكة العربية السعودية. 

رحم الله شیخنا رحمة الأبرار» وآسکنه فسیح جناته» ومَنٌ عليه بمخفرته 
ورضوانه» وجزاه عما قذم للإسلام والمسلمين خيراً. 

اللجنة العلمية 
قي مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
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منظومة أصول الفقه وقواعده بخط الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


لوك 
ارس الحید الیری ‏ معطر انوا لکل مرایسجری 
شت الحم بالأصون محین سن لبو الى الرصسول 
و اللا ةمع لاقام ر لزیاغط رمو معا کل 
ر لمرد ر ہالرری وخرھاد یع س درک 
ودع د ۋالع ل بحورذاذ» لن باع ۱ لااد ع فاخ 
کن مود تسلا لیل فاص تر سراد 
اتن القرهرالإمولد نن تفه عر الوصواا 
وھا لغ من هزئا صر رمو عا ا لمنان تز 
٩‏ قرع رسترن اعلالعلم ولںلی یوی ذال 
الولو روا لاصرل 
١‏ الدين جاء ل عادة اثر ولانتناء الع مرد 
وکا راطع ریہ وکل مارا قر منع 
ج را منتى ار النت 
ولم اہ قشر من صلم وخنر خا زر 
وام[ لتب ر یخی لط فلس لرن انيف ن 
|1 وبا( تافلم امام واجتنبالکل سا حظور 
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منظومة أصول الفقه وقواعده بخط الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


QR 
۱۹ والسٹرع لازم قبل لملم دلبل لائ فغ‎ 
فزاعرت رفش‎ ٠ کن إذارد فیالعلر‎ 
وکل منوع فللمرورع  یبا ق والرۍ رالا چ‎ 
غا للزرع۸ ىذ الاه كالعريد‎ 
واو نہ من التعبد  إونوافسره لادد‎ € 
فكل يعاد للزرات وتشر وامنراسيان‎ 
وان عرفا د ےکلہ فلن یں ناون الملہ‎ 
والأسلذا لأراومل مخ باد ةإلايإذن لار‎ 
فان دتم فا لکل فاجع للاصل الو ام‎ 


و اام ڈنا مالو لوڈ اتی وای لہ 
ول ہار فیه النعل م کرام ر ذو نزب ار 


ولل للنی مدا 


إن ومرت رمد طلایتم 
وال کل ساب اسہبه. ‏ اشر فا درلانړک وان 
YY‏ 


منظومة أصول الفقة وقواعده بذط النلظم فخية الشيخ محد بن صالح العثيمين 
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منظومة أصول الفقه وقواعده بخط الناظم فضيلة الشيح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


N 


اتو لايق لرام 
وى الإمر ا 


وا لظن ی الاو ة۱ العا 


کن ذ۱ تین | لظرع طا 
کریل لر چیلالرفت 
و الل بعدالفعللا ور 
آوتل وھ امل سردن 
ا“ مر النف رع فو فلا 
والارالنو رف اد لزن 
وار إن رىق )ال 


ران براع انع لمع فم لار 


والام ربو را لاحل ون 


قافا الاعال بالنراب 
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ؤار ازى صح انما 
فلرعرالملدة زعل و 
ھکر د 
لکل واس کی بہ لک 
کال مال یوش لد 
[لااذادلدلمل‌فاسعن 
ذزالة ووس وذالت ال 
سس فاعل فز وکفایے ا ا 
غول رارع انی جذ بم سی 
ووا بکل دادر ور< ت 
وتنا اترم بزى النوعاي 
ومز بقرلوالا شرس الحلفا 
مالم ینان مٹلہ زار کر 
راشاو متت 
وال القاس فا 
۶ فن خی الات 


کل 


منظضومة أصول النت 


منظومة أصول الفقه وقواعده بخط الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وکرم فی فما قدا 
انل رقمل ما لقع 
وال وال مان لسعطادر 
إن 8ن لق نولازاولا 
ولان مون (ذ ا 
ومن الئل اکل وما 
مامتو نانتماو 
وان تن تیرما ا وتو تم 
لان زی ان ملعم 
ولاق ن 
سن ذالم ص غائ المت 

وا جم لکد کر ر 
وخر رنہ مئ ا من ٤ار‏ 

وتارس رصراه کے 

ل واتار 
رمل مارم رامعا 
س ازم اکل مر 
کل انید ان کیل 
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إلا واعمار ادا 
جیا ومر فام امستحم ر 

بالمرل عاکراه الا 
ت ضانانحتنر لالد 


اک نوی الاوی 
را اا € 


ر ER‏ 
فا راا خن فاو نرہ È‏ 
متت فس دام 33 
اشر 6كا لر فيان ۲ مر :3 
وخوقاضترل سخرحمقا ^ 

فش رظنا | لعا اتید ١‏ 

کلذ ی ولورة الد 

کر(ن لم لایعتک ۸ 

م ادعاوصیۃلا ری ل 

ماع دعوا اا ج 


ر ا ينا الم ج 


منظومة أصول الفة وقواعده بذط النلظم فضي الثيخ محد بن صال العثيمين 
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منظومة أصول الفقه وقواعده بخط الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


vy‏ وأطلى التترل ف دعون التلن 
آ5ا لمان لدری وراك 
ل و ماراح مالا لصن 
ی قديت الشئ لنرع تبع 
0 کاسل( ۵بی رلا انعم 
وسل رط مفسر للعقد 
3 وال ر والصلر(داماکگلر 
وول ایال 
کیرلر ی کے امعل کرّلا 
کات او ج فاقوی م 
e‏ وکل معام ومودا أوسم 
والنفي ومد ع الع 
ا والإأصل فىالتيراحترازوتل 
۹ وازن توز لیت فا رمعا 
ولس تلائ اس 
وناو الغری رشت 
لان كارو وس لر ما 
2 کے ابی یبیل 


۵) 


وس بل قر م 
ولاش من خان نہرخرهلام 
شرا ول ورا کمن زوق 0 
وان ین لواستقل لامحنع 

ریوک بوره بالقم باد 

ریا کو یکرم نبلا 8 
بسع لانم غل 2 
ورب منمنول‌یکرن ازن لات 0 
فی مايرم ډاقر برا :5 
ارلا یراتا 9 
ا فار کین ارہ 

یل ل 


وس وی(طلا 


ح 
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لارعیل 
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منظومة أصول الفقه وقواعده بخط الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


- 

٩ ۵‏ ون تاق لاام ادرا ولیس ابلدن تصاجیا ر 
وان نن حم ومد م وال ريل والوسو لذا لماع 
شنال لرن بعد اتباب برد فلتو لاحر ان برد 

س دو رتف بی | عيام شر وال مات للانعا) 

وا ترا لموم نص ابر اما نعو حص ضااستر 

1.۰ لرن ترصف دعام لذ بالرصض 
وص العام نامرو کتیرمطلن باد قر قرا 

ےہ مالیل لخم یر ربع لمر فالم وی فی 


یں سی اي 
کے وی ارو یی 


TMOSWATCAT COM 


قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : 


١-الحمذللّه‏ المُعيدِالمُيِدِي 
۲ مُتَبّت الأحكام بالأصولِ 
۳٣-تثم‏ الصلاةٌ مغ سلام قد يِه 
؛ - محمد المبعوث رحمة الوَرَّى 
٠٥‏ وبع فالعلم بحور زاخِرَةُ 
لكل في أصولِه تشهيلا 

اتيم القواعة الأصُولا 
۸-وهاك مِنٌُ هذِي الأصول جُمَلا 
۹ قواعدامِنْ قول أهل العلم 


مُغْطي النوال كل مَنْ يَسشْدَجُدي 
معينٍِ مَنُ يَصْبّو إلى الوصولِ 
على الذي أغطي جوامع الكَيِم 
وخيرِ هار لجميع مَنْ دَرّى 
لن يبلغ الكادخ فيه آخرَة 


ل ت هه 


أرجو بها عاي الجنانِ نَرُلا 
وليس لي فيها وی ذا النظم 


(القواعد والأصول) 


١٠-الدينٌ‏ جاءَ لسعادة الجَشَر 

- فكل أمرٍ نافع قد شَرَعَة 
۲ ومغ تساوي ضَرَرٍ ومَنْفْعَة 
۳ -وكلٌ ماكَلَفَةٴٌقديُسشرًا 
- فاجلبْ لتیسيرٍ بكلٌ ذي شَطَطْ 
١‏ - وما استطعت افعل من المأمور 
١‏ والشرع لايلزْمُ قبل العلم 


ولانتفاءِ الشرٌّ عنهم والضَرَرْ 
وكلٌ ما يَضََُْاقدمَمَعَة 
يكونٌ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَة 
من أضلِو وعند عارض طَرَا 
فليس في الدين الحنيف من شطط 
واجْدَِب الكل مِنَّ المحظور 
دليلة فعل المسي فافتهم 


کل 


۷-لكل إذا فرط في التعلّم 
۸-وکل ممنوع فللضرورة 
۹-لكنَّ ماځُرَّمَّللذريعة 
۲۰ -وما هي عنة من الكَمَبُدٍ 
-١‏ فكل نهي عاد للذواتٍ 
۲۲ - ون يِذ لخارج كالعمّه 
۳ -والأصلٌ في الأشياءِ حل وامْدع 
4 -فإِنْ يقغ في الحكم شك فارجع 
٠‏ - والأصل أن الأمرَ والنهي خُيَمُ 
وکل ما رتب فيه لقَضَْلٌ 
۷-وكل فعلٍ للنبي جردا 
۸-وإن يكْمَُبَيّنا لامر 
۹-وقدم الأعلى لدى الترّاخم 
١‏ - وادفغ خفيفَ الصَرَرَيْن بالأخف 
۳١‏ إن يجتمغ مع مُبيج مامَنغ 
وکل حکم مَيِعدّةتبغ 
۳-وّغ كل سابق لسببة 
؛-والشيءُ لا يََم إلا أن تَيِمُ 
٠-والظنٌ‏ في العبادة المُغَْدَيَرُ 
لكل إِذا تَيَيَنَ لظن طا 
۷-كرجلٍ صَلّى فُبَيْلَ الوقتِ 
۸-والشك بعد الفعل لا ثُؤشَر 
۹- اؤ َك وَهْماً مثل وَسشْواس فَدَغ 
٠‏ -ثم حديث النفس مَعْفُق قلا 


منظومة أحول للخت 


يباځ والمكروة عند الحاجة 
يجوز للحاجة كالعرِيّة 
أو غفيره اذه لا ترد 
أو للشروط مُفسداً سَيَاتي 
فلن يَضير فافْهِمَنٌ العِلَّة 
عبادة إلا بإذن الشارع 
للاصلٍ في النوعَين فم قبع 
إلا إذا الشُدفُ أو الكُرْة غُْلِة 
من غير مر فهو ندب يَجْلُو 
عن أمرِهِ فغير واجب بدا 
فالحكم فيه حكم ذاك الأمر 
في صالج والعكس في المظايم 
وخدٌ بعالي الفاضلَيْن لا َف 


قَقَدَمَنُْ تغليبا الذي مَنَةَ 


ت 
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إِنْ وُجِدَث يوجذ وإلا يَمْتَيِغ 
لا شرطه فادرِ الفروق وانتبة 
شروطه ومان منه غيم 
ونفس الامْرِ في العقودِ اعتبزوا 
فايّرئ الذمة حح الخُّطا 
فْليُعد الصلاةً بعد الوقت 
وهكذا إذا الشكوك تَكثُؤ 
لكل وَشوَاس يجي بولُكَغ 


م 
0 


حكۇلەمالۇيُۇثزعَمَلا 


تن منخضومة أصيل الفق 


١؛‏ -والأمر للفور فبادرٍ الزمَن 
۲ - والأمز إن روعي فيه الفاعل 
۳ - وان يُراع الفعلٌ مع قطع النََرْ 
٤‏ - والأمرٌ بعد النهي للجل وفي 
٥‏ _واقعل عبادة إذا كَنَوْعَث 
لِتَفْعَل السُنَّة في الوجُهَيِن 
۷ - والْرَمْ طريقة النبِيّ المصطقى 
۸ قول الصحابي حجة على الأصَخ 


اه واحكم لكل عامل بنييِة 
۲ _ فإدّما الأعمالٌ بالنيات 
۲ ويَخُرْم المُْضِيٌ فيما فسَدا 
4 _ والنفلَ جور قطعَه مالم بِقَع 
١‏ - والإثمُ واالضمان يسقطان 
إن کان ذا في حقٌ مولانا ولا 
۷ _ وکل مُشْلَّفٍ فمضمونٌ إذا 
۸ - أؤ يك ماذوناً به ِن مالك 
۹ - ويُْضَمَنُ المثلِيّ بالمثلِ ومَا 
٠‏ فكل ما يحصل مما قد أَذِنْ 
-١‏ وما على المحسن مِنٌ سبيل 
١‏ - ثم العقود إن تكن معاوضة 
۳- وان تكن تَبَرْعاً أو ثَوِْقَة 
4- لان ذي إن كَصَلَت فَمَغْدَمُ 


ت 
إلا إذا دل ليل فاشُمَكَلنْ 
فذاك ذو عين وذاك الفاضل 


وتحفظ الشرعَ بذي النوعَيْن 
وخدٌ بقول الراشدين الخُلَفًا 
مالم يخالف مثلّه فما رَجَخځ 
والرابم القياسش فَافْهُمَنّة 
واشُددْ على المحتال باب حيلتهة 
كمالتى في خبر الثقاتِ 
إلإابحج واعتمار دا 
حجا وعمرة فقطعُة امْتَدَع 
بالجهل والإكراهِ والنسيان 
سقط ضماناً في حقوق للمَلا 
لم يكن الإتلاف مِنُْ تفع الآدى 
أو رشُنَّا ذي الملك خير مالك 
ليس بمثليّ بماقدقُوَّمَا 
وعكسَُّة الظالمٌ فاسمغ قَيْلِي 
فكررّنهاودع المخُاطرَة 
»َء o » o4 » 2 a‏ 
فأمرْها أخف فاذر التفرقة 
وَإِنْ تفت فليس فيهامَغرمُ 
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وکل ما ی ولم ُد 
١‏ - من ذاك صيخغاثت العقود مُطلقا 
۷- واجعل کلفظ کل عزف مُطْرِذ 
۸-وشرط عق کونه من مالك 
۹- وکل مَنْ رضاه غير مُغْدَبَرْ 
١-وكل‏ دعوى لفسا العقدٍ 


١-وكلّ‏ ما ينكره الحس امدَعَا 


4-وأطلِق القئُول في دعوى التلَف 
-٥‏ أذ الأمانَ للذي قد امَك 
١-وجائرٌ‏ أخدك مالا اسشَُحِق 
۷-قد ينبت الشيءُ لغيرِهِ َب 
۸- کحامل إن بيع حملّها امْتَنَْ 
۹-وكل شرط مفسوللعقد 
٠١‏ مل نكاح قاصد التحليل 
لكل مَنْ يجهل قصدَ صاحِبة 
١‏ -لأنه لايّعلۇ الذي َر 
۴ - والشرط والصلخ إذا ما حَلَّلا 
٤‏ -وڪل مَشْفُولٍ فليس يُشْكَلٌ 
٥-مُبْدَل‏ في حڪمه اجعل بَدَلا 
کل استدامة فاقوی مِنْ بَدَا 
۷ - وکل معلوم وجوداً أو عدم 
۸ - والنفيٌ للوجودِ ثم الصحة 


منظومة أصول الذقه 


بالشرع كالحرزِ فبالعرق اخْذدٍ 
ونحؤها في قول مَنْ قد فقا 
فشرطدًا العرفيٌ كاللفظِي يَرِذ 
وكلٌ ذي ولايةٍ كالمالك 
عفُبْرإفعلفه لائُِغْكَبَز 
مع ادعاءِ صحة لائجدي 


E 


سماعَ دعواه وضدَهٌ اسمَعَا 
ومنكراً َم يمينا ثطع 
مالم يكن فيما له حظ حَصَلٌ 
وكلْمَنْ يُقبل قولُه دف 
ولاتخْنْمَنْ خان فهو قد هَلَك 
شرعاً ولو سرا كضيفِ فهو حَق 
وا يكن لو استَقل لامْتَنَغ 
ولو تباغ حاملألم يَْتَيِعْ 
بذكرو يُفسذه بالقصد 
ومَنْ وى الطلاق للرَّجِيل 
فأَجُرِي العقد على ما قد ظَهَز 
مُحَرَماً او عكسُه لنْ يُقَبَلا 
ورب مَفْضُولِ يكو افصلا 
في مثلِ طیب مُځُرم ذا قد بَا 
فالأصل أن يَبْقَّی على ما قد عُلِهْ 
ثم الكمال فازْعَيَنَّ الرْثُجَة 


عتن منخومة أصول الخق 


۹ - والأصل في القَيدِ احترارٌ ويَقَل 
١‏ - وإِن تَعَذرّ اليقينُ فارجعَا 
١‏ وكل ماالأمزؤ بهو َشتبهة 


۳ وضاعفِ الغُرْمَ على مَنْ تَبَنَّتُ 
٤‏ -لمانع كسارق مِنُ غير ما 
٥‏ وکل ما بين من حي جُِعلٌ 
١‏ -وكان تأتي للدوام غالبا 
۷ - وإ يُضَّف جم ومفرد يَعُمْ 
۸ مُنَكَڙ إِنْ بعد إثباتِ يَرِذ 
۹ يِن بعد نفي نهي استفهام 
١٠-واعتبر‏ العموم في نص أَثِْز 
۱-۔-مالم يكن مُتَصِفاً بوصفِ 
۲ -_ وخْصْص العام بخاص وَرَدَا 
٢‏ _ ما لم يك التخصيص ذكر البعض 


% 3% 


ولیس ذا بلازم فصاجباً 
والشرط والموصولٌ ذا له الْحََمْ 
فمطلق وللعموم إن يَرِذ 
شرط وفي الإثباتِ للإنعام 
ما خصوص سبب فما اتيز 
يفيذ عله فد بالوصف 
من العموم فالعمومَ أَفْض. 


3% 
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کے وی کے 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فهذه المنظومة في أصول الفقه وقواعده» والفرق بينهما أن أصول الفقه 
موضوع البحث فيها أدلة الأحكام» من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
وما يتعلق بذلك» أما قواعد الفقه فموضوع البحث فيها في الفقه» الذي هو 
العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلّفين› فهي قواعد للفقه 
وليست قواعد لأصول الفقه» ولكنها تكون قاعدة تشتمل على فروع متعددة. 

ومن الكتب في ذلك: قواعد ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم 
رحمهما الله - فإن له كتابا سمّاه: «القواعد الفقهية» يذكر القاعدة وما يتفرع 
عنها من المسائل» وهو كتاب عظيم؛ لكنه يحتاج إلى شخص قد بلغ من الفقه 
منزلةً؛ لأن فيه صعوبة. 

ونظراً إلى أنني ريت أن النظم يسهل حفظهء ويبقى في الحافظة أكثر؛ 
نظمت هذه المنظومة فكنت كلما مر بي قاعدة من أصول الفقه أو من الفقه 
وضعتها في هذه المنظومة» وما زلت ألتمس قواعد في أصول الفقه أو في 
الفقه لألحقها بهذه المنظومةء ولذلك لا تعتبر هذه المنظومة تامة. 
١‏ الحمدللّه المُعيدِ المُبْدي شغي انوا ڪل من شځدي 

قوله: (الحمد): هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فإن 
كَررَ الوصف بالکمال؛ سمي ثناءَ. 

وليس الحمد هو الثناءء ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي با أن الله تعالى قال: «قسمت الصلاة بيني 


0 


منخهمة أصول الخقت 
کے 
ین عبدي نصغین» م فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمينء قال الله 0 
وهذا نص صریح. 
ثم إن اللغة تؤيد هذا؛ لأن الثناء هو الإعادة أو الرجوع إلى ما سبق . 


وتفسير بعض العلماء - رحمهم الله - الحمد بالثناء بالجميل أو ما 
ذلك فيه شيء من النظرء والصحيح ما ذكرناه. 

قوله: (ثه): الله اسم من أسماء الله عر وجل وهو أصل الأسماء ولهذا 
لا يأتي إلا متبوعاً؛ إلا في آية واحدة» فإنه جاء تابعاً وذلك في سورة 
راهيم سین قال سبحانه وتعالی: إل مط العریز الد 9© الہ الى لم 

ف السَمَوتِ وما فی آلأرْض€ [إبراهیم هیم: .]۲-١‏ فجاء عطفَ بيان على ما 

0 وإلا فجميع الأسماء تتبعه ويخطئ جدًا من يقول: إن «الله» ليس من 
أسماء الله مع أنه في القرآن الكريم» قوله تعالى: #إتسر أل [هود: ٤١‏ 
والنمل: .]۳١‏ وفي الحديث الذي فيه إدراج أسماء الله - وإن كان الإدراج 
ضعيفاً - لما قال: إن لله تسعة وتسعين اسا" قال: هو الله الذي لا إله إلا 
هو. . وبداً به؛ بل إن في سورة الحشر: ٣هو‏ الله اأرف لك إل إلا هر اليك 
القدوش للم نين4 إلى قوله: له ألأَسَاءُ كسى [الحشر: ۲۳ء .]٠١‏ 


.)۴۳۸/۳۹۵( هو عنده في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة...‎ )١( 
يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه أحمد (۸/۲٥۲)ء» من حديث أبي‎ )۲( 
هريرة رضي الله عنه» والترمذي في كتاب الدعوات» باب في أسماء الله الحسنى»‎ 
.)۳۸٦١( رقم (۳۵۰۷)» وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب أسماء الله عز وجل‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب».‎ 
والحديث قد أعل بعلل منها: الاختلاف فيه» والاضطراب» وتدليس بعض رواته»‎ 
و«الفتوحات الربانية) 1/0( وابن‎ .)١٠١ /١١( والإدراج. انظر: «فتح الباري»‎ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۲/۱ ۔ ۲۳)ء‎ .)١۷ /۲( كثير في «تفسيره»‎ 
.)٠٠١ والبغوي في «(شرح السنّة» (ه/‎ 
«لم يرد في تعيينها - أي الأسماء‎ :)٤۸۲ /۲۲( قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»‎ 
. الحسنى - حديث صحيح عن النبي بي‎ 
. تنبيه : الحديث بدون ذكر الأسماء صحیح متفق عليه‎ 


بدابة اشح 4( 


إذاً ف «اله» من أسماء الله لا شك» لكن المُْسّمّى ليس هو الاسم 
فاا“ ب «الله» ليس هو لفظ «الث» أو لفظ «الرحمُن» أو لفظ الرحيم»؛ لن 
المسَّمّى غير الاسم كما هو ظاهر. 

مثال ذلك: شخص مُسَمّی» باسم محمد» یکتب بالورق وینطق باللسان 
ويؤتى بالورقة تمرّق فيتمرّق الاسم فهل إذا مرق الاسم أو احترق بتمزق 

وإذا قلت: أكرم محمداًء فالمعنى أكرم المْسّمّى بهذا الاسم» فلو أن 
رجلا قیل له : اکرم محمداء فاتی بورقة مکتوب فيها محمد ووضع بین یدیها 
طبقاً من الطعام» وقال: أنا أكرم محمداً بهذا. ماذا يقول الناس عنه؟ يقولون: 


مجنون . 

إذاً فالاسم غير المُسّمّى» الاسم لفظ وضع للدلالة على المُسمّى» 
فكلمة «اله» لفظ للدلالة على مسماه» وهو رب العالمين عز وجل» فهو اسم 
من أسمائه لا شك في هذا» وهو علم على ذاته تعالی لا یسمی به غیره عر 
وجل . 

ومعنى «الله» : الإلهء لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. 

والإله والله هو المألوه المعبود الذي يَألَهُهُ الخلق» أي: يتعبدون له» 
ویتذللون له محبةً وتعظيماًء ولا إله حق إلا الله عز وجل» وکل ما سوى الله 
مما بُذْعَى بالآلهة فهو باطل»ء كما قال الله تعالى : للت يأك لله هو أَلْحَقٌ 
وک ما دعوت من دون هو الط [الحج: .]١١‏ 

قوله: (المعيد المبدي): هذان الوصفان مأخوذان من قوله تعالى: رم 
بى ويد [البروج: .]١۳‏ 

فهو الذي بُبّدئ الأشياء وهو الذي يعيدها فهو معيد الأشياء بعد تلفهاء 
ومن ذلك إعادة الأبدان بعد موتها» وهو تعالى المبدئ المظهر للأشياء المبين 
لھاء کما قال تعالی: لوه ألَری بدو الاق م عيذم [الروم: ۲۷]ء فالبده من 
عنده والعود إليه عز وجل. قال الله تعالى : وان إل ريك لسن [النجم: .]٤١‏ 


J 2y 


هو ڊ 


_ منظمة أصول الخته 


«والمعيد والمبدئ» ليسا من أسماء الله ولكنهما من أوصافه» کما 
نقول : المتكلم ليس من أسماء الله » لکنه يوصف بأنه متکلم . 

وهنا قد نقول: إن في هذين الوصفين براعة استهلال. 

وبراعة الاستهلال أن يأتي الناظم أو المؤلف في خطبة الكتاب بما يدل 
على موضوع الكتاب. فمشلاً : إذا كنت أؤّلف كتاب فقه فأقول: الحمد لله 
الذي فقّه مَنْ اراد به خيراً فى الدين؛ نسمى هذا براعة استهلال» يعنى: أن 
هذا من براعة الكاتب أو المؤلف أنه أتى في الخطبة بما يدل على موضوع 
مويه . 

وهنا يمكن أن نقول: «المعيد المبدئ» فيها براعة استهلالء لأن 
الأصول ترجع إليها الفروع› والقواعد ترجع إليها المسائل التي تتفرع عليهاء 
ففيه إبداء وفيه إعادة. 

قوله: (معطي النوال كَل مَنْ يستجدي): معطي النوالِ - بالكسر - 
ومعطي اسم فاعل مضاف إلى مفعوله الأول» والمفعول الثاني (كلّ) أما 
الفاعل فمستتر تقديره هو - اي الله عز وجل - معطي النوال؛ آي : معطي 
العطاء. 
فالمعنى: أن لله عز وجل يعطي العطاء کل من يطلبه منه؛ لقوله تعالی: وال 
رڪم ادون اَستَجِب ل4 [غافر: ]١‏ وقوله تعالی: ودا سالک عکاری 
ن قن ريب اجيب دَغوة للع إا دعا [البقرة: ١1۸]ء‏ ولا سيما فى 
الأوقات أو الأمكنة أو الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء. 

فالاٌوقات : کاخر الليل» ویین ٠‏ الأذان والإقامة. . 


والأحوال: ككون الإنسان ساجداًء فإن أقرب ما يكون العبد من ربه 


وهو ساجد. 


(1) صحيح مسلم» باب ما يقال في الركوع والسجود (رقم ١۸٤)ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


بداية الشرج 
س س 
والأماكن: كالأماكن التي يطلب فيها الدعاء مثل: الطواف» وكذلك 
الأماكن الفاضلةء الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة من الأماكن الآخرى. 
mm < <‏ 


١بت‏ الأاحكام بالأصولٍ معينِ مَنْ يَضْبّو إلى الوصولِ 
هذه براعة استهلال واضحة أوضح من الأولى . 
قوله: (مثبت الأحكام بالأصول): أي أنه تعالى ثبت الأحكام بأصولهاء 
وأصول الأحكام أدلتهاء وسميت أصولاً؛ لأن الأحكام تبنى عليهاء ولهذا إذا 


أتى بالمسألة في المغني“ يقول: الأصل في هذا قوله تعالى: .... الآية. 
وأدلة الأحكام» سيأتي في النظم أنها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع 
والقیاس الصحي" . 


(الأحكام): هي ما يثبت بخطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو كراهة 
أو استحباب أو إباحة. 

وأصول الأحكام اثنان يتفرع عنهما اثنان: أما الأولان: فهما الكتاب 
والستة فإنهما أصل الأصول» وعليهما مدار الأحكام الشرعية من عقدية وقولية 
وفعلية» وأما الأصلان الآخران الفرعان: فهما الإجماع والقياس الصحيح . 

هذه هي الأصول الأربعة التي تنبني عليها أحكام الشريعة المطهرة: 
الكتاب» والستة» والإجماع» والقياس الصحيح . 

بهذه الأصول الأربعة تثبت الأحكام» ولا يبقى لأحد منازعة فيما ثبت . 
ومن المعلوم أنه يقدّم القرآن ثم الستة ثم الإجماع ثم القياس» حتى إن العلماء 
- رحمهم الله - قالوا: إن أي قياس مخالف للكتاب والستة؛ فإنه قياس فاسد 
مردود على قائله ویسمی عندهم: فاسد الاعتبار. 

وعلم من قوله: (مثبت الأحكام بالأصول) أن ما لا دليل عليه فليس 


(1) كتاب «المخني» لابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله . 


کل منطو مة أصول الخق 


بثابت؛ لأن الدليل بمنزلة البيّنة بل إن الله سمّاه بيّنة. قال تعالى : قد أَرَسََتَا 
سا باَب 4 [الحديد: .]۲٠‏ 

ولیس کل شیء له دلیل؛ بل من الأّشیاء ما دلیله إیجابی» ومنها ما دلیله 
عدمي ؛ فالأآدلة قد تكون عدمية فيقال: الدليل عدم الدليل وقد تكون إيجابية 
فيقال: الدليل قوله تعالى. . . فإذا قال قائل مثلاً: هذا النوع من البيع حرام» 
نقول له: أين الدليل؟ لأن الأصل أن البيوع حلال. وإذا قلنا: هذا النوع من 
البيع حلالء فطالبنا بالدليل» فإننا نقول: الدليل عدم الدليل أي: ليس هناك 
دليل يدل على التحريم» والأصل هو الحل. 

قوله: (معين من يصبو إلى الوصول): يصبو بمعنى: يميل» ومنه سن 
الصّبا لأن الغالب أن الصبي سريع الميلان» كل شيء يجذبه» وكل شيء 
يصرفه» ولهذا سمي سِنٌ الصّبا - بكسر الصاد - أما الصّبا - بفتح الصاد - فهي 
الريح الشرقية› ومنه الحديث: «نصرت بالصًبا وأهلكت عاد بالدبور». 

(معين من يصبو إلى الوصول): أي : أن الله تعالى يعين من يميل إلى 
الوصول»› آي : وصول الحق› فإنه ۔ جل وعلا - یعین کل شخص يطلب 
الوصول إلى الحق»ء لكن قد يتخلف المقصود لوجود مانع أو لحكمة 
أرادها الله عز وجل. بمعنى أن الإنسان قد يبذل جهده» ولكن لا يصل إلى 
في الطلب» ومن ليس بصادق . 

ومن ذلك أن الله تعالی یدیل أعداءه أحیاناً على اولیائه› لينظر من يصبر 

o 2‏ م رو چوس م ر س سے روو e‏ ا 

ومن لا یصبر #وکتہلوگم حى تلم السجهب منک ولوين ولوا بار [محمد: 


)1( خر جه الببخاري فی کتاب الاستسقاء» باب قول النبى ل : «نصرت بالصضا» (۹۸۸)» 
ومسلم فی كتاب صلاة الاستسقاء» باب فى ريح الصبا والدبور )00۷/۹۰۰ من 


بداإية اشح 
و 
.]١‏ وإلا فالأصل أن كل إنسان يقصد الوصول إلى الحق بنية صادقة» فإنه 
لا بد أن يصل إليه. وما أحسن عبارة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
في «العقيدة الواسطية»: «من تدبر القرآن طالبا الهدى منه» تبيّن له طريق 
الحق»“. 

فكل إنسان يصبو إلى الوصول ويستعين باله عز وجل مع بذل الجهد 
فإن الله يعينه ما لم يكن إثماًء أما الإنسان الكسول الذي لا يصبو إلى 
الوصول» وإنما يريد أن يمضي الأوقات فقط ويقتلها فإن هذا يذهب عليه دهره 
سدئ» لا يستفيد» لكن الإنسان الذي يعمل بجد ويريد أن يصل إلى غاية 
حميدة» فهذا يعان ويصل إلى مقصوده» ولهذا يجب علينا نحن - ونحن نطلب 
العلم - أن يكون لنا هدف نسعى إلى الوصول إليه لا مجرد إمضاء الوقت 
فقط ؛ بل نطلب العلم للوصول إلى الخاية وهي أن أغلّمء ثم أعملء ثم أعَلمء 
ثم أدعو» هذه غايتي» والعامل العابد غايته الوصول إلى الله عز وجل» إلى 
مرضاة الله : يب هسل من َم ورضوًا) [الفتح: ۲۹] ومن يصلي ليسقط 
الفرض فقطء هذا لا شك أنه يجزئ وتبرأً به الذمة» لكن الذي ينبغي أن 
يصلي ليَصل إلى غايةء وهي أنه كلما صلى فريضة ارتقى درجة. 

Çan Çon ¢ = 


ثم الصلاة مغ سلام قذأيَمْ على الذي أطي جوامعَ الكَلِة 

قوله: (ثم الصلاة مع سلام قد أتم): ثم بعد حمد لله عز وجل والثناء 
عليه ووصفه بما يليق به - جل وعلا ‏ تكون الصلاة على رسول الله 4ة . 
والترتيب هنا مناسب» لأن حق الله مقدم على حق الرسول ية فيبدأ أولاً 
بحق الله ثم بحق الرسول بء وهو الموافق للكتاب والسنة» فإن حق الله 
تعالى يُذگر قبل حق رسوله ة. ألم تر إلى التشهد في الصلاة يقدم وجوب 
الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل على السلام على النبي يا؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳/ ۱۳۷). 


منظومة أصول للخت 
ت 


ولهذا تقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبرکاته»"» ثم حقی النفس ثم حق الصالحين. وکما درج عليه 
علماؤنا - رحمهم الله -» يبدؤون آولا بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم 
بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. 

(ثم الصلاة ةمع سلام قد أتم): : جم بين الصلاة والسلام لأنه أكمل» 
كما أمر الله تعالى فقال: #یتابا آلب ١ا‏ موا لوا عله وسلا سليمًا) 
[الأحزاب : [0٦‏ ولو اقتصر على الصلاة وحدهاء أو على السلام وحده» لكان 
ذلك جائزاً غير مكروه على القول الراجح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام 
علّم أمته التشهد أول ما علمهم ليس فيه صلاة» كان التشهد: «السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته»" ليس فيه صلاة حتى قالوا: يا رسول اه 
عَلمتّا كيف نسلّم عليك فكيف نصلي عليك"؟ فعلمهم. 

فالصحيح من آقوال أهل العلم أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام» 
ولا السلام عن الصلاةء ولكن الجمع بينهما أفضل . 

(قد أتم): يحتمل أن الناظم قالها تتميماً للشطرء ويحتمل أن يكون 
المراد بها أن الله عز وجل أكد التسليم بالمصدرء فقال: #وسلَموا سَليمًا) 
[الأحزاب: ]٠١‏ وهذا يدل على أنه ينبغي أن يسلم تسليماً تاماًء لأن المصدر 
يفيد التأكيدء كما قالوا في قوله تعالى: رکم اله له موس ڪيا 
[النساء: ]٠٠١‏ أنه يفيد تأكيد الكلام ونفي المجازء فقولنا: «قد أتم» أي وقع 


)١(‏ هو قطعة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري فى كتاب الأذانء 
باب التشهد في الآخرة (۷۹۷)» ومسلم في كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة 
(00/4۲(, 

(۲) هو قطعة من الحديث السابق. 

)( هو قطعة من حديث كحب بن عجرة رضي الله عنه. أخحرجه البخاري في كتاب 
الدعوات» باب الصلاة على النبي ›)0۹٩۹7(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي ي بعد التشهد .)٦١/٤٠71(‏ 


بداية اشح (re)‏ 


(ثم الصلاة): الصلاة في اللغة: الدعاءء وفي الشرع: التعبد لله بأقوال 
وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 

وهنا نقول: ما الفائدة من أن نعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع؟ 

الفائدة: هي أن الصلاة إذا جاءت في كلام أهل اللغة تحمل على 
عرفهم» وهو الدعاء» وإذا جاءت في كلام الشرع تحمل على عرف الشرع› 
وهى : العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة 
بالتسلیم» ما لم يوجد دليل على أن هذا غير المراد فإن وجد دليل على أن 
هذا غير مراد فإنها لا تحمل علیه» مثل قوله تعالی: طخد ِن ميم صد صدَقَةً 
تطهرشم ورکیم م ا وص عه [التوبة: .]٠١١‏ الصلاة هنا: الدعاء قطعاًء 
ودليل ذلك أن الرسول يا فسرها بفعله» فكان إذا تاه قوم بصدقتهم قال: 
«اللهم صل على آل فلان»''. 

وصلاة الله على رسوله أصح وأحسن ما قيل فيها ما اعتمده المحققون 
من العلماء: نها ثناؤه عليه في الملا الأعلىء وهم الملائكة. يذكره بالخير 
على وجه التكرار. 

نحن إذا صلينا عليه مرة صلى الله بها علينا عشراًء وله الحمد. ولهذا 
ينبغي أن نكثر من الصلاة على النبي ب بقدر المستطاع . 

اما السلام» فالسلام اسم مصدر «سلّم»» والمصدر من «سَلّم» اتسليم»» 
مثل «كلم» مصدره «تكليم)ء واسم المصدر منه «کلام». 

والسلام هو السلامة من الآفات الحسية والمعنوية. والآفات الحسية هي 
الظاهرة» مثل: آفات في البدن من أمراض أو غيره» وآفات في الأموال» 
وآفات في المجتمع؛ من جدب» وقحط» وخوف. أما السلامة من الآفات 
المعنوية فهو أن يسلم الله دين الإنسان مما يوجب الانحراف. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 


IED‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن اتی بصدقة »)۱۷1/۱٠۷۸(‏ من 


حدیث عبد الله بن أبی أوفى رضى الله عنه. 


5 منظلمة أصول لخت 
کا ل ا کے 


وبالنسبة للرسول بيه إذا دعونا له بالسلام فالسلام الحسي غير وارد لأنه 
قد توفي ية . أما السلام المعنوي فإنه وارد» وهو ان يسلم الله شریعته من کل 
آفة» لأن سلامة شريعته سلامة له لا شك. كذلك يمكن أن نقول: يراد به 
السلام الحسي أيضاًء وذلك يوم القيامة» كما جاء في الحديث: أن دعاء 


الرسل عند عبور الصراط : (اللهم سلم سلّم)» فجمع الناظم في قوله: (ثم 
الصلاة مع سلام قد أتم) بین زوال المكروه وذلك بالسلام» وبين حصول 


قوله: (على الذي أعطي جوامع الكلم): وهو الرسول ييه وهذا من 
خصائصه كما جاء في الحديث الصحيح عنه يا أنه «أعطيّ جوامع الكلي"» 
واختصر له الكلام . 
جوامع : جمع جامعة أي : الكلمة الجامعة» والكلم بمعنى: الكلمات. 


فالرسول بي يقول كلمات يسيرة تتضمن معاني كثيرة. أرأيت قرله كل : 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لکل امرئ ما نوی“ كيف كانت هاتان 
الجملتان تشملان الدين كله» بل تشملان أعمال العباد كلها؟! ثم أرأيت 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل. أخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب فضل السجود 
() ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (۲۹۹/۱۸۲)» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب المفاتيح في اليد (١١٦1)ء‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة »)٠ /٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» .)۲٠٠٦۲(‏ ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» 
۹1/۳ رقم ١4٥)ء‏ والبيهقي في «الشعب» رقم »)٥۲۰۲(‏ من طریق يوب عن آبي 
قلابة أن عمر رضي الله عنه - فذكر قصة - وفيه: فقال النبي يل : «إنما بعشت فاتحا 
وخاتماء وأعطيت جوا مع الكلم وخواتمه» واختصر لي الحديث اختصاراًء فلا 
یهلکنکم المتهوکنون». 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي »)١(‏ ومسلم في 
كتاب الإمارةء باب قوله ڳلة: «إنما الأعمال بالنية. . .» »)٠١١/۱۹۰۷(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


بدإية الشح 
س 
قوله بة: امن عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد كيف يشمل كثيراً من 
الأحكام الشرعية وتوزن به الأعمال الظاهرة. ولهذا قال أهل العلم: إن 
قوله ية : «إنما الأعمال بالنيات» هذا ميزان الأعمال الباطنة - أعمال القلوب - 
وإن قوله : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ميزان للأعمال 
الظاهرة. وبهذا يتم الدين كله» ويتحقق الشرطان الأساسيان وهما الإخلاص لله 
والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثم أرأيت قوله ييي لما شكي إليه أن الإنسان يجد في نفسه شيئاً يبحب 
أن يكون فحمة ولا يتكلم به. أمر عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من 
الشيطان الرجيم وأن يقرا الانسان: اله صد @ اله السَستذ © لم 
یلد وم رکذ © وم یک لم كفا ح4 [الإعملاص: .]٤ ١‏ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
4/۷۵)» من حديث عائشة رضى الله عنها. 
والحديث عند البخاري تعليقاً» في كتاب الاعتصام بالكتاب والستّة» باب إذا اجتهد 
العامل أو الحاكم فأخطاً. . . 
وأصل الحديث متفق عليهء بلفظ آخر عنها وهو: امن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو ردا . ٠‏ 

(۲) دمج الشيخ رحمه الله بين حديثين : 
الأول: حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: «يوشك 
الناس أن يتساءلوا بينهم» حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق» فمن 
خلق الله عز وجل؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله آحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
ولم يکن له كفواً أحداًء ثم ليتفل عن يساره ثلاثاًء وليستعذ بال من الشيطان». 
أخحرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في الجهمية )٤١۲١(‏ وهو صحيح بشواهده 
وطرقه› وأصله عند البخاري ومسلم . 
الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا أتى رسول الله ية فقال: 
يا رسول الله! إن أحدنا يجد في نفسه - يعرض بالشيء - لأن يكون حُمَمَةً أحبّ إليه 
من أن يتكلم به» فقال رسول الله ل: الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة). 
أخرجه أحمد .)٠١١ /١(‏ وآبو داود في كتاب الأدب» باب في رذ الوسوسة .)0٥١١١١(‏ 
وإسناده صحیح على شرط الشيخين . 
ولهما شواهد وألفاظ غير ما ذكرنا عند البخاري ومسلم. 


کم( منخومة أصول نذه 


ثم أرأيت قوله ي لمن ابتلي بالوسوسة حيث أعطاه كلمتين تحجبان عنه كل 
وساوس الشيطان» فقال: لا يزالون يتساءلون من خلق كذا من خلق كذاء 
من خلق كذا» أي: لا يزال الشيطان يقول للإنسان: من خلق كذا؟ من خلق 
كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك قال النبي 4ي: «فليستعذ بالله 
ولينته»'“ أي: ليستعذ بالله من شر الشيطان ووساوسه» ولينته أي: ليعرض 
عنه» والفطرة تدلك أن الخالق هو الهء وبذلك ينقطع ويحسم الشر 
والوساوس. 

هاتان الكلمتان لو أن الفلاسفة والمتكلمين جمعوا عدة ورقات ما اهتدوا 
إلى ما يدل عليه هذا الكلام المختصرء بل تجد الفلاسفة لما تكلموا على 
مسألة التسلسل ملؤوا الصفحات كلاماً هراء لا تخرج منه بفائدة. 

ثم أرأيت قوله ية : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»“ كلام 
قليل لكن يتضمن معاني كثيرة. 

(جوامع الكلم): وإنما اختير هذا اللفظ في هذه المنظومة لأن هذه 
المنظومة تشتمل على القواعد والأصول» والقواعد والأصول من جوامع الكلم 
في الواقع» لأن القاعدة تشتمل على أشياء كثيرة» بألفاظ قليلة. 

إذاً فالرسول ية أعطيّ جوامع الكلم» ولا ينافي هذا أن النبي كلا 
أحيانا يسهب في المقال ويقول قولأ موسعاء وذلك في الحال التي تقتضي 
ذلك» لأن لكل مقام مقالاً. فالنبي بيه من حيث الأصل قد أعطيّ جوامع 
الكلم ولكنه أحياناً يسهب لدعاء الحاجة إلى ذلك. كما نجد في القرآن الكريم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق»ء باب صفة إبليس وجنوده »)۳٠١۲(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان»ء باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها /٠١١(‏ 
٤؛)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده »)١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل؟ )٠٤ /٤١(‏ 
نحوه» وأخرج لفظه من حدیث جابر رضي الله عنه .)٠٥/٤۱(‏ 


بداية الشرح (۹— 
الآيات التي نزلت في مكة غالبها الاختصار والجمع»› والآيات التي نزلت في 
المدينة الغالب فيها البسط والاتساع» لأن لكل مقام مقالا. 
ثم بيّن من الذي أعطيّ جوامع الكلم» فقال: 
u Ça Ça ¢} 8‏ 


- محمد المبعوث رحمة الورّى وخيرِ هاولجميع مَنْ دَرَّى 

قوله: (محمد الميعحوث): (محمد): هو محمد بن عبد الله بن 

عبد المطلب بن هاشم القرشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و(محمد): 
علم من أسماء النبي ياء وله أسماء متعددة» منها في القرآن: محمد وأحمد 


ر شم $ اټ ص 


قال تعالی: لحد رسول آ4 ا ۹ وما مد لا رسول مد حلت ين نله 
اس4 [آل عمران: 1۱٤٤‏ وتا سول ن ين تى ات اد [الصف: ]٦‏ 
وسبحان الله! الذي ألهم عیسی ل السلام أن يقول أحمد بدلا من محمد» 
لأن أحمد اسم تفضيل يدل على أنه أحمد الناس لله» وعلى أنه أحق الناس أن 
يحمد» لأنه يخاطب بني إسرائيل» حتى يعرف بنو إسرائيل فضل النبي يلا 
وقدره قبل أن يبعث ولا يقضلوا عليه أحداً. 

(محمّد): مُمَعّل لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام» فإن محامده تفوق 
محامد الناس بکثیر . 

(المبموش): أي المرسل» والبعث هو الإرسال. قال الله تعالى: #ولقد 
بعتا فی ڪل م رَسولًا) [النحل: ]۳١‏ والباعث هو الله عز وجل . 

وقوله: (رحمة الورى): رحمة هنا مفعول من أجله عاملها المبعوث. 
قال الله تعالى : وما أرسلك إل رة للعكير) [الأنبياء: ]٠١۷‏ فهو مبعوث 
ومرسل لرحمة الخلق أي : ليرحم الله الخلق برسالته. 

(الورى): هم الخلق وقد أرسل النبي ية إلى الإنس والجن عامة إلى 
يوم القيامة» وكان غيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة. 

وقوله: (وخير هاد): هذه صفة لمحمد يلاء لا شك في هذاء أن 
رسول الله با حير الهداةء فهو أهدى الناس سبيلاًء وهو أقوم الناس في 


س منظومة أصول الفف 


الدعوة إلى الله عز وجل. و(هاد): اسم فاعل من الهداية وهي هنا بمعنى 
الدلالةء وليست بمعنى التوفيق» لأن النبي به يدل الخلق إلى الحق» ولا 
يوفقهم للحق» إذ التوفيق للحق بيد الله عز وجل»ء كما قال تعالى: نك لا 
ہی من ابت و آله بى من سام [القصص: ]٠١‏ والهداية عند أهل 
العلم قسمان: 

١‏ - هداية دلالة وإرشادء وهذه تكون للرسول ية ولغيره» كما هي 
تعالی أيضاًء ومن أمثلتها قوله تعالى: #ولنك لد إل صر كه میم 
[الشورى: ]٠١‏ وقوله تعالى: ماتا منم أيه و پاتا لما صببروا 
[السجدة: .]۲٤١‏ 

۲ - هداية توفیق» وهذه لا تکون إلا ته ومن أمثلتها قوله تعالى: نك 
لا تھی من ابت لی آه هى س مسا [القصص: .]٠١‏ إذاً (خير هاد) 
ي دال . 

قوله: (لجميع من درى): أي: من كان ذا دراية وعلم»ء فإنه يعرف 
هداية النبي بي له. آما الأعمى الذي أعمى الله قلبه وبصيرته» والعياذ بالله» 
فهذا لا يدري عن هداية النبي ياء ل قد ينكرها. ولذلك قال الله تبارك 
وتعالي: لوا کرب بب ل کل مد معت یر 9© إا ل عب اشا قل أطي الذوين 
9 کک ب ران ل فلویہم با کاو غ [المطففين: ]٠٤ - ١١‏ هذا يقول عن 
القرآن العظيم الذي فيه أعظم الهداية: إنه أساطير الأولين» فأبطل الله قوله 
بقوله: €5£#» فالعلة إنما هي في قلب هذا الرجل حيث 416# على قلبه ما 
کان یکسب. 
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٥‏ وبع فالعلم بحورٌ زاخِرَهٌ لنلْييلم الكادخ فيه آخْرَّة 
قوله: (ويعد): أي: بعد ما ذكر من الثناء على الله» والصلاة على 
نبیه صلی الله عليه وسلم. 
قوله: (فالعلم): الفاء رابطة لشرط مقدّر أي: مهما يكن من شيء بعد 


بداية اشح ( 0 


ذلك فالعلم هو الذي يقع بعد. وقوله: (العلم) يشمل جميع العلوم» علم 
الشريعة» علم اللغةء علم الهندسة» علم الصنائع» كلها (بحور زاخرة) آي : 
واسعة لا يصل الناس إلى غايتها. قال الله تعالى: ويا يشر سن لمر إل 
فيلا [الإسراء: ]۸١‏ ولهذا الآن يترقى العلم في الصناعات ترقياً يهر 
وبالمقارنة ما بين هذه السنة مثلاً وقبل عشر سنوات نجد الفرق العظيم» 
وكذلك العلم الشرعي بحور؛ فرجل ابتدأً طلب العلم يحفظ _ مثلاً - مائة 
مسألة» ورجل آخر قد بلغ ف في العلم مبلغاً يعرف ألف مسألة» حسب ما 
أعطاه الله عز وجل من العلم والفهم. 

ومع ذلك مهما بلغ الإنسان فإنه قاصر» ولن يبلغ آخره» حتى العلماء 
الجهابذة لا يصلون إلى منتهى العلم أبداً. فالعالم الذي بلغ من العلم مبلغا 
كبيراً قد تأتيه المسألة فيتوقف فيهاء كما يوجد في كتب العلماء السابقين» 
تجده يحكي خلافاً مثلاً من دون ترجيح يعني : أنه متوقف» وإلا كان الواجب 
عليه أن يرجُح» لأجل أن يبلغ الناس علمه. 

قوله: (لن يبلغ الكادح فيه آخره): الكادح هو العامل المجد المجتهد 

فی العمل لا یکن آن يبلغ آخر العلم. وهذا هو الواقع» وهو الذي يدل عليه 

قوله تعالی: #وما وش ت ن اليو للذ قيا [الإسراء: ]۸٥‏ وقول الله تعالى: 
وفوف َل ذى لر ميم [يوسف: ]۷١‏ حتى يَنْتَهي إلى عالم الغيب 
والشهادة جل وعلا. 

ولكن الناظم استدرك أشياء تقرّب العلم وتجمعه» فقال: 
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١‏ لكل في أصولهوتشهيلا ليلو فاحرط تجذ سبيلا 

يعني: أنه من نعمة الله عز وجل أن جعل لهذه البحور الزاخرة أصولاً 
تسهل نيلها» وهذه الأصول هي القواعد والضوابط› وليست هي الأصول 
المذكورة في أول هذه المقدمة» لأن الأصول المذكورة في أولها هي الأدلة 
التي يعتمد عليها في فهم الأحكام» أما هنا فالمراد بالأصول القواعد 
والضوابط التي تجمع شتات العلم . 
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قوله: (لكن في أصوله): آي: أصول العلم (تسهيلاً لنيله) ؛ لأن 
الإنسان إذا عرف الأصل بنى عليه مسائل كثيرة. فالأصول تجمع لك مسائل 

نضرب لذلك مشلا : 

إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاستهء فالأصل الطهارة. فكلما 
جاءت مسألة مثل هذه» فابن على هذا الأصل . 

جاءك رجل يقول: أنا عندي إناء فيه ماء أصفر اللون. تقول له: الما 
طاهرء لأن الأصل الطهارة. 

وجاءك شخص آخر يقول: وجدت في ثوبي بقعة لا أدري أنجاسة هي 
أم لا؟ تقول: الأصل الطهارة. . 

فأنت إذا عرفت الأصول» وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة فرعت 
عليها مسائل لا يحصيها إلا اله فعلى طالب العلم أن يستنبط الأصول من 
كلام أهل العلم . 

ومن الأصول وإن كانت ليست أصولاً واسعةء ما تجدونه في كلام 
الفقهاء من التعليلات. فهي في الحقيقة أصول لأنها موجبات الحكم» 
أدلة من جهة» وهي أيضاً تشمل مسائل كشرة. 

ارأيتم قول الله عز وجل ل لہ ہد ن ما آیی إل ع حزما على طاعو 
َعَم إل أن يکوت مَيَكَةَ او دما سفوا أو لحم خر لَإِلَمُ م رجش 
[الأنعام : 140[ نأخذ من هذا التعليل أن کل رجس حرام» لن الله علل تحریم 
هذه الأشياء بآنها رجس. فأخذنا من هذا قاعدة (أن كل نجس حرام). 

ولیس کل حرام نجساًء فهذا الحرير مثلاً حرام على الرجل ولیس 
بنجس. والمغخصوب حرام ولیس بنجس. . والسم حرام ولیس بنجس. . 
وهكذا. 

إذاً التعليلات التي يعلل بها الفقهاء هي في الحقيقة بمنزلة القواعد. 


آنا أذكر في زمن الطلب أني كنت أتتبع شرح ابن دقيق العيد على عمدة 
الأحكام""» لأن هذا الشرح من أعظم الشروح في مسألة الرجوع إلى القواعد 
الأصولية» وإن كان من جهة الأحكام» ومن جهة الكلام على الألفاظ ليس 
بذاك الواسع» لكنه في الحقيقة من جهة القواعد الأصولية والفقهية يعتبر 
مرجعاً. كنت أتتبع هذا الشرح كلما وجدت فيه قاعدة كتبتها واستفدت من 
ذلك . 

كذلك بعض طلبة العلم تتبع الروض المربع شرح زاد المستنقع» وكلما 
ذکر تعلیلا قيّده» فصار يستفید من هذا. . . 

المهم أن القواعد مفيدة لطالب العلم» وهناك من طلبة العلم من يهتم 
بحفظ المسائل فقط دون القواعد» فتجد أن عنده قصوراً عظيماًء إذا جاءته 
مسألة خارجة عما كان يحفظ توقف» لا يعرف كيف يصرفهاء لأنه ليس عنده 
قاعدة» لكن الذي عنده قاعدة يرد جزئيات المسائل إلى أصولهاء وينتفع 
انتفاعاً كثيراً. 

قوله: (لنيله فاحرص تجد سبيلا): أي: احرص على هذه الأصول 
تجد سبيلاً للوصول إلى العلم وإلى إدراك العلوم. 
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۷ اتيم القواعد لاصولا فمَلْدَفُثة يُخرم الوصولا 
قوله: (اغتنم): أي : اطلبها على أنها غنيمة» وعلى أنك أدركتها إدراك 
المجاهد للغنيمة» وهذا يدل على الحرص على إدراكها من وجه والحرص 
على إبقائها من وجه آخر. 
قوله: (القواعد الأصولا): يعني: القواعد الأصولية التي تكون أصلاًء 
سواء في باب الفقه أو في باب أصول الفقه. والقواعد جمع قاعدة» وهي : ما 
ينبني عليه غيره» كالأصل للجدار الذي يسمى قاعدته. 


(0) المسمى «إحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام». 


= منخومة أصول الفق 

(الأصولا): عطف بيان للقواعد أو نعت» والمعنى: أن القراعد هي 
الأصول أي: أصول العلم. 

لكن قد تجد في هذه المنظومة أشياء ليست من القواعد ولكنها ضوابطء 
فيقال: الحكم على الأغلب» فغالب ما في هذه المنظومة قواعد» وألحقت بها 
بعض الضوابط. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين القاعدة وبين الضابط : 

القاعدة: عبارة عن جملة من القول تشمل أنواعاً من العلم. 

والضابط: عبارة عن جملة من القول تشمل أفراداً من العلم . 

فالضابط : يكون في مسألة واحدة» لكن يضبط أفرادهاء مثل أن تقول : 
يجري الربا في كل مكيل . هذا ضابط» لأنه نما يجمع أفراداً في شيء معيّنء 
لكن القاعدة أن تقول: كل أمين فقوله مقبول في التلف. هذا يشمل أشياء 
كثيرة من أنواع مختلفة في العلم» فهذا هو الفرق بين القاعدة والضابط»› وهنا 
نقول: اغتنموا قواعد الأصول. 

قوله: (فمن تفته يحرم الوصولا): (تفته) فعل الشرط مجزوم» و(يحرم) 
جواب الشرط مجزوم أيضاًء لكن حر بالكسر لالتقاء الساكنين. (من تفته): 
أي: هذه القواعد والأصول فلم يدركها (يحرم الوصولا)ء أي: يمنع الوصول 
إلى المقصود» وهو العلم» وهذه قاعدة عند العلماء» يقولون: «من حرم 
الأصول حرم الوصول» وصدقوا. لذلك ينبغي لنا أن نحرص على معرفة 
القواعد» وعلى معرفة ما تتضمنه» وأن نتباحث فيهاء وأن نسأل من هو أعلم 
منا حتى نحصل على المقصود منها بتية وإخلاص وحسن أداءء لأن من تفته 
الأصول يأخذ العلم مسألة مسألة دون أن يكون له أصل يبني عليه» فيختل 
علمه ويتبدد فكره» وينسى هذه المسائلء أما الأصل فيبني عليه غيره ويتفرع 
عليه أشياء كثيرة. 

والألف في قوله: (الأصولا) وفي قرله: (الوصولا) للإطلاق» أي : 
لإطلاق الروي» وهذا مستعمل كثيراً في النظم . 
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۸- وهاك مِنْ هذِي الأصولِ جُمَلا أرجو بها عاي الجنان رلا 

قوله: (وهاك من هذي الأصول): هاك: اسم فعل بمعنى خذ» والفرق 
بين اسم الفعل والفعل أنه إن تغير بإسناده إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو 
ياء المخاطبة فهو فعل» وإن لم يتغير فهو اسم فعل» فمثلاً: (هاك) اسم فعلء 
لأنه لا يتير إذا خحاطبت به الواحد والاثنين والجماعة» وإنما يتغير كاف 
الخطاب فقط . 

صه: اسم فعل» لأنك تخاطب الرجل فتقول: صه» وكذا المرأة» 
وتخاطب الاثنين فتقول: صه» وكذا الجمع. 

وهل بُقال: (صة) أو (صو)؟ 

فيه تفصيل : إن كنت أريد أن يسكت مطلقاً أقول: صو. وإن كنت أريد 
أن يسکت عن شيء معين اقول : صَهُ. 

(هاك): الخطاب لكل من يقرأ هذه المنظومة. 

(من هڏذي الأصول جملا): من للتبعيض» يعني : آنا لم نأت بجميع 
الأصول» وإنما آتينا منها بجمل . 

قوله: (جملا): جمع جملة» والمراد بذلك الشيء الذي تحصل به 
الكفاية. 

قوله: (أرجو بها): أي: أسأل الله بهذه الأصول أو بهذه الجمل من 
الأصول (عالي الجنان) أي: العالي منهاء وهي الفردوس» - أسأل الله أن 
يجعلنا من أهلها - وأصلها (عالي الجنان) لكنها خففت الياء للوزن» ثم حذفت 
لفظا لالتقاء الساكنين . 

والجنان جمع جَتَة» وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار» كما في 
قوله تعالی: #واضرت م س َس جلا لكمدها جي من اع وحتفتقا َل 
وجعلا بيا رَرَعًا) [الكهف: ۳۲] لكنها إذا أريد بها جزاء المؤمنين المتقين فهى 
دار الخلد التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين» وفيها ما لا عين رآت» ولا 
أآذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»ء كما قال الله تعالى في القرآن: قلا 
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تلم فس ً ٿا ْف هنم من رَه أعنٍ جرا يما كانوأ يعمو [السجدة: 1۷] وقال 
تعالی في الحديث القدسي : (أعددت دت لمبادي الصالحين ما لا عين رأت› ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بش 

(نزلا): أي: منزلاً أو ضيافة. 

وهل يمكن للإنسان أن يرجو شيئاً بدون فعل الأسباب التي توصل إليه؟ 
الجواب: لا يمكن» لأن الرجاء لا بد له من سبب» ولهذا من رجا شيا بدون 
عمل» فإنه متمنِ ولیس براج. 

وروي عن النبي ل أنه قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمتى على الله الأماني»" . 

وعلى هذا فمن رجا الجنان فليعمل لهاء ومن خاف من النار» فليعمل 
العمل الذي ينجيه من النار. وأما أن تقول: اللهم إني أسألك الجنةء وأنت 
معرض غير قائم بأمر الله» ولا منته عما نهى الله» فهذا ليس بصواب» بل هذا 
أشبه ما يكون بالاستهزاء» كما أن الرجل لو قال: اللهم ارزقني ولداً ولم 
يتزوج لعد ذلك سفها»وهذا من الاعتداء في الدعاء. 
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۹ -قواعدأمِنْ قول اهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم 

قوله: (قواعدا): عطف بيان لقوله: (جملا)» وكلمة (قواعد» 
ممنوعه من الصرف ولكنها صرفت هنا لأجل النظطم ولهذا قال ابن 
مالك رحمه الله : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
(۳۰۷۲)» ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها /۲۸۲١(‏ ۲ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده »)۱۲١/٤(‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة 
»)۲٤9۹0‏ وابن ماجه فی کتاب الزهد» باب ذکر الموت والاستعداد له »)٤٤٩۰(‏ من 
حديث شذاد بن أوس رضي الله عنه. 


بداية اشح 
بالدالش س ںہ 
ولاضطرار أو تناسب صرف ذوالمنع والمصروف قد لا يتصرف“ 
وقال الحريري رحمه الله: 
وجائز في صنعة الشعر الصّلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف” 
ويجوز أن تقول (قواعد) يعني: هي قواعدٌ على أنها خبر لمبتداً 
محذوف. . 
قوله: (قواعداً من قول أهل العلم): يعني: أن الناظم تتبع من أقوال 
أهل العلم ما استطاع» ثم أخذ من هذه الأقوال قواعد ونظمها في هذه 
الأبيات. 
قوله: (ولیس لي فیها سوی ذا النظم): بعني: ما جئت بها من عندي»› 
إنما أتيت بالنظم» والكلام لأهل العلمء فالفضل في هذه القواعد لله عز وجل 
ثم لأهل العلم الذين سبقوناء ودائماً يقولون: كم ترك الأول للآخر؟! وفي 
هذا يقول الشاعر العربي : 
ماأرانانقول إلا مُعاراً أومعادا من قولنامكرورا“ 
وهذا من الإنصاف أن يعترف الإنسان لأهل الفضل بفضلهم» وأنه 
استعان بأهل العلم في علومهم . 
هذا هو خلاصة المقدمة التي تشتمل على هذه الأبيات التسعة. 
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)١(‏ ألفية ابن مالك باب ما لا ينصرف. 
)۲( ملبحة الإعراب ‏ باب ما لا ينصرف - (ص٤٠)‏ ط : دار الصميعي . 
(۳) انظر: شرح دیوان کعب بن زهير - علي فاعور - (ص٦۲)‏ ط : دار الكتب العلمية. 
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القواعد والأصول 


القواعد والأصول 


القواعد والأصول هذا عنوان لما سيذكر بعد من القواعد 
الفقهية والأصولية. وقد مر بنا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد 
الأصولية". 
Yunan ¢ =‏ 


١٠-الدينٌُ‏ جاءَ لسعادةالَشَرْ ولانتفاءِ الشرٌ عنهم والضَرَر 
هذه القاعدة فى الشريعة الإسلامية نها جاءت لسعادة البشرء ولانتفاء 
الشر عنهم والضرر في الدنيا والآخرة. 
وهذان هما الأمران اللذان تدور عليهما شريعة النبي ية . تحصيل 
المصالح كاملة أو وافرة» وتقليل المفاسد آو إعدامهاء أي: درء المفاسد 
وجلب المصالح»› وهذه هي القاعدة العامة في دين الله عر وجل» ودين هذا 
شأنه جدیر بان يهتم به الانسان ویعتنقه ویدعو إلیه ویؤیده. 


آ سر کر و 


لهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: # كنب رلته إليك مرك لرا 
یکیو ودر ووا الأ [ص: ۲۹] وقال ر يي أحسنوا سى 
زا ر ٦‏ وقال تعالی: ل الت ءام وعیاوا لصحت نّا که 
يع من من اخسن عملا 1[الكهف : قال عو ول لمن عمل صلا س 


ذَڪَرِ أو أن 6 2 فلتیم حیوه ب هذا سعادة الدنيا #رلجزتهر 
أَجْرُم بحسن ما انا ملوك [النحل: ۹۷] هذا سعادة الآخرة. والآيات في 


هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ انظر ذلك في بداية الشرح ص۲۷. 


کہ منظومة أحول الخفت 

وفي الحديث عن النبي ل آنه قال: «لا ضرر ولا ضرار»؟ يعني : أنه 
ليس في دين الإسلام ضررء وليس فيه أيضاً مضارةء بل هو الدين الكامل 
الذي بعت به محمد بية. إذ إنه جاء لسعادة البشر»ء ولانتفاء الشر عنهم 
والضرر. 

وهذه القاعدة أخذ منها العلماء مسائل كثيرة. 

منها: ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس وهو: المصالح 
المرسلة. والحقيقة أن هذا الأصل لا يخرج عن بقية الأصولء لأن هذه 
المصالح إن شهد الشرع لها بالصحةء فقد ثبتت بالشرع: الكتاب أو الستةه 
وإن لم يشهد لها بالصحة فليست مصالح» وإن زعم قائلوها أنها مصالح. 

مثال ذلك: لو قال قائل: نحن إذا جعلنا عيداً لمناسبة المعراج - معراج 
النبي بل - كان في ذلك مصلحة» وهي أن المسلمين يتذكرون هذه المناسبة 
العظيمة» عروج النبي ية إلى السماء» وفرض الصلوات الخمس عليه» 
ومكالمته الرب عز وجل. فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن يكون لها في حياتنا 
دور نتذكرها كل سنةء هكذا يقول بناءً على المصالح المرسلة... 

فنقول له: ما ادعيت أنه مصلحة فليس بمصلحة» لأننا نعلم أنه لو كان 
مصلحة لجاء الدين به» فلما لم يجئ به الدين علم أن دعوى أنه مصلحة ما 
هي الا وهم وخیال" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۳١۳)ء‏ وابن ماجه في كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما 
یضر بجاره «((YTE1)‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماً. 
وفيه جابر الجعفي والجمهور على ضعفه. 
وللحديث طرق وشواهد كثيرة لكنها كلها لا تخلو من ضعف» لكن بمجموعها يتقوى 
الحديث كما قال النووي في ”الأربعين؛ (ص۲۳)» وأقرّه على ذلك الحافظ ابن رجب 
قال أبو عمرو بن الصلاح كما في «جامع العلوم والحكم» (ص٦٠۲):‏ «مجموعها 
يقوّي الحديث ويحسّنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به». 

(۲) وسيأتي الكلام أيضاً على المصالح المرسلة بإذن الله في شرح البيت التاسع 
والعشرين . 


التواعد والاأصول _ 


إذاً يُرجع في تحقيق المصالح والمفاسد إلى الشرع» الكتاب والسنّةء لا 
إلى الذوق» ولا إلى الرأي» ولا إلى الخيال. ونعلم أن ما أمر به فهو 
مصلحة» وما نهيّ عنه فهو مفسدة. والغاية من ترك المحظورات هي السعادة 
ولهذا قال: 

(جاء لسعادة البشر) اللام للتعليل والسعادة ضد الشقاء» والبشر: 
الإنسان لأن النبي بي أرسل إلى الناس كافة. 

فهل يخرج من ذلك الجن لأن الجن ليسوا بشراًء بدليل قوله تعالى: 
وهو رى حَلقَ ِن لماو ب َعَم فسا وها [الفرقان: ٤ه]‏ والجن لم 
يخلقوا من الماء وإنما خلقوا من النار؟ 

فالجواب: أن الجن لم يبعث إليهم رسول على وجه التكليف بالرسالة 
إليهم» وإنما كانوا يأخذون من بعض الشرائع ما يأخذون» كما يدل على ذلك 
قوله تعالی عن الجن: تا سا ڪتما أ ِن بعد موب مُصَرَنًا َا ن يب 
بیۍ إلى ألَْن وإ طريي ممم [الأحقاف: ]١‏ فإن هذا يدل على أنهم كانوا 
يتعبدون بشريعة موسى» لكن موسى عليه السلام لم يرسل إليهم. والدليل على 
أنه لم يرسل إليهم قوله بي : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعشت إلى 
الناس عامة»» والجن ليسوا من قومه. 

وكلمة البشر لا تحرج الجن بالنسبة لرسالة محمد بء لأن رسالته 
جاءت لسعادتهم أيضاً. ولهذا فإن القول الصحيح: أن صالحي الجن يدخلون 
الجنة. وقد دل على ذلك عدة أدلة منها: قوله تعالى فى نساء أهل الجنة: لر 
لیت إل اکھت کل جا [الرحلن: 10١‏ 

ومنها: عموم قوله تعالى: لولم حاف مقا ريي جسن [الرحمُن: ]٤١‏ مع 
أن الخطاب في السورة كلها للجن والإنس. 


)0 أخر جه البخاري في کتاب التيمم «(f o)‏ ومسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة 
»)۳/٥۲۱(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما. 
إلا أن مسلماً قال: «... وبعثت إلى كل أحمر وأسود». 


منظومة أصول الخق 
سڪ 
وقد اختلف العلماء في الجن هل منهم رسول أو نبي أو لا؟ فقال 
ضهم: إن فيهم ذلك . والأظهر أن الج ل بدلیا, قوله تعالی : 
بعضهم : إن فيهم ذاك. واا ظهر أن الجن ايس فيهم رسون بدليل قوله تعاى 
وقد رسلا سا وإبهم وعلتا نى ذريتهما النَبوةَ والككبَ€ [الحديد: ١۲]ء‏ 
٣‏ » ری راس اس رود یر رک 
وأماقوله تعالى: يمسر أن والس أل ایک رس ک4 
[الأنعام: 1۰ فالخطاب للمجموع لا باعتبار الجميع › واستدل بعضهم بقوله 
تعالی: وا أرسَلتا ِن بيك إلا رجالا يى إلمم) 1يوسف: ]٠١۹‏ لأن الجن 
یسمون رجالاً؛ قال تعالی: لوم کن يال من آلإ بون جال ن ن4 
[الجن: .]١‏ 
ولكن هذا الدليل ليس بواضح» وأصرح ما في المسألة أن الله جعل 
النبوة في ذرية وح وإبراهيم علیهما السلام. 
وهل تكليف الجن كتكليف الإنس؟ 
الجواب: قال بعضهم : نعم»› لأن رسالة محمد کا لا تختلف› الأمر 
واحد» والنهي واحد» فما کلف به الجن کالذي کلف به اللإنس. 
ومنهم من قال: لهم شريعة خاصة تناسب حالهمء لأن الإنس لهم 
شرائع خاصة تناسب أحوالهم» فالمريض يصلي قائماً فإن عجز فقاعدا 
والفقير لا زكاة عليه› ومن لا يستطيع الوصول إلى مكة لكبر لا حج عليه 
ومن لا يستطيع الصوم فلا صوم عليه وإذا کان الشرع فاوت بين البشر في 
التكليف لاختلاف أحوالهم» فاختلاف التكليف بين الجن والإنس من باب 
أولى . 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أنهم لا يساوون الإنس 
في الحقيقة» فكذلك لا يساوونهم في التكليف”. 
وهذا القول بالنسبة للحكمة والتعليل واضح» ولكنه يصطدم بأن أدلة 


() الاختيارات الفقهية - البعلى - (ص١١٠)›‏ ط: دار العاصمة. 


القواعد والأصول Cor)‏ 


الكتاب والسثة عامة» ولا نعلم أن الرسول َه كان يجتمع بهم كل حين 
يعلمهم الشرائع الخاصة بهم» فالأسلم أن نقول: الله أعلم» هم مكلفون 
ولا شك» وملزمون بشريعة محمد يَيه. أما كيف يؤمرون وينهون فنفوض علم 
ذلك إلى الله . 

إذاً شرع محمد يي جاء لسعادة الجن كما أنه جاء لسعادة البشرء ولا 
يستثنى من ذلك أحد. وفي سورة الجن ما يدل على أن منهم الصالحين ومنهم 
دون ذلك» وأن منهم المسلمين ومنهم القاسطين . 

قوله: (ولانتفاء) يعني وجاء أيضاً لانتفاء (الشر عنهم والضرر): الشر 
ضد الخير» والضرر ضد النفع . 

هذه قاعدة مستقلةء» وهي انتفاء الضرر في الشريعة الإسلامية (الضرر في 
الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع). 

المدفوع: يكون قبل نزوله. 

والمرفوع: یکون بعد نزوله. 

فالشرع لا يمكن أن يقر ضرراًء بل ينفي الضرر مهما كان. قال 
النبي ية : «لا ضرر ولا ضرار»'. وقال ية : «من ضار ضار الله به“ . إذاً 
لا ضرر في الإسلام. 

ويتفرّع من هذه القاعدة فروع كثيرة» منها مثلاً: 

لو كان لك جار وصار يؤذيك بصوت الأغانى والمزامير والمعازف› 
أو كان يؤذيك بالطرق» أو كان قرب جدارك شجرة يضرك بسقيهاء فهل لك 
الحق في مطالبته برفع ذلك؟ 


(۱) سبق تخریجه ص*٥.‏ 

(۲) آخرجه أحمد )٠٥۳/۳(‏ وأبو داود في كتاب الأقضية» باب من القضاء »)۳٠۳١(‏ 
والترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الخيانة والغش »)۱۹٤١(‏ وابن 
ماجه في کتاب الأحکام» باب من بنى في حقه ما یضر بجاره (۲٤۲۳)ء‏ من حدیث 


أبى صرمة رضى الله عنه. 


کہ منضومة أصول الفقه 


الجواب: نعم» لك الحق في مطالبته برفع ذلك» لأنه لا ضرر» حتى إن 
الرسول يي قال: «لا يمنعنّ جار جاره أن يخرز خشبة» أو قال: «خشبه في 
جداره». ولهذا نقول: إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا 
بضرر . 

- ومن انتفاء الشر والضرر ما يكون أدنى من ذلك؛ فإذا أكل الإنسان 
بصلا أو ثوماً فإنه لا يمن من دخول المساجد دفعاً لأذيته. وهذه الأذية ربما 
تحدث ضرراً» كما لو كانت الرائحة الكريهة قوية» فإن الذين يُصلون سوف 
تشوش عليهم هذه الرائحة» حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل 
الثوم أو البصل قطع صلاته» وذهب إلى الجانب الثاني . 


إذاً بُمنع من أراد دخول المساجد وفيه رائحة البصل أو الثوم» حتى إنه 
في عهد النبي بي كانوا يخرجونه من المسجد إلى البقيع"» يبعدونه للا 
یتاڏی الناس برائحته. 

- لو جمعك المكان مع أناس يشربون الدخان» والدخان معروف أنه 
حرام» ومعروف أنه ضار وخانق لكثير من الناس» وأراد أحدهم أن يشربه في 
هذا المكان» فإن الشرع ينهاه عن ذلك ويمنعه» ولنا الحق في أن نمنعه ولو 
بالقوة إذا كنا نستطيع ذلك إلا إذا كان المكان له فإننا نغادره» لأن في شربه 
ضرراً دینياً وبدنياًء دينياً لأنه سيوقعنا في معصية» لأن حاضر المعصية 


e r‏ ھ ےکی ر 
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كالعاصي» کما قال تعالی: # وقد رل عََبَّڪُم في الک أن إا سيم ٤ات‏ اله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره 
(۲۳۳۷)» ومسلم في كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار /٠١٠۹(‏ 
c(٦‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(Y)‏ أخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب نهي من اکل ثوماً أو بصلا 
أو كراثاً أو نحوها (۷٦٥/۷۸)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولفظه: 
«أن عمر بن الخطاب خحطب يوم الجمعة. . قال: ثم إنكم آيها الناس» تأكلون 
شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والثوم» لقد رأيت رسول الله يل إذا وجد 
ريحهما من الرجل في المسجد» أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلها فليمتها طبخاً». 


التواعد والأصول e)‏ 
کر پا شترا پا ق تقعدوا مر ی وشوا ی عییث عو إل إ4 نل4 
[التساء: .]٠٤١‏ 

والضرر البدني ظاهر» كثير من الناس ينخنق من الدخان انخناقاً شديداً 
ويتضرر. 

إلقاء ما يؤذي في الطرقات» من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور 
موز أو غيره حرام حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: لو وضع قشور بطيخ أو 
موز أو ما أشبه ذلك» ثم عثر به إنسان فتلف فعليه ضمانه» أي: تجب عليه 
الدية كاملة والكمَارة» وإذا عثر به حيوان كالبعير مثلاً وانكسر»ء فعليه ضمان 
هذا البعيرء لأن الضرر ممنوع شرعاً. 

۔ لو أن شخصاً ہنی إلى جنبك بيتاًء وجعل له فرجات يكشفن بيتك» 
فهذا ضرر»ء لأنه سيمنعك من كمال الاستمتاع بالبيت» لا تستطيع أن تخرج 
النساء إلى الفناء» ولا يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء في بيته» مما لا يحب 
أن يظلع عليها الناس» فيمنع من هذه الفرجات إلا أن بجعل حائلاً يمنع من 
المشارفة (أً ي: الاطلاع على جاره). 

وبناء على ذلك قال العلماء رحمهم الله: يلرم الأعلى سره تمنع مََارَفة 
الأسفلء حتى وإن لم يكن إلى جنبه» ما دام مشرفاً عليه وحتى لو فرض أن 
النظام ل يمنع ذلك فإن الشرع يمنعه. 

ولا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة» فكل 
نظام بخالف الشريعة» فهو نظام باطل. قال الله تعالى: ومن أَحسن من أ 
كا قوم قول [المائدة: .]٠١‏ 

وكما أن الضرر مرفوع ومدفوع فيما بين الناس» فهو أيضاً مدفرع 
ومرفوع فيما يتعلق بحق الرب عز وجل . 

- لو أن الإنسان تضرر من اسنعمال الماء في الطهارةء نقول له: تيمّم» 
وجوباٍ وليس رخصةء لأن الضرر ممنوع شرعاً. قال الله تعالی: ولا قفاوا 
شک إ٥‏ لله کان پک رَحيمًا# [النساء: ۲۹] وهذه الآية استدل بها عمرو بن 


5 منظومة أصول الخة 


العاص رضي الله عنه حين تيمّم من الجنابة ولم يغتسلء لأن الليلة كانت باردة 
وخاف على نفسه» واستدل بهذه الآية» وأخبر النبي به بذلك فضحك 
إقرارا"“ له على ذلك. 

- لو قال قائل: أنا إذا سجدت تضررت لأنني أجريت عملية جراحية في 
عيني» فماذا نقول له؟ 

الجواب: نقول له: لا تسجد» يجب أن تومي إيماءء لأن الضرر منتف 
شرعاً. 

هذا أصل من أصول الإسلام؛ أنه جاء لجلب المصالح ودفع المضارء 
وأنه (جاء لسعادة البشرء ولانتفاء الشر عنهم والضرر). 

ثم فرع على هذا القول: 
١١‏ فكل امرنافعقدشَرَة وكلّمايَضُرنّاقدمَئقة 

جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه ا نافع › لکن منه ما يظهر 
نفعه ويأتي بيا لكل أحد» ومنه ما لا يظهر نفعه للخلق إلا بعد حين» لكن في 
النهاية يظهر أنه نافع . 

والمراد ب(شرعه) هنا أنه أَذِنٌ فيه» فإن كان عبادة فهو مطلوب» وإن كان 
غير عبادة فهو مباح» فكل شيء فيه نفع فإن الشرع قد شرعهء إن كان عبادة 
فليتعبّد الإنسان به» وإن لم يكن عبادة فيتمتع به حيث أباحه الله عز وجل . 
قال عز وجل في وصف النبي :وميل لَهْمُ يبت وَعَرم عَيَهمُ 
لَك [الأعراف: .]٠١١‏ فالأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء والإجارة 


)١(‏ قصة صلاة عمرو بن العاص رضي الله عنه إماماً وهو جنب بعد أن تيمم . أخرجها 
أحمد (۲۰۳/۲ - »)۲٠٤‏ وأبو داود فى كتاب الطهارةء باب إذا خاف الجنب البرد 
وتيمم »)۳۳٤(‏ وصخحه الحاكم والذهبي. 
والحديث ذكره البخاري تعليقاً في كتاب التيمّم» باب إذا حاف الجنب على نفسه 
المرض أو خاف العطش تيمم . 
وقال الحافظ: «إسناده قوي». 


القواعد والأصول ov)‏ 
والوقف والرهن» كل هذه نافعة» قد شرعها الله عز وجل قال الله تعالى: #هو 
زی جل کم الارس دلو اشوا نی سکیا لوا یں رن رک اشر @4 
[الملك: ١٠]ء‏ والصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والصدق 
والأمانة» وما أشبه ذلك هذا أيضاً قد شرعه اللهء لأن كل هذه الأشياء نافعة» 
الإيثار والتعاون على البر والتقوى» وإغاثة الملهوف وفك الأسرى وغير هذا 
کله نافع قد شرعه الله . 

فإن قال قائل: يرد على هذه القاعدة أن الربا نافع» والقمار نافع» يربح 
الإنسان في الربا وفي القمار مرابح كثيرة. فما الجواب؟ 

الجواب أن نقول: إن ما يحصل به من النفع» يحصل به أضعاف 
أضعافه من الضرر الدنيوي ومن الضرر الأخروي» فقد توعد الله بالنار على 
أكل الربا. وأما الضرر الدنيوي فإن المأخوذ منه الربا يتضررء لأنه طلم . 

وفي القمار كذلك: ربما يكون الإنسان غناً كبيراً» ثم يكون فقيراً مهيناًء 
في ساعة واحدة» وهذا ضرر عظيم» وقد بيّن الله ذلك في قوله تعالى: 
# وشا ڪر من مهاي [البقرة: .]٠۹‏ 

- وعلى هذا فركوب الطائرات ليس حراماً» وإن لم تكن على عهد 
النبي ية وأصحابهء لأنه نافع. وقد وجد جنسه على عهد الرسول بيه وهي 
السفن البحرية» فالطائرات سفن جوية» وهذه سفن بحرية. 

- لو قال قائل: الرافعات والآلات والمعدات الثقيلة وغيرها هذه ليست 
جائزة» لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي بء كانوا في عهد النبي كلا 
يدوسون الحبٌ على الحمير والإبل وما أشبه ذلك والآن بهذه المكائن فماذا 
نقول؟ 

نقول: إن هذه من الأمور النافعةء والأمور النافعة قد شرعها الله عز وجل › 
طلباً إن كانت عبادة» وإباحة إن كانت غير عبادة. 

- ولو قال قائل: مكبر الصوت الذي يستعمل في الجمعة والمحاضرات 
وغيرها هل هو حرام لانه لم يکن على عهد النبي ل؟ 


ک۸ منضومة أصول الخقت 


نقول: لاء ليس حراماً لأنه نافع» وكل نافع فقد شرعه الله» وربما 
نقول: إن له أصلاً في الشرع» فإن النبي 4ي في غزوة ثقيف أمر العباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه أن ينادي: يا أصحاب السمرة» يا أهل سورة 
البقرة لأنه كان جهوري الصوت» وكذلك فى صلاته يي بالناس وهو 
مريض» حیث کان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ عن فهذا أصل لاستعمال 
مكبر الصوت» وكذلك أمر أبا طلحة رضي الله عنه عام خيبر أن ينادي: إن الله 
ورسوله ينهيانکم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رجس”". 

إذاً له أصل» إما بجنسه» أو بالعموم» أما العموم فإن كل أمر نافع فإن 
الدين لا يعارضه»ء بل يشرعه للناس» إباحة في غير العبادات» وطلباً في 
العبادات. . 

قوله: (وکل ما بضرنا قد منعه): أي: کل ما يضر قد منعه الله عز وجل»› 
والضرر قد يكون معلوماً حاضراً» وقد يكون متوقعاً في العاقبة. 

أرأيت لو أن إنساناً أخذ مائة درهم بمائة وعشرة إلى أجل فهذا محرّم» 
لكن قد يقول بعض الناس: ما الذي يحرمه؛ هذا ليس فيه ضرر» ينتفع الآخذ 
بالثمن الحاضر» وينتفع المعطي بزيادة الثمن المؤجل» فلكل واحد منهما منفعة؟ 

قلنا: نعم هذا لأول وهلة» ولكن عند التحقيق وعند التأمل يتبيّن أنه 
ضرر عظيم» لأن هذا يؤدي في النهاية إلى قلب الديون» وأكل الربا أضعافاً 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين (١۷1/۷۷)ء‏ إلا أنه لم 
يذكر جملة: «يا أهل سورة البقرة)» وذكرها أحمد )۲٠۷/١(‏ وسنده صحيح على 
شرط الشيخين . 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من أسمع الناس تكبيرة الإمام »)1۸٠(‏ 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (۸١٤/41)ء‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها نحوه. 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية »)٥۲٠۸(‏ 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية »)٠١ /۱۹٤١(‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
تنبيه: اسم المنادي لم يذكر عند البخاري وإنما تفرد به مسلم. 


القواعد والأصول )0۹ 
هه 4qگ4گجج4۱4گ4۱4۱۱گ4444۱ڳگگ‏ ر 


مضاعفةء فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع 
دراهم بدراهم» قال: إذاً كلما امتد الأجل يجب الزيادة» وحينئذ يكون ممن 
يأكل الربا أضعافاً مضاعفة» وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين أنه ظلم» فقال 
تعالی : ایتا اکرب ٣امنوا‏ کک أڪلوا ارا ضس فة 4 [آل عمرادز 1Y.‏ 
وقال یادها الرس اموا اقرا أ آله ودروا ما بق مى اليا إن کشر می 
ن ل علو ادوا بحر م أله ورسولیے ون ا فلڪم روش ازل 

ليغ و وک تظكموت )€ [البقرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. 

فإن قال قائل : أنا سأقتصر على هذه الزيادة ولا أزيدها بزيادة الأجل أو 
التأخير . 

قلنا: لعن ثبت هذا لك» فإنه لا يثبت لغيرك» إذ ليس كل إنسان يكون 
على جانب من الورع» ولهذا سذ الله عز وجل الباب ذز نهائاً لئلا یتمادى الناس 
في أكل الربا وظلم المعسرين. 

فكل شيء ضار فإنه ممنوع شرعاً» ويعبّر بعض العلماء عن هذه القاعدة 
فيقول: الضرر منتفِ شرعأًء ولكن قولنا: ممنوع شرعاً» أحسن من منت 
شرعاًء لأن الضرر أمر واقع» والواقع لا يكون منتفياًء فإذا قلنا: ممنوع 
شرعاً» صار» وإن كان واقعاً حساًء فهو ممنوع شرعاً. 

لكن في أي شيء يكون الضرر؟ 

الجواب: يكون الضرر في الدين والعقل» والبدن» والمال» ويكون على 
الأفراد» والمجتمع» وكل ضار فهو ممنوع . 

وليل ذلك قوله تعالى: 5ل شتاو آنشسكم4 [النساء: ۲۹] وقوله تعالى : 
لوان کے ھئ او عل سَمَر او جا اد کم ن الاب أو لسم السا كم يشا 
کیک اء ۲ فنا منم ا اللھارة بالماء المریش عو مس الفدر 

وفي الحديث عن النبي ی قال: «لا ضرر ولا ضرار»"“ فكل ضار فإنه 
ممنوع شرعاً أيّاً كان نوع الضرر. 


(۱) سبق تخریجه ص٩٥.‏ 


کل منظومة أصول الفقه 


فإن قال قائل: إذا كان الشيء ضاراًء ولا بد من ارتکابه لدفع ضرر أكبر 
منه» فهل ينقض هذه القاعدة؟ 

الجواب: لا ينقض القاعدة؛ لأننا إذا اتقينا الأضَرٌّ بالمَضِرٌء فقد منعنا 
الضرر الزائد» وسلمت القاعدة بالفرق بين الضار والأضر. 

فمغلاً : الميتة ضارة إذا كلت لا شك» فإذا اضطر الإنسان إليها جاز 
أكلها» فكيف يجوز أكل الميتة مع أننا نقول الضار ممنوع؟ 

الجواب: نقول: جاز أكلها لدفع ضرر أكبر وهو الموت» فإنه إذا لم 
یأکل مات . 

لو قال لنا قائل: هل يمكن أن نستدل بهذه القاعدة (وكل ما يضرنا قد 
منعه) التي سبق ذكر أدلتها على أن الدخان حرام؟ 

الجواب: نعم» لأن الدخان ثبت طبًاً ثبوتاً لا شك فيه أنه ضار. فحينئذ 
يكون حراماًء لأن كل ضار قد منعه الشرع . 

إذا كان الضرر نسبيًاً بمعنى: أن هذا الشيء ضار لشخص غير ضار 
لآخر كالتمر مثلاًء يضر المصاب بمرض السكر»ء ولا يضر الآخر الذي لم 
يصب به» فهل نمنع الأول دون الثاني؟ 

الجواب: نعم» نمنع الأول دون الثاني» ونقول للأول: أنت ممنوع منه 
شرعاً لأن كل ضار فإن الشرع قد منع منه. 

فإذا قال: كيف تمنعونني ولا تمنعون الآخر؟ 

نقول: لأنه بالسبة لك ضار»ء وبالنسبة للآخر غير ضار. 

فإن قال قائل: إذا كان الشيء ضاراًء لكن يمكن أن يمى ضرره بمكافح 
آخر» فهل تجيزون الضار حينئذ؛ مثل أن يقول قائل: إنه سيشرب الدخان» 
لكن يستعمل أشياء تكون ضد ما يتوقع من الدخان من الضرر» فهل يبقى 
التحريم والمنع آو لا؟ 

نقول: يبقى التحريم والمنع لأسباب: 


التواحد والإأصول a)‏ 


السبب الأول: أن هذا المكافح قد لا يؤثرء فلا يمنع ضرر ما كان 
ضاراً» إما لضعفهء أو لقوة الضار بحيث لا يقوى ذاك على مقاومته. 

السبب الثاني: أن مثل هذا كمثل شخص قال: إنه سيلطخ يده في 
النجاسة ثم يخسلهاء إذاً ما الفائدة في أن نرتكب ضرراً محققاًء ثم نحاول أن 
نکافحه؟! 

السبب الثالث: أن فيه إضاعة للمال الأول الذي حصل به الضرر» 
وللمال الثاني الذي يكافح به الضرر. وهذا من الضررء لأن إضاعة المال من 
الضرر المالي» وكل ما يضر فإن الشرع قد منعه. 

إذاً هذه القاعدة تعتبر قاعدة مطردةًء سواء كان الضرر نسبياً أو كلياً. فهو 
ممنوع شرعاًء ويبقى النظر في مناط الضرر»ء فليس هو ما يقيسه الإنسان بعقله 
القاصر» بل كل ما منعه الشرع فإنه ضار» وكل ما أمر به فهو نافع . 

فعليك بما أمر الله به» وعليك أن تتجتّب کل ما نهی الله عنه» لأن كل 
مشروع نافعٌ» وکل ممنوع ضارٌ. 

Yun Cn ¢ 


١‏ ومغ تساوي ضَرَرِ ومَذْفْعَة يكونٌ ممنوعا لدَرْء المفَسَدَة 

يعني: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع» فهو من جانب النفع 
مشروع» ومن جانب الضرر ممنوع . 

فان ترح أحدهما فالحکم له» وعلی هذا یکون ما غلب نفعه مباحاًء 
وما غلب ضرره ممنوعاًء لكن إذا تساوت المنفعة والضرر»ء فهل نتوقف أو 
نمع أو نبيع؟ 

الجواب: نقول: النفع محتمل» والضرر محتمل» إذاً لنسلك سبيل 
السلامة» وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا. فإذا جاء شخص وقال: إن هذا 
الدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والمضرة. قلنا: هذا ممنوع لدرء 
المفسدة» لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة» وفي هذا يقول العلماء 
عن هذه القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح» وذلك لأن المفسدة 


منخومة أصول الف 
ساس 


المساوية للمصلحة» والمضرة المساوية للمنفعة» قد تغلب وتزيد على المصلحة 
في المستقبل» لأن خبثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك 
الشر» وهذا القيد الذي ذكرناه وهو التساوي قيد لا بد منه. 

فالأحوال ثلاث: ترجح المنفعة فيؤخذ بهاء وترجح المفسدة فتمنعء 
وتساويهما فتمنع درا للمفسدة. 

والدليل على هذه المسألة قوله تعالى: #يلوك عن الخر والميسس فل 
فما إِنمٌ بير وَمََيِع لتاس [البقرة: .]۲٠۹‏ إثم واحد» ومنافع كثيرة» لكن 
الإثم وصف بأنه كبير» والمنافع وصفت بأنها كثيرة» لأن المنافع على صيغة 
منتهى الجموع» لكن الضرر أكبر من النفع» والمعنى يدل عليه» وهو أن ما 
كان مشتملاً على مضرة ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه من المنفعة فإنه 
يجب اجتنابه» يعني إذا كان لا يمكن ترك الضار إلا بترك النافع فالأجدر 
والأولى اجتنابه» وقد أشارت النصوص إلى هذاء وذلك فيمن قتل صيدا فوقع 
في ماء فانه یترکه لأنه لا يدري آلماء قتله أم السهم. 

أما إذا كان الشيء فيه منفعة أكبر من المضرة فإنه مباح . 

مثال ذلك: لو وصف للإنسان دواء هو سم» لكن فيه منفعة إذا تناول 
الشيء اليسير منه بقدر معلوم» فهو مباح» مثل ما قال الفقهاء في السَقَمُونيا. 
والسَقَمُونيا فيها نوع من السم» تقتل جراثيم معيَّنة» وتوصف لمرض معيّن»› 
لكنها لا تضر الضرر الذي يساوي المنفعة» بل ضررها قليل بالنسبة للمنفعة» 
فنقول: إنها جائزة. 

كذلك أيضاً في المعاني لو كان الإنسان إذا تكلم بكلمة انتفع بها أناس 
وتضرر بها أناس دونهم» فالحكم للأكثر» فإن تضرر بها أكشر الناس منعناهء 
وإن تساوی الأمران سلكنا باب السلامة وهو المنع. 

قوله: (يكون ممنوعاً لدرء المفسدة): اللام للتعليلء أي: لأجل درء 
المفسدة الحاصلة بالمضرة. 

Çun Sn $ 


القواعد والتصول 
لفاكت ولال م 


-وكل ماكَلَقَةٌ قدنُسّرا من صله وعند عارض طرَا 
قوله: (كل ما كلفه): ضمير الفاعل يعود على الشرع» آي كل شيء كلف 
الشرع به العباد من هذا الدين قإنه ميسّر» ودليل هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: 
وما حمل مک فی اَن من چ4 [الحج: ۸ وحيین ذكر أحكام الصيام مع 
مشقته. قال: ليد أله اله كما اشر ا لا ی بكم نر4 [البقرة: ]۱۸٥‏ 
علیکم . وقال اله تارك وتعالی : چ2 4 ليجع يڪم من حرج ول 
رد طهر کہ4 [المائدة: ]١‏ وقال النبي ا «إن الدين يسر٬‏ ولن يشاد الدين 


e, 
ھا ر‎ 


أحد إلا غلبه»“ . وكان ية يبعث البعوث ويقول: «يسّروا ولا تعسرواء وبشروا 
ولا تتمّروا» . ویقول ل : «فإنما بعتم میسّرین ولم تبعثوا معسّرین». 

كل هذا يدل على أن الدين يسر. فكل شيء کلف الله به العباد فإنه ميسر 
من أصله. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

المثال الأول: الصلوات الخمس التي هي أ العبادات العملية 
فالصلوات الخمس يسيرة : 

لو أنك ضممت بعضها إلى بعض لاستغرقت منك خمساً وسبعين دقيقةء 
لكل صلاة عشر دقائق» ولكل وضوء خمس دقائق. فهي يسيرة بالنسبة لليوم 
الكامل» وميسشرة من جهة أخرى» آنها وزعت على أربع وعشرين ساعة» وأن 
أكثرها في الوقت الذي يكون فيه الناس مستيقظين . 


(1) أخرجه البخاري في کتاب الإيمان» باب الدین یسر (۳۹)» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

)۲( رواه البخاري في کتاب العلم» ہاب ما کان النبي بيد يتخولهم بالموعظة . .. )4%(< 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وترك التنفير »)۸/۱۷۳١(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه. إلا أن الجملة الثانية عنده بلفظ: «وسكنوا ولا تنفروا». 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد (۲۱۷)» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. 


منخومة أصول الفقه 
المثال الثانى: الحق الواجب فى الزكاة واحد فى الأربعين فى عروض 
التجارة» وفي الذهب والفضة» وهو سهل لیس فيه صعوبة أبداً. ومع ذلك 
ففيها تسهيلات أخرى: فليس كل الأموال تجب فيها الزكاة» فالمال الذي 
يحتاجه الإإنسان لنفسه ما عدا الذهب والفضة ليس فيه زكاة. قال النبى غلل : 
اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». ۰ 
المثال الثالث: الصوم يسير في الحقيقة» فهو شهر واحد من اثني عشر 
شهراً؛ فأحد عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً يكون فيها الإنسان طليقاً يأكل 
ويشرب ويتمتع بالنساء كما شاء» ومع ذلك هذا الواحد من الاثني عشر نصفه 
إفطار وذلك في الليلء فهو إذاً ميسّر» والحمد لله. 
المثال الرابع: الحج وقد نص فيه بالذات على الاستطاعة. قال تعالى: 
وَل عل لتاس حم ايت سن سكع ليد يبيل [آل عمران: ۹۷] لأن المشقة 
في الحج متوقعة في الوصول إلى مكة» وفي أداء المناسك» فكل ما شرعه الله 
فهو ميسّر من أصله. 
قوله: (وعند عارض طرا): حتى الذي ميسّر من أصله» إذا طرأً عارض 
يكون هناك تيسير آخر. ولنضرب لذلك أمثلة: 
الأول في الطهارة: يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن 
حدثِ أصغر أم عن حدثِ أکبر» فإن کان مريضاً ویخشیى على نفسه» فإنه 
يتيمم» ودليل ذلك آية الطهارة في سورة المائدة: ليسا ليت ءَامَنراً إا 
ست إل الصلوة ايلوا وجوم وایریگم إلى المرافق وامسخوا وميك 
راڪم ا الکمبن وان کم جئھا اعرا وين کم کر او على سر او 
جه خد نكم ين لاط أو لسم السك ملم جمدو ماه يسما صَميدًا يب 
اموا رڪم يکم نه ما بريد اه ليجل يڪم ڪن حرج وککن 
رید ل وركم ولتم متم یک کڪ نزت tO‏ [المائدة: .]١‏ 
(1) آخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة »)١١٠١(‏ 


ومسا في كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (۸/۹۸۲)» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


القواعد والأصول Ce)‏ 


فأوجب الله الطهارة بالماءء فإذا كان الإنسان مريضاًء وخاف على نفسه 
من زيادة المرض أو تأخر البرء وكان يتضرر بالماء فإنه يتيمَّم. وفي الحديث 
الصحيح: «أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي بيا في سرية فأجنب 
وكانت الليلة باردة» فتيمّم وصلى بأصحابهء فقال له النبي ڳل «أصليت 
بأصحابك وأنت جنب؟!» قال: يا رسول الله» ذكرت قول الله تعالى: #ولا 
قفاوا اشک إن أله كات بكم ريما [الساء: ۲۹]. فضحك النبي بل تقريرا 
زفیله»'“. 

المثال الثاني في الصلاة: يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائماًء 
فإن لم يستطع فقد قال النبي َة لعمران بن الحصين رضي الله عنهما: «صل 
قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع» فعلى جنب»'. 

المثال الثالث في الزكاة: إذا كانت أموال الإنسان ليست بيده فلا يجب 
عليه أن يستقرض ليزكي» بل تبقى الزكاة في ذمته حتى يحصل على الأموال» 
فإذا كان للإنسان ديون في ذمم الناس الموسرين قلنا: عليك الزكاة» لكن لا 
نلزمك أن تخرجها ونت لم تقبضهاء لك أن تؤخر الإخراج إلى القبض» وإذا 
کان عنده غنم وضلّت» فلا زكاة فيهاء لكن إن عادت إليه ففيها زكاةٌ فوراً عند 
بعض العلماء» أو يبتدئ حولاً جديداً عند علماء آخرين. 


المثال الرابع في الصوم: يجب على الإنسان أن يصوم رمضان فإن 
كان مريضاً فله أن يؤخر الصوم حتى يبرأًء وكذلك إذا كان مسافراًء لأن 
المسافر يشق عليه الصوم في الغالب» دليل ذلك قوله تعالى: #شهر رمَضَانَ 
آل انر فو اقرا هکی کا وییک يِن لدی ولان سن سهد 
نھ اهر نة وس ڪه ريسا اؤ ڪل سَمَر ية يِن آڪاي َر 
[البقرة: .]۱۸١‏ 


(۱) سبق تخریجه ص٦٥.‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعداً صلّى على جنب 
.)٠17۲(‏ من حديث عمران بن الحصين رضی الله عنهما. 


کل منخومة أصول الف 

فيسّر الله على المريض والمسافرء إذا أتى عليهما رمضان» أن يؤخرا 
الصوم حتى ينتهي عذرهماء وهذا لا شك أنه تيسير. 

وثمة تیسیر آخر: إذا کان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا یرجی زواله أو 
لكبر» فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناء هذا التيسير الذي تكرر مرتين في الصوم 
منشؤه أن الدين يسر من أصلهء أو عند العارض الطارئ. 

المثال الخامس في الحج: يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه إذا 
کان مستطیعاً» فإن لم يستطع› وکان عنده مال یمکنه أن ینیب به من حح 
عنه» وکان لا یرجی زوال علته» فإنه يقیم من يحج عنه» ویجزئه عن فريضة 
الإسلام. فقد جاءت امرأة إلى النبي يي تسأله تقول: إن فريضة الله على عباده 
في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: 
انعم » حجي عنه هذا أيضاً تیسیر . 

المثال السادس في النفقات: قال تعالى: لفق ذو سعَة يِن سَعَيِغ وس 
مدر َه ركد لفق يا عاتن أ4 [انطلاق: ۷]. 

وعلى هذا فكل ما في الشرع فإنه ميشّر من أصله»ء أو عندما يطرأً 
العارض المقتضي للتيسير. 

Çan Çan ¢ 


٤‏ - فاجلبْ لتيسير بكلٌ ذي شَطَط ‏ 0 فليس فى الدين الحنيفِ من شَطَط 
وهذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة. 
يعنى : إذا وجد الشطط وهو المشقة فإنك تأتى بالتيسير. 


قوله: (اجلب لتيسير): يعني : اطلب تيسيراً لكل ذي شطط أي: لكل 
ما هو متعب . كلما وجدت تعباً فى عبادة فَيَّسّر وهذه مأخوذة من الآيات ال 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله »)۱٤٤۲(‏ ومسلم في 
كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم... 0 )) من حدیٹ 


e v) القواعد والأصول‎ 


ذكرناها في أول القاعدة بريه اله بم شت ول بي بم الشنر4 


ر ت 


ف ےھ ر 


[البقرة: ]۱۸١‏ وما حمل عك فی لين من حرج [الحج: ۷۸] ما بريد أله 
ليجل لمكم من حَرچ# [المائدة: .]١‏ ولهذا قال بعض العلماء معبّراً عن 
هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقال بعضهم: كلما ضاق الأمر اتسع. 
لكن العبارة التي ذكرنا في النظم والتي بعدها أحسن من الأخيرةء لأنك إذا 
قلت: كلما ضاق الأمر اتسع» كان بين العبارتين تضاد» لكن إذا قلت: 
المشقة تجلب التيسيرء صار الكلام سلساًء ولا تناقض فيه» لا ظاهراً ولا 


قوله: (فليس في الدين الحنيف من شطط): «من» حرف جر زائد 
و«شطط» اسم «ليس»ء فليس في الدين الحنيف؛ - وهو دين النبي مي -ء 
والحنيف يعني : الكامل المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج» ليس فيه من شطط› 
أي تعب على النفس» بل كله ميسر» أما الشرائع السابقة ففيها أمور شاقة. 
قال تعالى في وصف النبي يل4: «ويصَم عه إِصَرَهُم الال الى كاتف 
هد4 [الأعراف: .]٠١١‏ وكل إنسان يعرف هذه القاعدة» وآنها هي روح 
الإسلام. 

ومما ينبني على هذه القاعدة من الفروع : إذا اختلف مفتيان على قولين› 
هل يأخذ بأيسرهما قولاً أو بأشدهماء أو يخْيّر؟ 

يعني إذا استفتى الإنسان عالمين» كلاهما أهل للفتوىء واختلفاء فإن 
تساويا عنده في العلم والدين فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول: 
أنه يأخذ بالأشد»ء لأنه أحوط وآبراً للذمةء والقول الثاني: أنه يأخذ 
بالأيسر» لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعةء» ولأن الأصل براءة الذمة فلا نلزم 
عباد الله إلا بما نتيقن أن الله ألزمهم به» والقول الثالث: أنه يخيّر» لتعارض 
العلتين . 

والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسرء لأنه أقرب إلى روح الشريعة» اللهم 
إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن نفسه إليه» ولهذا 


ک۸ منظضومة أحول لفق 


قال النبي بل: «البر ما اطمأآنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما 
تردد فى الصدر». 

وكذلك لو تعارضت النصرص عندك على وجهین ` أحدهما أشد والثاني 
أخحف» فخذ بالأخف. لأن الأصل براءة الذمة» واليسر هو روح الدين 
الإسلامي. 

ثم قال في سياق هذه القاعدة العظيمة أن الدين مبني على التيسير 
والسهولة: 

u n n < 


٠-وما‏ استطعت افعل من المامورٍ ‏ واجْتَيِب الكل مِنَ المحظورٍ 

قوله: (ما): اسم موصول مفعول مقدم لقوله: (افعل) يعني: وافعل ما 
استطعت من المأمور. وإنما قلنا بهذا الإعراب لأن (ما) لو جعلت شرطية 
لوجب قرن الفعل (افعل) بالفاء. 

فالمأمور يفعل منه الإنسان ما استطاع» لقول الله تعالى: فاا له ما 
أَسَطعَمٌ4 [التغابن: .]٠١‏ وقال تعالی : ولیب يوون ما عات وقاويم ج أ ل 
م جو € اوليك سرغو في لتت وشم ما سبش 9 نكيف نا إل 
وها [المؤمنون: .]٦۲ ٠١‏ ولقول النبي ي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم». فدل ذلك على أن المأمورات يجب فعل ما استطاع الإنسان 
منها. أما المحظور فإننا نجتنبه كله بدون شرط ولا قيدء لأن الاجتناب ليس 
فيه مشقة» إنما هو ترك شيء» فإذا ترك الإنسان الشيء فلا ضرر عليه» يؤخذ 


جس 


() رواه الإمام أحمد »)۲۲۸/٤(‏ والبخاري في «التاريخ الكبيرا »)١٤٤/١(‏ والدارمي 
(Tor)‏ وأبو يعلى )16۸7 _ «(¥0AV‏ وغيرهم من حديث وابصة بن 
معبد رضي الله عنه. 

(۲) هو قطعة من حديث رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والستَة» باب الاقتداء 
بسثن رسول الله 4ة (1۸۵۸)ء ومسلم في كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في 
العمر (۳۳۷/١١٤)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


القواعد والأصول 
سس 


r re 2 ا‎ 


هذا من قول الله تعالى: #ياا آلب اموا إا لتر والمبي والأصاب لالم رجش 
من عمل ألقَيْطن اتوه للحم قلحو [المائدة: ]۹١‏ الأمر بالاجتناب هنا أمر 
اجتناب أي جزء من أجزاء الخمر قل أو كثُرّ. ولقول النبي بلل: «وما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه» . فيترك كله وهذا دليل من الأثر. 

أما الدليل من النظر: فلأن المأمور به فعل وإيجاد» والفعل والإيجاد قد 
لا يتسنى للإنسان أن يقوم به» لأن فيه كلفة وعناءء فلهذا نقول له: افعل 
ما استطعت . وأما المحظور فهو ترك» والترك سهل» فإذا فعل منه شيعا فقد 
آتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور»ء لكن ليس المفسدة كلها بل 
بجزءٍ منهاء لآن المحظور كله مفسدةء فإذا فعلت شيعا منه فقد حصلت لك 
مفسدة بقدر ما فعلت من المحظور. 

فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور» 
والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه» فالمأمور كله مصلحة»› 
فإن تمكنت من الإتيان به تمت المصلحة» وإن أتيت ببعضه حصل من 
المصلحة بقدر ما فعلت. 

فإذا قلت لك مثلاً: لا تأكل هذا القرص من الخبز. فإذا أكلت كل 
القرص فأنت واقع في النهي» وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على 
هذا المحظور. وإن أكلت بعضه فقد وقعت في النهي كذلك» وحصل لك من 
المفسدة بقدر ما أكلت. والمفسدة محظورة قلت أم گثرت. 

لكن المأمور تفعل منه ما تستطيع ؛ فإذا قلت: كَل هذا القرص فإذا أكلته 
كله حصلت لك المصلحة كلهاء وإن أكلتَ بعضه» حصل لك مصلحة بقدر ما 
أكلت . والمصلحة مطلوبة قلت أم كثرت. 

فإذا قال قائل: ألا ينتقض علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة 
فأکل؟ 

فالجواب: أنه لا يرد عليناء لأنه إذا اضطر إلى أكل الميتة انقلب 


)١(‏ هو قطعة من الحديث السابق. 


س منظومة أصول الخقة 


2 فصل 


التحريم إلى تحليلء > وصارت حلالاً فلا يضر. قال الله تعالى: #وقَد 
لم ما رم عك إلا ما أضطررثة إكّد4 [الأنعام: .]١١١‏ يعني: فإنه ليس فيه 
تحريم» وعلى هذا فلا يكون ما يفعل من المحرم عند الضرورة حراماً» بل هو 
حلال مباح. 

Cn = 4 


١-والشرغ‏ لايلزم قبلالعلم دليلَُة فعل المُسِي فافتهم 
هذه أيضاً قاعدة مهمة جداً وهي: هل تلزم الشرائع قبل العلم؟ 
الأصول»› ولا تلزم في الفروع. ومنهم من قال : بل تلرم في الجميع› 
من قال: لا تلزم في الجميع . 
والصحيح : أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. وأن اللإنسان قبل العلم غير 
مكلف بهاء وقد دل على هذا أدلة عامة وخاصة: 
أما الأدلة العامة فمثل قوله تعالى: رسلا مَبَشّري ومرن لملا بن 


ا 


e 2‏ ل 


للتاس عل اللو حجة بعد الرس [النساء: ]٠٠١‏ ففي هذه الآية دليل على أنه لو 
عدم الرسل لكان للناس على الله حجة؛ حيث يقولون: يا ربنا إننا لم نعلم» 
لم ترسل إلينا رسلاً. وهذا هو الدليل الأول. 

الدليل الثاني : قوله تعالى: وا كان رك مهك ألفرى حى يمك ف ايها 
تشر تا لی لوا کا سا نهک لشت إل انثا کرش 4 
[القصص: .]٥۹‏ 

الدليل الثالث: قوله تعالى: رما كان ريك لهك الفرى بظلى 
اهلها ملحت( [هود: ۱۱۷]. 

الدلیل الرابع: قوله تعالی : یما کا سي حى عك سوا [الإسراء: .]٠١‏ 

الدليل ا قول تعالی: وما ڪات اله لل وما بعد إذ 
هدنم حى بیت تهر تا ى [التوبة: ]١١١‏ أي: ما كان الله ليحكم 
بضلا لهم فيؤاخذهم ل حتی بین لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. 


القواعد والأصول 
سس 


ما الأدلة الخاصة: فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته. وقد 
اشتهر عند العلماء - رحمهم الله - أن هذا الرجل وصف بأنه مسيء في صلاته 
مع أنه لم يتعمد» ولم يقصد» فيقال: لا يلزم من الإساءة الإثم» أي قد يكون 
الفعل سيئاً غير صالح لكن لا يأثم به صاحبه لوجود مانع» ولهذا قال 
النبي با : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإن أخطاً فله 
أجر» فالخطا ها إساءة» لکن لما کان صادرا عن اجتهاد لم يۇاخحدذ به ص آنه 
خطاء فيجوز أن نقول: هذا الرجل مسيء في صلاته؛ لأنه لم يأت بها على 
الوجه المشروع» وإن كان لا إثم عليه. وذلك فيما رواه الشيخان”“ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رجلا دحل المسجد» والنبي ية جالس في أصحابه 
فصلى صلاة لا يطمئن فيهاء ثم جاء فسلم على النبي به فرد عليه السلام 
وقال له: «ارجع فصل» فإنك لم تصل»ء فرجع الرجل فصلى كما صلى أولاًء 
أي: صلاة لا يطمئن فيهاء ثم جاء فسلم على النبي ية فقال: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل»» فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى» فعل ذلك ثلاث مرات» 
ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني . فقال النبي ل «إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرا ما تيسّر 
اسجد حتی تطمثن ساجداًء ثم ارفع حتی تطمئن جالساًء ثم اسجد حتی 
تطمثن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

ولم يأمره النبي به بقضاء ما سبق من الصلاة لأنه كان جاهلاً بأن 
الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. فقد أقسم آنه لا يحسن غير هذاء وإنما أمره 
أن يعيد الصلاة الحاضرة لأن وقتها باق» فهو مطالب بها. 


دلیل ٿان : أرسل النبي ية عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
(1) هو عند البخاري في كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة 


کلها... »)۷۲٤(‏ ومسلم في کتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل 
رکعة. .. (۳۹۷/ .)٤٥‏ 


= منضومة أصول للخت 


في حاجة فأجنب عمار وليس عنده ماء» فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة 
يعني : تقلّب فيه» ثم صلى فجاء إلى النبي به فأخبره فقال له: «إنما كان 
يكقيك أن تقول بيديك هكذا»» وضرب بيده الأرض ثم مسح بهما وجهه 
وظاهر كفيه”"» ولم يمره النبي بالإعادة مع أنه تيمم تيممَّاً غير مجزئ» لكن 
لجهله عذره النبي صلى الله عليه وسلم. 

دليل ثالث: جاءت امرأة إلى النبي بء فقالت: يا رسول الله» إني 
استحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصيام» وكانت لا تصلي وهي 
مستحاضة» فبيّن لها النبي بيا أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقطء 
ثم تصلي” ولم يأمرها بقضاء الصلاة لأنها كانت جاهلة. 

وبثاء على هذه القاعدة نقول: إن من ترك واجباً دون أن يطرأً على قلبه 
وجوبه» ولیس عنده من يسأله فلا قضاء عليه بلا إشكال» ويكثر هذا في 
النساء؛ يبلغن في زمن مبكرء ثم يتركن الصيام ظناً منهن أن الصوم لا يجب 
إلا بعد تمام خمس عشرة سنة» فهل نطبق هذا على القاعدة؟ 

الجواب: نعم» نطبقه على القاعدة» ونقول: ما دامت هذه المرأة لم 
يطراً على بالها أن الصوم واجب» وهي في محل بعيد عن العلماءء كالنساء 
اللاتي في البوادي» فإننا لا نأمرها بقضاء الصوم» لأنها معذورة» والشرع لا 
يلزم قبل العلم . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمّم» باب المتيمّم هل ينفخ فيهما »)۳۳١(‏ ومسلم في 
كتاب الحيض»› باب التيمم (۳۹۸/ ۱1۲ ۱۳)» من حدیث عېد الرحمن ہن 
أبزی رضي الله عنه پنحوه. 

(۲) أقرب ما وجدت للفظ الحديث ما رواه أبو داود فى كتاب الطهارةء باب من قال: إذا 
أقبلت الحيضة تدع الصلاة (۲۸۷)ء والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بخسل واحد (۱۲۸)» من حديث حمنة بنت 
جحش رضي الله عنهاء وهو حديث حسن صحیح . 
ومعناه عند البخاري في کتاب الوضوء»› پاب غسل الدم (YD‏ ومسلم في کتاب 
الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها »)1١ /۳۳۳١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي لل . .» 
فذکرت نحوه. 


القواعد والأصول vr)‏ 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو أن إنساناً 7ا الم في نام بعيدة عن 
بلاد الإسلام» وترك شيئاً من الواجبات» أو أتى شيئاً من المحرمات» أو أنكر 
شيا من المعلوم بالضرورة من الدين»› انه لا يؤاخذ بذلك لأنه معذور. 

ثم استدرك الناظم في هذه المسألة فقال: 

لكل إذا قرط في الت لتعلم فذامكلٌنظرفلتَغلم 

إذا فرط الجاهل في التعلّم بأن أمكنه أن يتعلم شرائع الإسلام ولكنه 
تهاون وفرط فهنا قد لا نعذره بجهله» لأنه أمكنه أن يرفع هذا الجهل 
بالتعلّم» ولم يفعل» فهذا محل نظر. 

وإذا قلنا: إنه محل نظرء صار معناه: أننا لا نعطى قاعدة عامةء بل 
نطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال الواقعة. 

فإذا جاءنا شخص عرفنا أنه مفرط في التعلّم» لكن بناءً على أن 
المعروف عندهم وفي بلدهم أن هذا الشيء مباح» أو أن هذا الشيء ليس 
بواجب» فهذا لا نلزمه بقضاء ما ترك لأنه لم يطراً على باله إطلاقاً أن هذا 
واجب. 

أما إذا كان في مکان يمکن أن يتعلّم» وریما يكون في مکان قد شاع 
عند الناس أنه واجب» ولكنه تهاون» وقال كما يقول العامة: لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم» فإننا نلزمه بقضاء ما ترك لأن العذر هنا في حقه 
قد تضاءل. وهذا الذي قلناه في هذا النظم هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله 
في الاختيارات في أول كتاب الصلاة وهو قول وجي“ . 

مثال ذلك: رجل احتلم وله ثلاث عشرة سنةء ولكته لا يصلي ولا يصوم 
بناءً على ظنه أنه لا يبلغ إلا إذا تم له خمس عشرة سنةء فهل نلزمه بقضاء 
الصوم والصلاة أو لا؟ 

الجواب: ينبني على ما سبق» إذا کان جاهلاً جهلاً مطبقاً لا يدري عن 


)1( الاختيارات الفقهية ‏ البعلي - (ص۹٤)ء‏ ط : دار العاصمة. 


ک٤‏ منخلومة أصول النفه 
شيء» فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته» وأما إذا كان مغرطاً فإن هذا محل نظر. 

لو أن هذا الرجل الذي بلغ ثلاث عشرة سنة ولم يكن يغتسل من 
الجنابة» ويصلي بلا اغتسال»ء فهل نلزمه بإعادة الصلاة؟ 

الجواب على القاعدة: نقول: ما دام هذا الرجل جاهلاً جهلاً مطبقاًء 
ولم يخطر بباله أن هذا واجب» فإنتا لا نأمره بقضاء الصلاةء لأن بعض 
الناس عنده جهل عظيم: يظن أن حصول الجنابة بالإنزال» كخروج البولء لا 
يو جب غسلا. 

لو آن رجلا جامع امرآته في نهار رمضان وهو صائم ظناً منه أن 
الجماع المحرّم ما كان فيه إنزالء ولكنه لم ينزل» فهل نلزمه بالكفارة أو نقول 
بفساد صومه؟ 

الجواب: لا» ليس عليه شيء لأنه جاهل . 

على هذا نأخذ هذه القاعدة على أنها أصل من أصول الدين» وقد ذكرنا 
أدلة كثيرة عليها . 

وهنا مسألة: لو كان الجهل في أمر يكون ردة وكفراً مع العلمء مثل أن 
يكون عاميٌ قد عاش بين قوم يَذْعّون الأموات» ولم يبّين له أحد أن هذا من 
الشرك» ولكنه يدين بالإسلام ويقول إنه مسلمء فهل يعذر بدعائه غير الله؟ 

الجواب: نعم» يعذر» لأن هذا الرجل قد عاش على هذه الحال» ولم 
يبين له أحد أن هذا شرك وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من 
المقاصد» يعني : يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل» يقربه إليه 
فنقول: هذا لا يكفر» لأنه منتسب إلى الإسلام» إلا إذا دعي إلى الدين الحق 
فاحتج بأن هناك علماء أعلم بهذا ولم يقولوا بهذا الأمر؛ فإن هذا قد قامت 
عليه الحجةء وهو مثل الذين قالوا: لبا ومد ياتا كلح أَمَدٍ€ [الزخحرف: ۲۲] 
فهولاء لم يعذرواء فالواجب أن يبحث. 

أما إذا كان لا ينتسب إلى الإسلام ولم يعرف عن الإسلام شيئاً مثل من 
يكونون في غابات أفريقياء أو في مجاهل آسياء أو ما أشبه ذلك» فإننا نقول: 
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إن أمره إلى الله» لا نحكم له بإسلام ولا بكفر» لكننا لا نلحقه بالمسلمين»› 
بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين» لأنه لم يكن معتنقاً 
للإسلام» ولا منتسباً إليه» فنعطيه أحكام الكفار الذين عاش فيهم في الدنياء 
أما في الآّخرة فأمره إلى الله. 

وهذا هو القول الراجح» أن أصحاب الفترة» ومن لم تبلغهم الدعوة 
نقول فيهم : الله أعلم. فيفْرق بين شخص يدين بالإسلام ويقول إنه مسلم 
وبين شخص عاش في أمة كافرة ولا يعرف عن الإسلام شيئاً. 

مسألة: أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة هل نقول فيهم الله أعلم 
بما يصنعون لو عمّروا» أو أعلم بما يصنعون لو كلفوا يوم القيامة؟ 

الجواب: الثاني هو المرادء لأن الصحيح آن آهل الفترة ومن مات من 
أطفال المشركين يكون أمرهم في الآخرة إلى الله» يكلفهم الله تعالى بما شاء 
من التكليف» فإن أطاعوا فهم من أهل الجنةء وإلا فهم من أهل النار. وقد 
ورد في هذا أحاديث ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه «طريق الهجرتين»'. 

فإن قال قائل : هذا منقوض بكون التكليف منقطعاً بالموت وأن الدار 
الآخرة ليس فيها تكليف؟ 

فالجواب: أن نقول: من قال: إن الآخرة ليس فيها تكليف؟! آليس الله 
تعالی قد قال: يوم يَحمَفُ عن ساق وَيدَعَونَ إلى السود كلا يسَكَطِيعوك# [القلم: ]٤١‏ 
فهنا كلّفوا بالسجود» ولکنهم لم يستطيعوا ود ع ينعو إل اسرد مم سير 
[القلم : [r‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم العذر بالجهل في باب أصول الدين› 
وقال: إن المشرك لا يعذر بجهلهء ولو كان منتسباً إلى الإسلام» ولو أخذنا 
بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفاراًء لكن من كان قد علمء أو قد 
بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر وقال: إن ومد اهت كَل م4 
[الزخحرف: ۲۲] فهذا لا شك في كفره. ولا يمكن أن نقول إنه ليس بكافر. 


(1) انظر (ص »)٥۹١ - ٥۸۷‏ ط: دار ابن القيم. 


= منظومة أصول الففة 


وقوله: (فلتعلم): هل المعنى فلتعلم أن هذا محل نظر أو المعنى فلتعلم 
ما يجب حتى تصل إلى العلم؟ 
يحتمل معنيين» والثاني هو الأهم أي: ما دام أن هذا الشيء محل نظرء 
فحقق المسألة حتى تصل فيها إلى العلم ويتبين لك الأمر. 
n < " < =‏ = 


۸- وکل ممنوع فللضرورة يباحځ والمكروة عند الحاجة 

قوله: (كل ممنوع): مبتداً وجملة (يباح) خبر المبتدأ» وللضرورة متعلق 
بایباح). 

فإن قال قائل: لماذا جاءت الفاء مقترنة بالخبر (فللضرورة يباح)؟ 

قلنا: لأن المبتدأً لما أشبه الشرط في العموم حسن أن ترتبط بخبره 
الفاء» ونظير هذا قولهم في المثال المعروف: الذي يأتيني فله درهم . (الذي) 
مبتدأً وجملة (فله درهم) خبر المبتدأ»ء وحسن أن يرتبط (الخبر بالفاء)» لأن 
المبتدأً وهو (الذي) اسم موصول يشبه الشرط في العموم. 

وهذه القاعدة من القواعد الفقهية الأصولية التي دل عليها الشرع» كل 
شيء ممنوع فإنه يحل للضرورة» دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة 
المائدة: #حمَت يک ألمبَدٌ ولم ولتم األنرر وما اه لير اھ ہی والمتكقَة 

والموفودۂ والماروی والطِیحة وما اکل سیم رلا ما دكم وما ديح عل اش ا 

کیت بالأزکو کلم فی ام بیس آلییت گرا ن وییکم د نرم اکور 
الوم الٿ لم دينک ومن عك 6 تق وریت لک اسم يتا َم کن اقل ف ف 


لا صي 2 ډوو 2 


خْبصة# أي: في مجاعة عير متجانف لانم فن أله عفور رَحِيد4 االمائدة: ]٣‏ 


و 


وقال في آية أخرى: فمن أضطر عير باخ ولا عاو هَل نم عليه إن اله فور 
حي [البقرة: ۱۷۳] وقال تعالی في آية عامة أعم مما ذكرنا: وذ فصل کح 
ًا حرم يكم إلا ما أضطرثم إ4 [الانعام: .]١۱١‏ فالممنوع يباح للضرورق 
ولکن بشرطین : 

الشرط الأول: أن نضطر إلى هذا المحرّم بعينه؛ بمعنى: أن لا نجد شيعاً 
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يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم» فان وجد سواه فانه لا يحل» ولو 
اندفعت الضرورة به. 

الشرط الثاني : أن تندفع الضرورة به» فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى 
على التحريم» وإن شككنا هل تندفع أو لاء فإنه يبقى أيضا على التحريم» 
وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة» واندفاع الضرورة به مشكوك فيه» 
ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه. 

ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميتةء فهنا نقول: كَل 
من الميتة. فإذا قال: هذا انتهاك للمحرّم» قلنا: حل لك للضرورة» لأنه ليس 
عندك ما تأكله سوى هذاء ولأنك إذا أكلت اندفعت الضرورة به. 

ورجل قيل له: إن تناول الخمر يَشفيك من المرض» فهنا نقول: لا يحل 
لك أن تتناول الخمر ولو قيل لك: إنه يشفيك من المرض»› لماذا؟ 

أولاً: لأنه لا يتيقن الشفاء به فإنه ربما يشربه ولا يبرأً من المرض» فإننا 
نرى كثيراً من المرضى يتناولون أدوية نافعة» ثم لا ينتفعون بها . 

ثانياً: أن المریض قد يبرا بدون علاج» بتوکله على اله ودعائه رب 
ودعاء الناس له» وما أشبه ذلك. هذا من حيث التعليل . 

أما من حيث الدليل فقد جاء في الحديث عن النبي بيا أنه قال: «إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»"“ فهذا الحكم معقول العلّةء لأن الله 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ موقوف على ابن مسعود رضى الله عنه. 
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۷۹۷)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۲٤۲۳)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» (4/ ٠٤٠١‏ رقم ٤٠4۷)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
۱۰۸/1( وابن عبد البر في «التمهيد» )۲٠١ /۲٤(‏ وغيرهم. وإسناده صحيح . 
وذكره البخاري تعليقاً بصيخة الجزم في كتاب الأشربة» باب شرب الحلوى والعسل 
۷۸/١(‏ «فتح الباري») . 
وصخحه الحافظ ابن حجر في «الفتح» على شرط الشيخين . 
ولهذا الموقوف أصل مرفوع من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ولفظه: «إن الله لم 
يجعل شفاءکم في حرام٤»‏ وفيه قصة. 
أخرجه أحمد في الأشربة (۹١٠)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» ٤٠۲ /١۲(‏ رقم »)14٦١‏ = 


کل منخومة أصيول الف 


سبحانه لم يحرمه علينا إلا لأآنه ضار بنا» فكيف يكون المحرّم شفاءً ودواء؟! 

ولهذا يحرم التداوي بالمحرم» كما نص عليه أهل العلم» ولا يقال: 
هذا ضرورة؛ كما يظنه بعض العامة . 

لو قال قاتل: إنسان عص ولیس عنده إلا كوب خمر» فهل يجوز أن 
يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟ 

الجواب: يجوز» لأن الشرطين وجدا فيه. 

فهو قد اضطر إلى هذا بعينه» ونتيقن زوال الضرورة به. فنقول: اشرب 
الخمر» ولكن إذا زالت الغصة فكف عن الشراب. 

لو قال قائل: رجل وجد لحماً مذبوحاً حلالاً ولحماً لحيوان ميت» فهل 
له أكل الميت لكونه مضطراً لذلك؟ 

الجواب: ليس له ذلك لأن الضرورة تندفع بخيره» فلا يحل» لعدم 
تحقق الشرط الأول . 

ولو قال: أنا عطشان وليس عندي إلا كوب الخمر. فهل يشرب؟ 

الجواب: لاء كما قال العلماءء لأنه لا تندفع به الضرورة» بل لا يزيده 
إلا عطشاًء فإذاً لا فائدة من انتهاك المحرّم» لأنه لا تندفع به الضرورةء فلم 
يتحقق الشرط الثاني . 

ولو قال قائل: لو اضطر المريض إلى شرب الدم للتداوي به فهل يجوز 
له ذلك؟ 


= واین حبان في «(صحیحه) YT/0‏ رقم 1۳4۱1( وغيرهم . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸٦/٥(‏ وقال: «رجال أبي يعلى رجال الصحيح 
خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان». 
وله شاهد آخر أخرجه الدولابي في «الكنى» (۴۸/۲) عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
مرفوعاً . 
وثالث من حدیث طارق بن سويد رضى الله عنه. 
أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر (١۹۸٠/١١)ء‏ وأحمد 
(/۷)» وغیرهما. 


القواعد والأصول _ 


الجواب: لا يجوز له ذلك» لانتفاء الشرطين. 

مسألة: هل يدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات» مسألة فك 
السحر بالسحر إذا قام المصاب بقراءة القرآن كثيراًء» بل وبجميع أنواع العلاج 
دون فائدة؟ 

نقول: يدخل تحت هذه القاعدة على المشهور من مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله كما صرّحوا به" . قالوا: يجوز حل السحر بالسحر ضرورة» 
ولكن هذا القول ينشأً عنه مفسدة» وهي كثرة تعلم السحر من أجل حل 
السحر» لأن حل السحر قد يكون بعوض كبير جداًء فيصبح الناس يتعلمون 
السحر ليفكوا السحر بالقيمة الكبيرة» فلهذا يمنع منه» ثم إننا نقول: إن حل 
السحر بالسحر قد يحصل وقد لا يحصل» ثم إنه لا يتعيّن حل السحر 
بالسحرء فقد يحل السحر بالقرآن والأدوية المباحة وما أشبه ذلك فليس هناك 
ضرورة» لكننا نحکي کلام الفقهاء رحمهم الله وإن کنا لا نراه. 

قوله: (والمكروه عند الحاجة): المكروه تبيحه الحاجةء لأن درجة 
المكروه دون درجة المحرمء المحرم منهي عنه على سبیل الإلزام بالترك» 
ويستحق فاعله العقوبةء» والمكروه منهي عنه على سبيل الأولوية» ولا يستحق 
فاعله العقوبة» ولهذا يباح عند الحاجة. 

والفرق بين الحاجة والضرورة كالفرق بين الضروريات والكماليات› 
أي: أن الحاجة أدنى من الضرورة» بمعنى: أن الإنسان يكون محتاجاً 
للشيء» لكن لو فقده لم يتضرر. 

مثاله : إنسان محتاج إلى ثوبين لدفع البرد» لكنه لو اقتصر على ثوب 
واحد لم يتضرر. فالثوب الثاني مع البرد يكون محتاجا إليه» لكن لو فرضنا 
أنه لولا الثوب الثاني لهلك لكان هذا ضرورة. 

مسألة: هل نحتاج إلى الشرطين المذكورين في المحرّم لأجل استباحة 
المكروه أو نقول: ما دام المكروه على الأولوية فلا حاجة إليهماء لأن 
الإنسان يجوز أن يتناوله ولو بلا حاجة؟ 


(۱) الإنصاف - للمرداوي ۔ (۱۹۲/۲۷)»› ط : هجر . 


کل منظومة أصول الففه 


الجواب: الثانيء لكن إذا احتاج إليه ارتفعت الكراهة إطلاقاً وصار 
يتناول هذا الشيء على وجه المباح . 

إذّا المكروه يباح للحاجة. 

ومن أمثلة ذلك: 

الالتفات في الصلاة مكروه» لكن لو احتاج إليه أبيح» كما لو كان 
حوله صبي» فالتفت خوفاً على الصبي من أن يقع في حفرةء أو أن يتناول 
حارًاً أو ما أشبه ذلك» فهنا الالتفات جائزء مع أن الأصل كراهة الالتفات في 
الصلاةء لكن عند الحاجة لا بأس به. 

ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول يل للمُصلي إذا أصابه البصاق أن 
يتفل عن يسار“ وفي هذه الحال يلتفت. 

- الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليهاء كحمل 
النبي بي أمامة بنت زينب رضي الله عنهما في الصلاة ووضعها عند 
السجود” . 

- ومنها: لو كان في صلاة نفل ونودي» وشك مَن المنادي - أبوه أو أمه 
أو أجنبي؟ والتفت ليتيقن» لأنه إذا كان المنادي أباه أو أمه وهو في نفل 
وجبت عليه الإجابة ما لم يعلم رضى أبيه وأمه بعدم الإجابةء فهو التفت لينظر 
من الذي ناداه» إن کان أمه أو أباه أجاب» وإن كان أجنبياً لم يجبه. 

- وإذا سمع صارخاً يصرخ صراخاً مزعجاء فالتفت ليستبرئ الخبر» هل 
هذا ضرورة أو حاجة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجد» باب حك المخاط بالحصى من المسجد 
(١٠٤)ء‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في 
المسجد في الصلاة وغيرها »)٥۲/۵٤6۸(‏ من حديث ابي هريرة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما نحوه. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب سترة المصلي» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة (٤۹٤)ء‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز حمل 
الصبيان في الصلاة .)٤١/١٤١(‏ 
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القواعد والأصول (— 


الجواب: الواقع أنه ينظر للحال» إذا كان الصراخ شديداً فظاهر الحال 
أنه ضرورة» وإذا كان دون ذلك فهو حاجة. 

- أكل البصل لمن يحضر المسجد ذكر العلماء آنه مكروه» لكن لو 
احتاج إليه وأكل» فيجوز أكله ويكون مباحاًء على أن بعض أهل العلم يقول: 
إنه لا كراهة في أكل البصل» لأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا خيبر 
وصاروا يأكلونهاء نهاهم النبي بيه أن يأكلوها مع حضور الجماعةء فقالوا: 
إنها حرّمت. قال: «إنه ليس لي تحريم ما أحل الله“ لكن إذا أخذنا بالقول 
بالكراهة فإنه عند الحاجة تزول الكراهة. 

- في باب المياه ذكروا أن ما استّعْيل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله 
في الطهارة» لكن عند الحاجة كما لو كان الماء فيه شيء من البعدء وليس عنده 
ر هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة» فإنه يكون مباحاً للحاجة. 

- قالوا: أيضاً في الصَبَّة من الفضة إذا ضيب بها الإناء لانكساره فإنه 
يكره للشارب منه أن يباشر الضبَّة من الفضة» فإذا احتاج إلى ذلك فلا 
كراهة» كأن يكون الإناء متثلما من كل جانب إلا من هذه الناحية» فهذه 
حاجة» لك أن تشرب ولا تعد فاعلاً للمكروه» على أن القول بالكراهة في 
مباشرة الضبَة فيه نظر. 


u < = <‏ < = 
۹-لكلَّ ماځُرّمَّللذريعة يجوز للحاجة كالعَرئّة 
هذا مستثنی من قوله: (وکل ممنوع فللضرورة يباح) لأن ظاهره أنه لا 
يباح المحرّم إلا عند الضرورةء فاستشنى من ذلك ما كان محرّماً للذريعة» فإن 
حکمه کالمکروه» يجوز عند الحاجة. 
مثاله: العَريّة وهي : عبارة عن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمرء 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً 


أو كراثاً أو نحوها.. . (00/ ¥1( من حدیيث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
إلا أنه قال: بي» بدل: لي. 


چا ۷ا mwamamamama a‏ هه هه سج 


وأصل بيع الرطب بالتمر حرام لأن النبي ييه سئل عن بيع التمر بالرطب 
فقال: «أينقص إذا جف؟» قالوا: نعم» فنهى عن ذلك . 

ووجهه: أن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي. ومعلوم أن الرطب 
مع التمر لا يتساويان» فإذا كان هذا الفلاح عنده الرطب على رؤوس النخل› 
وجاء شخص فقير ليس عنده دراهم يشتري بها رطباً يتفكه به مع الناس» لكن 
عنده تمر من العام الماضي؛ فلا حرج أن يشتري الرطب بالتمر للحاجة لأنه 
لیس عنده دراهم» ولو باع التمر أولاً ثم اشتری به رطباً ففیه تعب علیه» 
وربما ينقص ثمن التمر» فيجوز له أن يشتري الرطب بالتمر للحاجة بشروط : 

١‏ أن لا يتجاوز خمسة أوسق. 

۲ وأن لا يدع الرطب حتى يتمر 2 

٣‏ ۔ وأن یکون الرطب مخروصاً بما ما يؤول إليه تمراً مثل أن يقال: هذا 
الرطب إذا صار تمراً صار مماثلاً للتمر الذي بذله المشتري . 

٤‏ - وان لا يجد ما يشتري به سوی هذا التمر. 

ه - وأن يكون الرطب على رؤرس النخل» تلا یغوته التفكه شيا فشيئاً . 

فإذا قال قائل : ألا يمكن أن يبيع التمر وي يشتري الرطب؟ كما أرشد 
النبي ية إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان تمر رديء» وأراد تمراً جيداً آنه 
لا يبيع التمر الرديء بتمر جيد أقل منه» بل أمر أن يباع الرديء بالدراهم» ثم 
يشتري بالدراهم تمراً جيدا"» فلماذا نقول بالعَرِيّة» ولا نقول: بع التمر ثم 
اشتر بالدراهم رطبا؟ 


(۱) آخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر (۹١۳)ء‏ والترمذي في كتاب 
البيوع› باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١۲١١)»ء‏ والنسائي في کتاب 
البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب (۲۲۱۲)» وآحمد (۱/ ۱۷۵ ۔ ۱۷۹)» من حدیث 
سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه. 
والحديث صخحه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوكالةء باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود 
(۲۱۸۸)» ومسلم في كثاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل »)41/1١۹٤(‏ من 
حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


القواعد والأصول ™- 


فالجواب على هذا: أولاً: أن السلّة فرقت بينهماء وكل شيء فرق الشرع 
فيه فإن الحكمة بما جاء به الشرع»ء لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين 
متماثلين» ولا يجمع بين مفترقين» وما فرق الشرع بينهما وظننا أآنهما 
متماثلان» فإن الخطأاً في فهمناء فيكفي أن نقول: جاء الشرع بحل هذا ومنع 
هذاء لكن مع ذلك يمكن أن نجيب عقلاً عن هذاء فيقال: إن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون التمر الرديء بالتمر الجيد مع التفاضل› 
وهذا ربا صریح لا يحل . 

أما في مسألة الحَرِيّة فيجب أن يخرص الرطب بحيث يساوي التمر لو 
أتمر» بمعنى : أننا نخرص الرطب بحيث يكون هذا الرطب إذا يبس وصار 
تمراً على مقدار التمر الذي اشترى الرطب به. 

ثانياً: أن نقول: إن ربا الفضل إنما حُرّم لكونه ذريعة إلى ربا النسيعةق 
وذلك لأن ربا الفضل لا يمكن أن يقع بين متماثلين جنسا ووصفاًء بل لا بد 
أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل»› وتتشوف 
النفوس إلى زيادة الدين إذا تأجل»ء وتقول النفس: إذا كانت الزيادة تجوز 
لطيب الصفة» والنقص يجوز لرداءة الصفة» فلتجز الزيادة لزيادة المدة بتأخير 
الوفاء» فترتقي النفس من هذا إلى هذاء والنفس طماعة لا سيّما في البيع 
والشراء» ولا سيّما مع قلة الورع كما في الأزمنة المتأخرة» لذلك سد الباب» 
وقيل: لا يجوز ربا الفضل» ولو مع التقابض في المجلس . 

والذي يمكن أن يقع في العرية هو ربا الفضل» وتحريم ربا الفضل علمنا 
من التقرير الذي ذكرناه أنه إنما حرم لئلا يكون ذريعة إلى ربا النسيئة» والذي 
حرم لكونه ذريعة فإنه يباح عند الحاجة. 

فإن قال قائل: الفقير الذي لا دراهم عنده ما ضرورته إلى أن يشتري 
الرطب بالتمر؟ 

الجواب: ليس هناك ضرورةء لأنه يمكن أن يعيش على التمرء لكن 
هناك حاجة» يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس» فلهذا رخص له في العرية . 

مشال آخر: النظر إلى وجه المرأة الأجنبية حرام» لأنه وسيلة إلى 


کل منظومة أصول الخق 


الفاحشةء ولهذا جاز للحاجةء فالخاطب يجوز أن يرى وجه مخطوبته» 
والشاهد إذا أراد أن يعرف عين المرأة المشهود عليهاء» يجوز أن يرى وجهها 
ليشهد على المرأة بعينهاء لأن التحريم هنا تحريم وسيلةء وما كان تحريمه 
تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة. 

- مثال آخر: الحرير على الرجال حرام» لأنه وسيلة إلى أن يتخلق 
الرجل بأخلاق النساء من الليونة والرقةء والتشبه بالنساء حرام» فلما كان 
تحريمه تحريم وسيلة جاز عند الحاجةء فإذا كان الإنسان فيه جِكة يجوز أن 
يلبس الحرير من أجل أن تبرد الجكة» لأن تحريمه تحريم وسائل . 

مسألة: ذكرنا أن المحرم إذا كان سد للذريعة يجوز عند الحاجة» فهل 
من تطبيقات هذه القاعدة الصلاة في مسجد فيه قبر لإدراك الجماعة» حيث لم 
يجد إلا هذا المسجد في طريقه؟ 

الجواب: المسجد المبني على قبر لا تصح الصلاة فيه» ولا حاجة إلى 
الصلاة في هذا المسجد في الواقعء إذ إن الإنسان يمكن أن يصلي في أي 
مكان من الأرض» لقول النبي ب4 : «جعلت لي الأرض مسجد . 

nan Sn ¢ 


١-ومانهيعنةمن‏ اليد أوغيرِه آفسذة لا ترد 
قوله: (ما نهي عنه من التعبد): (ما) اسم موصول ویحتمل أن تکون 
شرطيةء فإن كانت اسما موصولاً فلا إشكال في قوله: (أفسده) لأن الاسم 
الموصول لا يجب أن يقترن خبره بالفاء» وإن كانت شرطية فإنه يشكل»› لأن 
جواب الشرط إذا كان فعل أمر وجب أن يقترن بالفاء» ولكن قد تحذف الفاء 
في جواب الشرط لضرورة الشعر ومنه قول الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكره ^" 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم (۳۲۸)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
»)۳/٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما. 
(۲) من شواهد ابن هشام في أوضح المسالك (ص١۱۹)ء‏ باب: جوازم المضارع» ط: 


القواعد والأحول 
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أصله: فالله يشكرها لكن حذفت الفاء للضرورة. 

والحريري رحمه الله جعل الشعر صلفاً فقال : 

وجائر في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف“ 

(من التعبد): (من) بيانيةء أي : من العبادات» أي: مما يتعبد به. 

قوله: (أو غيره): أو غير ما يتعبد به كالأنكحة والأوقاف والمعاملات»› 
البيع» والشراءء» والإجارة» والرهن. 

قوله: (آفسده لا تردد): أي احکم بقساده (لا تردد) صيغة نهي أي : لا 
تتردد في ذلك . 

ومعنى هذه القاعدة: أن ما ينهى عنه من العبادة إذا فعله الإنسان وقع 
فاسداًء وكذلك ما نهي عنه من غير العبادة إذا وقع على الوجه الذي نهي عنه 
فإنه يقع فاسداًء» وهذا معنى قولهم: النهي يقتضي الفساد. 

ودليلها في غير العبادة قول النبي ئي : «كل شرط ليس في کتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرطا” والشرط هنا يشمل الوصف في العقد ويشمل 
العقد نفسهء لأن حقيقة العقد أنه شرط» فكل من المتعاقدين قد اشترط على 
نفسه أن يلتزم للآخر بمقتضى العقد» واکتاب الله» المراد به حكمه. 

فلو باع الإنسان الذي تلزمه الجمعة بيعاً بعد نداء الجمعة الثاني» وقع 
هذا البيع فاسداً لأنه بيع منهي عنه. 

ولو باع بيضاً لمن يلعب به القمار كان البيع فاسداًء وذلك لأنه بيع 
منهي عنه» لقوله تعالی : ووک عاونا ل اثر لمن [المائدة: ۲]. 


= المكتبة العصرية. وينسب هذا الشاهد لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت وقيل: إنه 
لكحب بن مالك . 

. ينصرف - (ص1٤)» ط: دار الصميعي‎ ١ ملحة الإعراب - باب ما‎ )١( 

(۲) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب الشراء والبيع مع 
النساء »)۲٠٤۷(‏ ومسلم في كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق 1/٠١١٠٤(‏ - 
۸ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


منضومة أصول الفق 
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- ولو اشترى الإنسان على شراء أخيهء فإن الشراء يكون فاسدأً لأن 
النبي يلاه قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»'. 

وينبني على فساد البيع أنه يجب على المشتري أن يرد السلعة إلى البائع» 
ويجب على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري إن كان قد قبضه»ء ودليل ذلك: 
أن النبي ي أي إليه بتمر جيد» فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» يعنى: من التمر الرديء. والصاعين بالثلاثةء فقال ية : «ردوه» 
فأمر برده" . وهذا نتيجة القول بالبطلانء لأننا لو قلنا: يبطل» وبقيت السلعة 
في يد المشتري» والثمن في يد البائع لم يكن لقولنا: إنه باطل معنى ولا 
ثمرة» بل لا بد من إعادتهء ولو فرض آنه تعذرت الإعادة لطول المدة وتصرف 
كل منهما في ما آل إليه» فحينئذ قد يقال: إنه يعفى عنه أو يقال: إنه بالنسبة 
للمشتري يرد مثله للبائم» والبائع يرد القيمة للمشتري»ء وهي القيمة التي وقع 
العقد عليها فيما سبق . 

- ومن ذلك: لو أعتق الراهن العبد الذي رهنهء فالصحيح أنه لا يصح 
عتقه بناءً على القاعدةء وإن كان بعض العلماء قال: يصح وتؤخذ قيمته رهنا 
مکانه. 

- لو باع الراهنُ رهه لم يصح لأنه منهي عن بيعه» لما فيه من إسقاط 
حق المرتهن . 

- لو أوصى لوارث» لم تصح الوصية» لأن النهي عاد إلى نفس الوصية› 
لكن إذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فأسقطه صحت» ولهذا جاء 
الحديث: «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". كما لو باع الرهنّ ووافق 


(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم. . . (TEN‏ ومسلم في کتاب البيوع» باب تحریم ب بيع الرجل على بیع 
أخيه. . . )11/1010<« من حديث أبي هريرة رضي الله عله. 

(۲) سبق تتخریجه ص۸۲. 

(۳) هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب في تضمين العارية 
»)٠۹4(‏ والترمذي في كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث (١۲٠۲)ء‏ وابن 


القواعد والأصول 
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المرتهن على البيع» فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف 
الفضولي . 

- لو باع الإنسان شيئاً مجهولاً لم يصح البيع» لأنه منهي عنه بذاته. ففي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يلة: «نهى عن بيع الغرر* 
والمجهول غرر. 

- وفي النكاح» لو تزوج الإنسان بعقد شِعّار كان العقد فاسداًء لأن 
النبي ي نهى عن الشغار”؛ ونكاح الشغار أن يزوج الإنسان مُوْلِينَةٌ» على أن 
يزوجه الآخر مُوْلِيته» بدون مهرء أو بمهر ينقص عن مهر مثلها عادة. 

ما لو زوج أحدهما الآخر بمهر» ورضيت كل من المرأتين» وكان كل 
من الرجلين كفا للمرأةء فهذا ليس بشغارء إ لا ا 

- ولو تزوج في العدة لم يصح» > لقوله تعالى: وا رما عَمَدَةٌ 
الټڪاج حى يبل ألْككَبُ الد [البقرة: ]۲٠٠‏ والأمثلة على هذا کر 

ودليل فساد ما نهي عنه من العبادة قوله ية : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو روا“ أي مردود. 

وأما الدليل العقلي على فساد ما نهي عنه: أن ما نهى الشارع عنه إنما 
قصد من العبد أن يتجتبه ولا يفعله» فإذا صححناه فهذا إقرار له» والإقرار 
على الحرام حرام» بل ويكون مضاداً لله عز وجل ولرسوله ي لأن ما نهي 


= ماجه فى كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث (۲۷۱۳)ء وأحمد »)۲٦۷/٥(‏ من 
حدیث آبی أمامة رضى الله عنه. 
وقد صخحه الترمذي بقوله: «احديث حسن صحيح). 

(۱) آخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 
)4/\01۳(. 
ومعناه عند البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة »)۲٠۳۳(‏ من 
حدیث ابن عمر رضی الله عنهماً. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الشغار (۸۲۲٤)ء‏ ومسلم في كتاب النكاح» 
باب تحریم نکاح الشغار وبطلانه »)0۷/٠٤١١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) سبق تخریجه ص۳۷. 


منخومة أصول الفق 
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عنه شرعاً فالمطلوب عدمهء فإذا قدر أن صححناه فهذا يعني إثباتّه» وإثبائه 
مضادة لله ورسوله. 
ودليل عقلي آخر: أنه لما نهی الشارع عنه علمنا أنه لا يرضاه» وما لا 
NE‏ ا 3 کیا کیک اک تی کم کل 


- مثاله في الصلاةء ا : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس*'. فلو أن إنساناً صلى نفلاً 
مطلقاً في هذا الوقت فإن صلاته تكون باطلة غير مقبولة» لأنها منهي عنها. 

- وثبت عن النبي بي أنه نهى عن صوم يومي العيدين"» فلو صام 
إنسان يوم عيد الفطر» أو يوم عيد الأضحى» فصومه باطلء لأنه فعل عبادة 
منهياً عنها . 

وكذلك لو صامت المرأة وهي حائض فصومها باطل . 

- وقال النبي بيا للمسيء في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل*" . 

- وقال للذي صلى خلف الصف منفرداً: «أعد صلاتك»““. أمره بإعادة 
الصلاة لأنه وقف في مكان منهي عن الوقوف فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس »)٥1١(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي 
عن الصلاة فيها (۸۲۷/ ۲۸۸)ء من حديث أبيى سعيد الخدري رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطر (۱۸۸۹)ء ومسلم في كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحی »)۱۳۸/١۱۳۷(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) سبق تخریجه ص۷۱. 

»)1۸۲( أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاةء باب الرجل يصلى وحده خلف الصف‎ )٤( 
»)۲۳١ - ۲۳۰( والترمذي فى الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده‎ 
»)٠٠١۶( وابن ماجه فى كتاب الإقامة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده‎ 
من طرق عن وابصة بن معبد رضي الله عنه.‎ »)۲۲۸/٤( وأحمد‎ 
قال الترمذي: «حديث وابصة حديث حسن). کما حسنه البغوي في شرح السنة)‎ 
. (4/7) 
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فصار عندنا دليل من النقل والعقل على فساد ما نهي عنه. 

مسألة: لو صلى في مكان مغصوب فهل تنطبق عليه هذه القاعدة؟ 

الجواب: لا تنطبق عليه القاعدةء لآن المكان المغصوب لم ينه عن 
الصلاة فيه بعينهاء إذ لم يأت في الشرع: لا تصلوا في المكان المغخصوب 
لكن نهينا عن الخصب» فليس النهي عائداً إلى الصلاة بعينها. 

وكذلك لو توضاً بماء مغخصوب صح وضوؤه على القول الراجح» لأننا 
لم نله عن الوضوء بالماء المغخصوب» وإنما نهينا عن غصب الماء. 

فالقول الراجح في الصلاة في المكان المخصوب أو الوضوء بالمخصوب 
أو لباس الثوب المغصوب في الصلاة أن العبادة صحيحة . 

مسألة: لو وجد إنسان ماءَ مغصوباً فهل يتيمّم أو يتوضاً منه؟ 

الجواب: يتيمُّم ولا يتوضا به. وأما قوله: فلم يدوا ما4 
[المائدة: .]١‏ فهذا الماء ليس ملكا له» فهو كالمعدوم. 
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فكل نهي عاد للذواتٍ اوللشروط مُفُسداسَيَاتي 
۲ون يغد لخارج کا َة فلن يَضيرفافهمَنً العِلَّهُ 
قوله: (فكل) الفاء: للتفريع» إشارة إلى أن هذا البيت مفرع على ما قبله. 
(كل) مبتداً (سياتي) خبرها (مفسدا) حال من فاعل يأتي» والسين 


- ” 


۳ 


قوله: (وإن يَعُد): الضمير يعود على النهي لأنه قال: (فكل نهي عاد 
للذوات). 

(وإن يعد) يعني : النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها 
(كالعمة) أي : كالعمامة المحرّمة. 


= وصخحه ابن حبان»ء وذكر الحافظ في «الفتح» (۲۹۸/۲) تصحيحه عن أحمد وابن 
خزيمة وغيرهما. 


ک۹ منظومة أصول الفف 


قوله: (فلن يضير): أي يضر؛ آي: فلن يمنع من الصحة. 

(فافهمن العِدّة) والعلّة: آنه خارج عن ذات العبادة وشرطهاء لأن 
العمامة ليست شرطا في الصلاةء إذ تصح الصلاة بدون عمامة» والنهي عن 
لبس العمامة المحرّمة ليس نهياً عن ذات الصلاة في العمامة» فصار هذا غير 
موجب لفساد الصلاة. 

فهذان البيتان كالتفصيل للإجمال السابق في البيت الذي قبله. 

والمعتى: أن النهي إما أن يعود إلى ذات الشيءء أو إلى شرطهء أو إلى 
أمر خارج . والذي يقتضي الفساد هو ما عاد النهي فيه لذات المنهي عنه أو 
إلى شرطه. 

١‏ - مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: 

نهي المرأة عن الصوم في الحيض» والنهي عن صوم يومي العيدين . 

مسألة: ما حكم رفع البصر إلى السماء آثناء الصلاة؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء 
بطلت صلاته» لأن الرسول ب نهى عنه» واشتد قوله في ذلك حتى توعد من 
رفع بصره إلى السماء أن لا يرجع إليه بصره”" وإلى هذا ذهبت الظاهرية . 

لكن الجمهور يقولون: إن هذا لا يزال مستقبلاً القبلة ولو رفع بصره 
فإذا كان كذلك صحت صلاته. 

ولا شك أن هذا التعليل في النفس منه شيء» والقول بالبطلان قول 
قوي . ويقال: من قال لكم: إن العلّة في النهي عن رفع البصر إلى السماء 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
۵ )›/) من حدیث جابر بن سمرة رضی الله عنه. 
وأصله عند البخاري في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
(۷1۷)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه. إلا آنه قال: «.. لينتهين عن 
ذلك أو لتخطفن أبصارهم». 

(۲) انظر: المحلى - لابن حزم - (٤/١۱)ء‏ ط: دار إحياء التراث. 

(۳) انظر کلام المؤلف رحمه الله في : الشرح الممتع .(YYV/)‏ 


القواعد والأأحول _ 


هو عدم استقبال القبلة بوجهه؟! قد تكون العلة سوء الأدب مع اله وأن 
الإنسان ينبغي له إذا وقف بين يدي الله أن يكون خاضعا. 

مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في المعاملات: البيع بعد نداء الجمعة 
الثاني» ممن تلزمه الجمعة» فهذا النهي عائد إلى ذات البيع» وإن كانت العلة 
فيه هي خوف التوصل بذلك إلى ترك ما يجب من حضور الجمعة. 

كل هذا عاد فيه النهي إلى ذات الشيءء فلا يصح» للدليل والتعليل 
السابق في شرح البيت الذي قبله. 

۲ - قوله: (آو للشروط): إذا عاد النهي للشرط قإن المشروط لا يصح› 
لأنه إذا عاد للشرط فسد الشرط» وإذا فسد الشرط فسد المشروط» فلا تصح 
العبادة. فمشلاً: إذا قال الشرع: لا تتوضا بهذا الماء فتوضأً به» لم يصح 
الوضوء» ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الوضوءء لأن النهي عاد إلى 
شرطها» ومن ذلك النهي عن الصلاة في الحمام. والصلاة في المقبرة» فإذا 
صلى فيهما فإن صلاته لا تصح» لأن البقعة بقعة منهي عن الصلاة فيها . 

ومَثّل العلماء للنهي العائد إلى شرط العبادة برجل صلى في ثوب محرّم 
عليه» مثل: أن يصلي في ثوب حریر مع تحریمه» فإن صلاته لا تصح» 
وعللوا ذلك بأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة» ويشترط لذلك الشرط أن 
يكون مباحاًء فإن كان محرّماًء فإن الصلاة لا تصح» لأن النهي يعود إلى 
شرط العبادة.. 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۸). وأبو داود في كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز 
فيها الصلاة (۹۲٤)ء‏ والترمذي في كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام »)۳١۷(‏ وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة »)۷٤١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام) . ٠‏ 
وقد صخحه الحاكم ووافقه الذهبي» وابن خزيمة وابن حيان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱۸۹/۲): «أسانيده 
جيدة» ومن تکلم فيه فما استوفی طرقه). 


سک( منخلومة أصول الخ 


مثال ما عاد النهي إلى الشرط في المعاملات النهي عن بيع الحمل في 
البطن“ ونهي النبي َيه عن بيع الغرر"» فإن النهي عن بيع الغرر عائد إلى 
شرط البيعء› وهر العلمء إذ إن من شرط البيع أن یکون الثمن معلوماًء وأن 
يكون المبيع معلوماًء لأن جهالتهما أي: جهالة المبيع أو جهالة الثمن تؤدي 
إلى النزاع» ثم العداوة والبغضاءء والدين الإسلامي لا يريد من أهله إلا أن 
يكونوا أحبة متعارفين متوافقين» وكل شيء يهدم هذا الأصل الأصيل في الدين 
الاسلامي» فإنه يكون منهياً عنه. 

-٣‏ أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها فإنه 
يصح» ومتّلوا لذلك في العبادات بلبس الإنسان عمامة محرّمة في الصلاةء 
كعمامة الحرير للرجل مثلاً؛ فصلاته صحيحة»ء لأن ستر الرأس ليس بشرط 
لصحة الصلاةء فكان النهي هنا عائداً إلى أمر خارج» ليس إلى ذات العبادة 
ولا إلى شرطها. وكذلك لو صلى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل» فإن 
صلاته صحيحة قولاً واحداً» وإن كان قد لبس هذا المحرّم» لأن هذا عائد 
إلى أمر خارج العبادةء لأن لبس الخاتم ليس شرطاً لصحة الصلاة. 


ومثل ذلك: لو لبس قلادة من ذهب» فإن صلاته تصح لأن لبس القلادة 
ليس شرطاً لصحة الصلاةء فلم يكن النهي عائداً لذات الصلاة ولا لشرطها. 


ومما نهي عنه» وهو لا يعود إلى ذات الشيء ولا إلى شرطه» في 
المعاملات : 


تلقي الجَلّب» فإن النبي بي قال: «لا تلقوا الجلب»“" والجلب: هم 


)١(‏ هو قطعة من حديث النهي عن بيع الغرر. انظر: صا۷. 

(۲) سبق تخریجه ص۸۷. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب تحريم تلمّي الجلب »)۱۷/١۵١۹(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عله . 
وأصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكنه بلفظ: «لا تلقوا 
الركبان» ولا يبع حاضر لبادا. 


القواعد والأحول 
اقاب ولال ب 


الذين يأتون بالسلع إلى البلادء وليسوا من أهل البلاد ليبيعوها وينصرفواء فقد 
نهى النيي ية عن تلقيهم» لأن في تلقيهم ضررين : 

الضرر الأول: أنهم ريما يشترون من الجلب يرخص فيقع الغبن . 

والضرر الثاني : أنهم يحرمون أهل البلد مما يحصل من وراء المعاملة 
مع هؤلاء الجلب. 

فهذا النهي لا يفسد البيع» يعني: لو أن رجلاً تلقى الجلب» واشترى 
منهم» فإن البيع يقع صحيحاً مع تحريم التلقي» وذلك لأن النهي لا يعود إلى 
نفس البيع ولا إلى شرطه. ودليل صحته قول النبي بي: «فإذا تى سيده السوق 
فهو بالخيار»*“ يعني : إذا أتى البائع السوق ورأى أنه مغبون فله الخيار. 

ومن ذلك» أي: مما لا يعود النهي فيه إلى شرط الشيء ولا إلى ذاته: 
تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام» أي: جمع اللبن في ضرع البهيمة» فإن 
النبي بي نهى عنه"" لما في ذلك من التدليس على المشتري» وللمشتري 
الخيار إذا ظهر له ذلك. ۰ 

مسأالة: إذا استأجر محلا لحلق شعر الرأس فحلق فيه اللحى» فإن عقده 
صحيح» لأن عقده على فعل مباح» لكن فعل فيه محرماًء وأما الذي استأجر 
المحل ليحلق اللحى» فعقده باطل. قال تعالى: «ولك تعاواً عل لار وألمدَونِ4 


. [Y [المائدة:‎ 


- من سافر للتجارة فوجد في البلد بغايا فزنى بهن» فيجوز أن يقصر 
الصلاة. ولو سافر لأجل البغاءء فلا يجوز له القصر لن السقر محرم 
والمحرّم لا تستباح به الرخحصةء هذه قاعدة المذهب”" . 


(1) هو تتمة الحديث السابق. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
(۱٤۲۰)ء‏ ومسلم في کتاب البیوع» باب حكم بيع المصراة (۲۲١۲۳/۱)ء‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بهاء 
فليحلبهاء فإن رضي حلابها آمسكهاء وإلا رڏها ومعها صاع من تمر». واللفظ لمسلم. 

(۳) الإنصاف (١/۳۳)ء‏ ط: هجر. 


منخومة أصول الخف 
کے 


والراجح جواز القصر»ء لأن الجهة إذا انفكت فلكل شيء حكمه» وهذه 
الجهة منفكة» وهو اختيار شيخ الإسلام"'» وهو مذهب الحنفية" . 

- الحج بالمال المخصوب صحيح لكنه محرم. 

إذاً فالقاعدة: أن النهي إذا ما عاد إلى أمر خارج فإنه لا يضرء وذلك 
لانفكاك الجهة» فجهة هذا غير جهة هذاء ولهذا قال الناظم: (فلن يضير 
فافهمن العلة). 

ومعنى انفكاك الجهة: هو أن يكون تحريم الشيء لأجل شيء آخر› 
مثل: ما إذا توضأً إنسان بماء مغصوب» فعلى الراجح يكون التحريم ليس 
للوضوءء بل لإتلاف هذا المغصوب على صاحبه» سواء بوضوء أو إراقة أو 
شرب أو غيره. 

بخلاف إذا قيل لك: لا تتوضاً بهذا الماء المخصوب. فإن الوضوء لا 
يصح» لأن النهي هنا عاد إلى ذات العبادة - نفس الفعل -. 

قوله: (فافهمن العلة): هذا أمر بأن يفهم الطالب العلّة. ليس المراد في 
هذه المسألة فقط» بل في جميع مسائل الفقه» لأن فهم العلل يوجب فوائد: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان يعرف سمو الشريعة الإسلامية» وأنه لم 
يشرع فيها شيء إلا لسبب يقتضيه› وجميع المسائل الحكمية معللة» لكن تارة 
تكون العلة معلومة» وتارة تكون العلة مجهولة» وتارة يعلمها بعض الناس› 
ويجهلها بعضهم» فتارة تكون فوق مستوى العقول» لكننا نعلم أن الله لم 
يشرعها إلا لحكمة. 

وقد اطرد عند الفقهاء رحمهم الله تسمية ما كان مجهول العلة تعبدياً . 
فمثلاً قالوا: إن نقض الوضوء بلحم الإبل تعبدي» لأننا لا نعقل المعنى. فأي 
فرق بين لحم الجمل ولحم الخروف أو الحصان أو البقر؟ لا ندري . 

ومن العلماء من قال: بل العلة معلومة» وهي أن الإبل فيها نوع من 


)1( مجموع الفتاوی .)۱*۹/۲٤(‏ 
(۲) انظر: تحفة الفقهاء - علاء الدين السمرقندي ۔ ›»)۱٤۹/۱(‏ ط: دار الباز. 


القواعد والأصول (— 


الشيطنة والكبرياء والأَنَمَةَ» ولهذا يكون الراعى لها دائماً ذا كبر وأنفة 
وغطرسة» كما قال ي4 : «الغلظة والجفاء فى الفُدّادين أصحاب الإبلء 
والسكينة فی أصحاب الغنم». 


ثم إنه ورد في الأثر أنها خلقت من الشياطين”" فلها تأثير على البدنء 


وعلى لق الإنسانء وهذا الوضوء يخفف من آثارها. 


()۱( 


(۲) 


لم أجد هذا الحديث بهذا السياق واللفظ . 

وأقرب ما يكون له» حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «غلظ القلوب 
والجفاء في المشرق» والإيمان في أهل الحجاز [والسكينة في أهل الغتم]». 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان»ء باب تفاضل آهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن 
فيه »)٩۲ /٥۳(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في «المسند المستخرج على صحيح الإمام 
مسلم» ٠٤١/١(‏ رقم ۱۸۷) والزيادة له. 

وله لفظ آخر قريب منه من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وفيه : 

«الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر» عند أصول أذناب الإبل [حيث يطلع 
قرنا الشيطان] في ربيعة ومضرا. 

أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع شعف الجبال 
١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل 
اليمن فيه (١١/١۸)ء‏ واللفظ للبخاري وما بين قوسين عند مسلم. 

وحديث ثالث» جمع بين أهل الوبر وأهل الغنم ولفظه: «رأس الكفر نحو المشرق» 
والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبلء الفدّادين» أهل الوبر» والسكينة في أهل 
الغنم. 

أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق»ء باب خير مال المسلم غنم يتبع شعف الجبال 
(۳۱۲۵)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان... »)۸٠٥ /٥۲(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ولفظه كما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «صلوا في 
مرابض الغنم» ولا تصلوا في معاطن الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين». 

أخرجه أحمد »)۸٦ - ۸١ /٤(‏ وابن ماجه فى كتاب المساجد والجماعات»› باب 
الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم (۷14).. 

ورجاله رجال الصحيح . 


والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )۲١/۲(‏ وقال: «ورجال أحمد رجال 


الصحيح؟. 


والحديث صخحه الشوكاني في «نيل الأوطار» .)٠٤١١/۲(‏ 


منظومة أصول الخق 
کڪ 5 —ے 


وقد قرأت قديماً في كتاب ينهى فيه الإنسان العصبي عن الإكثار من أكل 
لحم الإبلء يقول: لأن هذا يزيد العصبية ويؤثر عليها أكثر . 

والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل“ يقول بعض الفقهاء: إنه تعبدي» 
ويقول بعضهم: إنه لعلّة معلومةء هي نجاسة الروث والبول» لكن هذا ليس 
بصحيح» لأن بول الإبل وروثها طاهر. 

فإما أن نقول: إنه تعبدي» وإما أن نقول: إن العلة هي أن مكان الإبل 
تحضره الشياطين» لأن الإبل خلقت من الشياطين» وقد روي أن على كل 
سَعْمَةَ بعر شيطا" . 

الفائدة الثانية: أننا إذا فهمنا علَّة الحكم قسنا عليه ما شاركه في هذه 
العلَة» وأدلة القياس معروفة في الكتاب والستة وليس هذا موضع ذكرها" . 

الفائدة الثالثة : أن الإنسان إذا فهم العلَّة ازداد طمأنينة وأخذاً بالأحكام 
الشرعية» لأنه يفهم لماذا شرع هذا الحكم تحريماً أو إيجاباً فيزداد طمأنينةء 
وفرحاً وسروراً بفعل الأوامر» وكذلك يزداد فرحا وسروراً بترك النواهي» 
فيتمسك بالشريعة. 

الفائدة الرابعة: أن العلة» هي عبارة عن دليل عقلي إذا فهمتها استطعت 
أن تقنع من لم يقتنع بالكتاب والستَةء ونحن في هذا العصر في حاجة ماسة 
إلى هذا الأمرء لأن كثيراً من الناس يجادلونك حتى في الأدلة الشرعيةء فإذا 
وهبك الله شيئاً من معرفة العلل والجكم والأسرار استطعت أن تقنع غيرك 
بدلالة العقل . 

الفائدة الخامسة: أن الإنسان يكون عنده ملكة ورسوخ في العلمء وإن 
شئت دليلاً على ذلك فاقرأً كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انظر كيف 


)١(‏ هو قطعة من الحديث السابق» فانظره. 

(۲) آخرجه أحمد »)٤۹٤/۳(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه -ء 
بلفظ : «على ظهر كل بعير شيطان». . والشعْمَة: هي أعلى السّنام. انظر: القاموس 
المحيط (شعف). 

(۳) سيأتي الكلام على القياس بإذن الله عند شرح البيت الخمسين . 


القواعد والأصول av)‏ 


يآتي بالشواهد الكثيرة على مسألة واحدة حتى تعرف مقدار الرسوخ في العلم 
من الإنسان الذي يفهم الجكم والأسرار. 
وخلاصة هذه القاعدة: أن كل منهى عنه إذا فعله فهو فاسد إن عاد النهى 
إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه» أما إذا عاد إلى آمر خارج فإنه لا يفسد» 
لكن يكون الفاعل آثما لوقوعه في النهي . 
Çun ps‏ 


۴ -والأصلٌ في الأشياءِ جل وامْتّع عبادةً إلا بإِذن الشارع 

لما تكلم عن المحرّمات ناسب أن يذكر ما هو الأصل»ء هل الأصل في 
الأشياء الحل أو الأصل في الأشياء المنع؟ 

فبيّن في هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء عموماً الحل بخلاف 
العبادات» فالأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع . 

قوله : (الأشياء): جمع شيء» وقد قيل: إن فيها إعلالاً مكانياً؛ يعني: 
نقل حرف من مكان إلى آخر» وبيّنوا قولهم هذا بأن كلمة أسماء منصرفة» 
وكلمة أشياء غير منصرفة» مع أن الميزان واحد في الظاهرء لكن قالوا: 
أشياء» أصلها شيئاء» ففيها ألف التأنيث الممدودة» لكن نقلت الهمزة إلى أول 
الكلمة» ولهذا وزن أشياء لفعاء. 

«فأشياء» كلمة عامة» وقد قيل: إن أعم شيء كلمة شيء» لأنها تشمل 
الموجود والمعدوم» والأعيان والأوصاف والمنافع»› والأفعال والمعاملات 
والعادات» والعًّالِم وغير العَالِم» والعاقل وغير العاقلء فكل الأشياء الأصل 
فيها الحل. 

والفرق بين الأعمال والأعيان أن العمل فعل الفاعلء والعين خارجة عن 
فعل الفاعل منفصلة» ونقصد بالعين المعين . ۰ 

فالأعيان: الأصل فيها الحل فلو أن شخصين اختلفا فى عين من 
الأعيان» حيوان أو أشجار أو غيرهاء هل أكله حلال أو حرام فالأصل 
الحل؛ فلياكله ما لم يتيقن أنه من المنهي عنهء أو يقم الدليل على تحريمه. 


کم منظومة أصول الفته 


لكن يرد هنا سؤال: لماذا خلق الله عز وجل الحيات والعقارب والنمل 

وما أشبه ذلك؟ والجواب على ذلك أنها نافعة بغيرها لأمور: 

١‏ ما يترتب على أذيتها من الأجر والثواب. 

۲ - بيان قدرة الله عز وجل حيث يخلق للخلق ما فيه منفعتهم ينها ريم 
ينها بأو 9© مم فا مََفِع سارب [يس: ۷۲ء ۷۳] وما فيه 

۳ أن كثيراً من الناس لا يستعمل الأوراد إلا حماية من هذه الأشياءء 
فتكون حثاً على استعمال هذه الأوراد. 

٤‏ - أن يعرف الإنسان عذاب أهل النار بهذه الأشياءء لأن لها نظيراً في 
النار» كما جاء في بعض الآثار أن فيها العقارب والحيات”"» وما إلى 
ذلك. 

المنافع : الأصل فيها الحلْ؛ بمعنى: أنه يحل لك أن تنتفع بالأعيان 

على أي وجه شئت» إلا إذا ورد دليل بالمنع . 
فلو قال قائل: أنا أريد أن أركب البقرة وأسافر عليهاء لقلنا: الأصل 

الحل»ء مع أن البقرة معدة للحرث والنسل والدر. 
والدليل على أن الأصل في الأعيان والمنافع الحل قوله تعالى: لهو 

ای ڪل گم تًا ف الأزض جييكًا) [البقرة: ۲۹] فعمّم وأكد؛ التعميم في 

قوله: ًا فى الأرض «ما» اسم موصول تفيد العموم ثم أكد هذا العموم 

بقوله: #جىيعًا) . 
الأعمال: الأصل في كل عمل غير عبادة الحلٌء لقوله تعالى: وقد 

صل کم ما حم يکم إل ما أضطررثة إ4 [الأنعام: ]١١١‏ نأتي إلى هذا 

العمل المعيّن هل قال الله تعالى: إنه حرام أو قاله الرسول بلا؟ 


(۱) روى الإمام أحمد )۱۹١/٤(‏ عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: قال 
رسول الله کل : «إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت» تلسع إحداهن اللسعة فيجد 
حَمُوّتها أربعين خريفاء وإن في النار عقارب كالبغال الموكفةء يلسعن اللسعة فيجد 
حموتها أربعين سند . 


القواعد والأحول )4 
سک بې = 


الجواب: لاء ولو كان حراماً لقَصّله؛ لأن الله قال: وقد مَل لکم م 
حرم مَك فالأصل الحل حتى يقوم دليل على أنه ممنوع . 

وقال النبي بل : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها» وحدّ حدوداً فلا 
تعتدوهاء» وحرّم محارم فلا تنتهكوها» وسكت عن آشياء رحمة بكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها» . 

وقال: «وما سکت عنه فهو عف 

فلو عمل الانسان عملاً من الأعمال» أو اتخذ إنسانٌ لعبة من اللعب 
وصار يعملهاء وجاءه آخر وقال: حرام عليك هذاء لم يكن الرسول ئي يعمله 
ولا أصحابه» فإننا نقول: الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. 

إنسان اتخذ ساعة منبهة من أجل إذا جاء الوقت الذي يريد أن يقوم فيه 
تنبهه فقال قائل من الناس: لا تفعلء اجعل عندك ديكا ينبهك للصلاةء لأن 
النبي بي كان يقوم إذا سمع صوت الصارخ - يعني: الديك" _ وأما هذه 
الساعة فحرام! فماذا نقول له؟ 

نقول: أين الدليل؟ الأصل الحل: وهل عندك دليل أن النبي بلا وهو 
أفضل البشر وأحبهم للخير واليسر لو كان عنده مثل هذه الساعة منعها؟ 
الجواب: لا. 


(Y 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (۷/ .)۸١‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳ رقم 
۹ و(۲۳/ ۰)۸1 و«مسند الشاميين» »)۳٤۹۲(‏ والخطيب في «الققيه والمتفقه» (۲/ 
٩‏ وابن بطة في «الإبانة» ٠ ۷ /١(‏ والدارقطني في «سننه» »)۱۸٤/٤(‏ والحاكم 
(/۱)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۲/۱۰ - ۱۷) وغيرهم . 

(۲) آخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب ما لم یذکر تحریمه (۳۸۰۰)» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
والترمذي» كتاب اللباس»› باب ما جاء في لبس الفراء .)۱۷۲١‏ 
وابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب أجل الجبن والسمن (۷٣۳۳)ء‏ كلاهما من حديث 
سلمان رضي الله عنه. 

۳) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل رقم »)04۸٠(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل رقم .)١١١١(‏ 


منظومة أصول الفق 
فخمةاسالت 
- حين ظهر مكبر الصوت في الصلاة والخطبة قام بعض الناس وقال: 
هذا حرام لا يجوز» لم يكن النبي ية يخطب بمكبر الصوت ولا يصلي به. 
فنقول لهم : الأصل الحل؛ ولو كان هذا موجوداً في عهد الرسول بء لكان 
يبيح ذلك - حسب علمنا بشريعته ويسرها وسماحتها -» بل هو أمر العباس 
عمه في غزوة ثقيف وکان قوي الصوت أن ينادي في القوم› فجعل ينادي : 
یا أصحاب الشجرة»› يا أهل سورة البقرة» فرجع الناس . 
وأبو طلحة رضي الله عنه في خيبر أمره الرسول بي أن ينادي: إن الله 
n‏ ۲( 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس”. 
وعبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه لما رأى الأذان في المنام 
قال له النبى يلل : «اذهب فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك . 


ثم إنه ليس بلازم لنا أن نتطلب الأدلة التي فيها طلب الشارع لرفع 
الصوت» لكن هذا من باب تقوية الحكمء وإلا فالأصل الحل. 

المعاملات: وهى من الأشياءء الأصل فيها الحلٌ؛ ودليلها قوله تعالى : 
لوأل لَه أَلْسَيَ َم الربرأ [البقرة: ١۷٠]؛‏ فكل مبايعة فالأصل فيها الحلء 
وكذلك بقية العقودء لقوله تعالى: ايها أأذبت ١امنوا‏ أوذا بالمفود4 


(۱) سبق تخریجه ص۸٥.‏ (۲) سبق تخریجه ص۸٥.‏ 

(۳) آخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب كيف الأذان (۹۹)ء والترمذي فى كتاب 
أبواب الصلاةء باب ما جاء في بده الأذان (1۸۹)ء وابن ماجه في كتاب الأذان 
والسلّة فيهاء باب بدء الأذان (١٠۷)ء»‏ من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» 
نحوه في حديث طويل فيه قصة رؤيا الأذان. 
وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فأمنا تدليسه. 
وقال الترمذي: «سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث» 
فقال: هو عندي صحيح؟. 
وقال هو: «احديث حسن صحيح؟. 
وقد صخحه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد من أئمة هذا الشأن رحمهم الله . 
وانظر : «نصب الراية» (۱/ .)۲١١ ۲٥۹‏ 


القواعد والأصول 


— ۱١١ 


[المائدة: ]١‏ فأمر الله بالوفاء بالعقود على أي وجه عقدت» وبأي معاملة كانت»› 
ما لم یثبت تحريمها . 

وقال رسول الله بهة: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»“ وقال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلٌ حراماً أو حرم 
حلا . 

فهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها 

في الصحيحين: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 

شرط ؛ فدل على أن ما کان موافقاً لحکم الله فإنه غير باطل . 

العادات: تدخل في الأشياء فالأصل فيها الحل؛ فإذا فعل الناس شيئا 
على وجه العادة فإنه لا ينكر عليهم» إلا إذا قام الدليل على أن هذه العادة 
محرمة فتمنع . 

فمثلاً: إذا اعتاد الناس طرازاً معيْناً من البناء» أو طرازاً معيْناً من 
الثياب» فالأصل الحل» حتى يقوم الدليل على المنع. والمنع قد يكون 
بالأوصاف» وقد يكون بالأعيان» فالحرير محرّم بعينه» والثوب النازل عن 
الكعبين محرّم بوصفه. 

إذاً الأصل في الأشياء كلهاء الأعيان والمنافع والأعمال وغيرهاء 
الأصل فيها أنها حلال لا إثم فيهاء وهذا الأصل يفيدك في أشياء كثيرة أن من 
ادعى خلاف الأصل فعليه یر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 
((Yo¥Y¥)‏ ومسلم في کتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح COT /1E1۸)‏ 
من حديث عقبة بن عامر رضې الله عنه. 

() أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام (١١١٠)ء‏ وابن ماجه في كتاب الأحكام» باب 
الصلح )٣۲(‏ عن عمرو ٻن عوف المزني رضي الله عنه» وزاد الترمذي في أوله: 
«الصلح جائز بين المسلمين› إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. . والباقي 
مثله . 

(۳) سبق تخریجه ص .۸٥٩‏ 


کا منخلهومة أحول الخ 


لو قال قائل: الأصل في الأشياء التحريم» لأن الملك ملك الله عز وجل› 
ولا يجوز أن نتصرف فى ملك الغير إلا بإذنهء فأين الدليل على أن الأصل 
الحإ”؟ 

فالجواب: صحيح أن الملك ملك الله عز وجل» ولا نتصرف بشيء من 
ملکه الا باذنه سبحانه وتعالی» لکن هو الذي آذن لنا. قال عز وجل: #هو 
ای لق ککم ا فی أَلَاَرّضِ جيعًا) [البقرة: .]۲١‏ #مًا) اسم موصول 
للعموم» وأكد بقوله : #جییعًا). وقال عز وجل: اوسر لک ما ف ألسَموتِ وم 
ف لاض ييا ينه [الجائية: ]١‏ أي: ذلّل لنا ما في السماوات والأرض. 
فالشمس مذلّلة لمصالحناء والقمر والنجوم والسحاب والرياح كلها مذلَّلة 
لمصالحنا ‏ وله الحمد - بإذن الله عز وجل» وقال تعالى: ومد َد مَل نکم ن 
حرم يكم إل ما أضطرثة ل [الانعام: ]۱٠١‏ فنحن لم نقل: إن الأصل الحلٌ 
إلا بعد أن علمنا إذن ربنا بذلك. 


فة شرت 4 [یونس: ۹٥]؟‏ . 

قلنا: بلى» لكن هذا في الشريعة» حيث كانوا يحلّون ما شاؤوا 
ویحرمون. قال تعالی: م لیر شرڪا سرشا لھم من ایت ما تم بان يه 
ًَ4 [الشورى: ]۲١‏ ولهذا قال الناظم : 

(وامنع عبادة إلا بإذن الشارع)؛ (وامنع): فعل أمرء (الشارع) وصف 
له سبحانه» والدليل قوله تعالی : شر کم من لبن [الشورى: .]١١‏ وقوله: 
لكل جعلتا هنكم َة ماج4 [المائدة: .]٤۸‏ لكن العلماء رحمهم الله 
يقولون: إن الشارع وصف لله ولرسوله ياء لأن الرب عز وجل يشرع› 
والرسول ية يشرع» وما شرعه الرسول بي فهو شرع الله . 

وقوله: (وامنع عبادة إلا بإذن الشارع): يعني لا تز عبادة إلا بإذن 
الشارع» فلو تعبّد شخص لث بعبادة فإننا نمنعه حتى يقيم دليلاً على 
مشروعيتهاء ودليل ذلك قوله ي: «من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو 


القواعد والأصول 
سا ل 


رد“ . وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)؟. ووجه 


الدلالة: أن العبادة التي لم يشرعها الله ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون 
مردودة» فلو أن إنساناً تعبّد لله تعالى بعبادة لم يشرعها الله كانت العبادة 
باطلة» سواء كانت لم تشرع من أصلها» أو شرعت على وجه آخر» وأثبت هو 
لها سببا غير ثابت شرعا» فإنها مردودة عليه . 

وقال تعالی منکراً على من يشرعون بلا إذنه: ام لر شُڪڙا مروا 
هم م من أل ما َم بأد بد ٌ4 [الشورى: ١‏ وقال تعالی: فل اله أو 
کک ارط ل لَه ترو 4 [یونس: .]٥٩‏ 

فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في العبادات الحظرء إلا ما قام الدليل 
على مشروعيته . 

ودليل ذلك من النظر: أن العبادة طريق موصل إلى الله » فلا يمكن أن 
نسلك طريقاً يوصل إلى الله إلا إذا كان الله قد وضعه لناء أما إذا لم يضعه فلا 
ندري أين يوصلنا هذا الطريق فلا بد أن يكون الواضع لهذا الطريق الموصل 
إلى الله عز وجل هو الله عز وجل . 

إذاً فيوجد دليل من الأثر» ودليل من النظر على أن الأصل في العبادات 
هو الحظرء إلا ما قام الدليل على مشروعيته. 

وليعْلم أنه لا بد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشروعة في كل ما 
يتعلق بهاء فلا بد أن تكون موافقة للشرع في ستة أشياء: في السبب»› 
والجنس» والقدر» والكيفية» والزمان» والمكان. 


أولاً: أن تكون موافقة للشرع في سببها: 
فمن شرع عبادة ليب لم يجعله الشارع سيب فإنها لا تقبل»› لأن الشارع 
لم يآذن بها . 


(۱) سبق تخریجه ص۷". 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
»)٥٥۰(‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور »)۱۷/١۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


منخومة أصول الفقه 
سا mam‏ 


ومن ذلك ما يفعل في شهر ربيع الأول من الاحتفال بمولد النبي بلا 
مضاهاة النصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» أو لأسباب أخرى» لكن غالبهم إنما يحملهم عليه محبة الرسول بل 
وذكرى ولادته كما زعمواء وهذه البدعة ليست معروفة لا في عهد النبي مي 
ولا في عهد الخلفاء الراشدين› ولا في عهد الصحابة» ولا في عهد التابعين 
ولا في عهد تابعي التابعين» وإنما أحدثت في القرن الرابع من الهجرة» وقد 
ثبت أن النبي بيه حذر من محدثات الأمورء فقال: «إياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة». 

فإن قال قائل: أنا لا أعمل ذلك إلا محبة لرسول الله ية فالجواب 
عن هڏا من وجهين: 

الوجه الأول: أن من علامة المحبة» وهو أصدق علاماتهاء أن يكون 
المحب متبعاً لمن أحبه. قال الله تعالی : فل إن كت تو الله يوني ييب 
أله [آل عمران: .]۳١‏ وإذا كان هذا أصدق علامات المحبةء فاتباع النبي با 
في ذلك أن لا يقيم هذه البدعةء لأنها شيء لم يفعله الرسول بء وحقيقة 
الاتباع ن لا يأتي بشيء لم يفعله. 

الوجه الثاني : أنك لست أشد محبة لرسول الله لله ية من خلفائه 
وأصحابه» ولا يمكن لأحد أن يحب الرسول بي أعظم مما يحبه أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي والتابعين› وھؤلاء 
كلهم لم يفعلوا ذلك لأنهم يريدون أن يطبقوا حقيقة المحبة تماما وهي ان 


(۱) أخرجه أحمد »)١۲۷ - ۱۲١/٤(‏ وأبو داود في كتاب الستة » باب في لزوم السنة 
»)٤٩٠۷(‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
«(TWD‏ وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع ستة الخلفاء الراشدين المهديين ›»)٤۲١(‏ 
من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
قال الترمذي: احسن صحيحا. ٠‏ 
وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي . 


القواعد والأحول 


يتبعوا الرسول ب في فعله وتركه» فكما أن فعل ما فعله الرسول يي سنةء 
فكذلك ترك ما تركه مع وجود سببه ستة» وما خالف ذلك فهو بدعة» وهذه 
المسألة ينبغي لنا أن نتفطن لهاء كلنا يعلم أن الثناء على الرسول بيه على وجه 
لا غلو فيه محبوب إلى الله ورسوله. 

فإذا قال المبتدع للاحتفال بالمولد: آنا لم أفعل شيئاً ممنوعاً؛ إنما 
جلست لصنع الطعام للناس وإطعامهم» وإطعام الناس دائر بين الإباحة 
والاستحباب» ثم إني أتحدث عن سيرة الرسول بي وأصلي عليه وأتلو من 
القصائد ما فيه الثناء عليه» أليس هذا أمراً مطلوباً؟ أليس كل واحد منا يحب 
النبي بي4؟ أليس كل واحد متا يُسَنْفُ أسماعه” بقصائد الثناء على 
الرسول ياو؟ 

قلنا: بلى؛ ولكن تقييد هذه الأمور بزمن أو مكان هو الذي جعلها 
بدعة. فأآنت لا تقيّدها بهذا الزمنء ونقول: صل على النبي بء وكلما 
أكثرت من الصلاة عليه فهو خير لك» أثن عليه يما شئت من القصائد بشرط 
ألا تخرج إلى درجة الغلوء أطعم الطعام» لا نمنع من ذلك» ولكن تقييده 
بزمن معيّن هو الذي يجعله بدعة. وإلا فهات دليلاً على أن ليلة مولده وقت 
للاحتفال وإطعام الطعام وما أشبه ذلك» على أن الاحتفال بالمولد النبوي 
يحدث فيه من الأغلاط. والغلو المنهي عنه» وغير ذلك من الأشياء ما لا 
یرتضیه شرع ولا عقل. 

ثم إنه لم يثبت تاريخياً أن ولادة النبي بي كانت في اليوم الثاني عشر 
من شهر ربيع الأول» والمحققون من أهل الحساب يقولون: إن ولادته كانت 
في اليوم التاسع وليست في اليوم الثاني عشر» وهذا مما يوهن القول بجواز 
الاحتفال بمولد الرسول ييه في الليلة الثانية عشرة. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: صلاة ركعتين إذا دخل البيت قبل أن 


)١(‏ يقال: سَنّفَ الآذان بكلامه: أمتعها به» وشَنّفَ كلامه: رَيََه. انظر: المعجم الوسيط 


(شنف). 


کل منظومة أصول الخ 


يجلس» فبناءَ على عدم ورود دليل صحيح في ذلك» نقول: هذه بدعة» لأنه 
لم يرد في الشرع أن دخول البيت سبب لصلاة ركعتين . 

- رجل كلما تجشاً قال: الحمد لله نقول: إن هذا بدعة» لأنه لم يردء 
لعمء لو قرس ان الإنسان خيس عن التجثي. يعني أصيب بمرض يمنعه من 
التجشي» ثم زال هذا المرض فتجشأًء فحينئذ يشرع أن يحمد الله» لأن هذه 
نعمة» وإذا حصلت النعمة فاحمد الله على ذلك. 

لو قال قائل: لماذا لا نحمد الله على هذاء اليس العطاس يحمد الله 
علیه؟ 

فالجواب: بلى» لكن الحمد بعد العطاس وردت به السئة» وهذا لم 
ترد به. 

- رجل كلما تثاءب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء نقول: إن هذا 
بدعة. فان قال: كيف يكون بدعة» وقد قال النبي لل : الشاب من 
الشيطان». وقال الله في كتابه: ولا يرعَتّ ي ليطن َر اوذ 
يهَو [فصلت: ]۳١‏ قلنا: ليس المراد بالنزغ هذا؛ المراد بالنزغ 5 رغ 
لتعمل معصية أو تدع واجباًء فاستعذ بالهء أما هذا فإنه ليس نزغاًء ولكنه يدل 
على الکسل» والشیطان يحب من ابن آدم ان یکون کسلان. 

والدليل على هذا أن النبي ييا أمر من تثاءب أن يكظم ما استطاع"» 
فن لم يستطع وضع يده على فيه" » ولم يأمره بأن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» فهنا السبب موجود في عهد الرسول با ولم يجعله سبباً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس »)۳٠٠١(‏ ومسلم في كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب »)٥٦/۲۹۹٤(‏ من طرق عن 
آبي هريرة رضي الله عنه. 
وتمامه: «فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»» واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر الحديث السابق. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 
۰)٥۷ /۲۹۹۰(‏ من حدیث بي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


القواعد والأصول 


إذاً لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها. 


ثانياً: أن تكون موافقة للشرع في جنسها: 

فإن كانت من غير الجنس الذي شرعه الشرع فإنها لا تقبل؛ لأن العبادة 
مبنية على التوقيف”". 

فلو ضحى شخص بفرس تساوي قيمة الناقة عشر مرات فإنه لا يجزئ› 
لأن الأضحية لا تكون إلا من جنس معيّن خاص؛ وهي الإبل والبقر والغنم» 
وليس منها الخيل» فلا تصح التضحية بها. 

لو ضحى بدجاجة فإنها لا تصح» لأنها ليست من جنس ما يشرع 
التضحية به. فإن قال قائل: أليس النبي يي قال: «من راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة؟) قلنا: هذه قربة صدقة» لا قربة نسك. كما لو تصدق 
بوزن الدجاجة لحماً فليس بنسك. 

لو أن رجلا عق ببعير هل تجزئ العقيقة؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: لا تجزئ العقيقة ببعيرء لأن النبى كلا 
عينها من الغنم شاة. وقال بعض العلماء: تجزئ» لكن الشاة أفضل» وإنما 
قالوا بالإجزاء» لأن جنس الإبل يصح التقرّب إلى الله تعالى به في النسك» 
فهي باعتیار کونها نسکاً تکون جنساً وباعتبار كونها إِبلاً وبقراً وغنماً قكون 
نوعاً من النسك يشملها اسم الجنس. 

والذين قالوا بالإجزاء في العقيقة يقولون: إنها لا تجزئ العقيقة بالبعير 
إلا عن واحد» بينما في الأضحية تُجزئ عن سبعة» فإذا أراد إنسان أن يعق 
بابل فعن الخلام بعیران وعن الجارية بعير واحدء هذا إذا قلنا بالإجزاء. ومع 


. راجع ما سبق في شرح البيت الثالث والعشرين‎ )١( 

(۲) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة (١٤۸)ء‏ 
ومسلم في كتاب الجمعةء باب الطيب والسواك يوم الجمعة (١٠۸/١٠)ء‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عته. 


منظومة أصول افق 
کے 


ذلك فالشاة أفضل ولا شك؛ لأن الإنسان يتردد في كون البعير يجزئ. وهذا 
مذهب الحنابلة. 


ثالثاً: أن تكون موافقة للشرع في فُذرِها: 

لا بد أن تكون العبادة موافقةً للشرع في المَّدُر يعني الكمية. ثم إن زاد 
أو نقص فإن كان لا ينفصل بعضها عن بعض بطلت» وإن كان ينفصل بعضها 
- عن بعض لم تبطل لکن ينهى عن الزائد. 

فمثال ما لا ينفصل بعضها عن بعض: لو صلى الظهر خمساًء قلنا: لا 
تصح الصلاة» إذا كان متعمّداًء لأنه حالف الشرع في القدر. ولو ركع مرتين 
في صلاة الظهر قلنا: لا تصح» لأنه خالف الشرع في القدر. ولو سجد 
سجوداً واحداً قلنا: لا تصح» لأنه خالف الشرع في القدر. ولو صلى الظهر 
ثلاثاً قلنا: لا تصح» لأنه خالف الشرع في القدر. 

ومثال ما ينفصل: لو أنه سبّح دبر الصلاة المكتوبة أربعين وحَيد أربعين 
وكبّر أربعين قلنا: هذا خلاف السثة لا شك وإذا قصد التعبّد بهذا العدد فهو 
مبتدع. لكن ما وافق العدد المشروع» ثلاثاً وثلاثين فإنه يثاب عليه ولا يبطل 
به التسبيح» لأن هذا يمكن انفصال بعضه عن بعض . 

يعني : لا نقول: يشترط لقبول التسبيحة الأولى صحة التسبيح إلى آخر 
واحدة منه» لكن نقول في الصلاة: يشترط لصحتها أن تكون شروط الصحة 
فيها من أولها إلى آخرها. 

مسألة: لو زاد فى التسبيحات والتهليلات والتكبيرات التى بعد الصلاة 
وقال: أنا لم أقصد العبادة إنما قصدت زيادة خير . ۰ 

الجواب: أنه يثاب» لكن لا يثاب ثواب الذكر المقيّده لأن الذكر المقيّد 
له خاصية فثوابه أكثر» ولهذا نقول: اقطع قراءة القرآن من أجل إجابة المؤذن» 
لأن إجابة المؤذن في وقته ذكر مقيّد فيكون أفضل من قراءة القرآن المطلقة. 


القواعد والأصول 


رابعاً: أن تكون موافقة للشرع في كيفيتها: 

لا بد أن تكون العبادة مطابقة للشرع في كيفيتهاء لأن الكيفية في الحقيقة 
تدخل في صلب العبادة» فإن خالف في الكيفية لم تصح العبادة ولو أتى 
بأجزائها. فلو سجد ثم ركع لم تصح صلاته. ولو بدأ بغسل الرجلين قبل 
الوجه في الوضوء لم يصح غسل الرجلين. ولو أنه طاف حول الكعبة جاعلاً 
الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه. ولو ركع مرتين في ركعة واحدة خالف الشرع 
في الكيفية» باعتبار الصلاة ككل» وخالف الشرع في القدر باعتبار الركوع . 


خامسا: آن تكون موافقة للشرع في زمانها: 

فإن تى بها في غير زمانها المحدد» فإن كان قبله لم تصح بالاتفاق»› 
لأن سبب الوجوب لم يوجد. وإن كان بعده لعذر صحت إن كانت مما 
يقَضصّى» وإن كان بعده لخير عذر لم تصح على القول الصحيح. وقيل: تصح 
مع الإئم. 

مثال ذلك: رجل صلى الظهر قبل زوال الشمس معتقداً أن الشمس قد 
زالت» ثم تبيّن آنها لم تزل» فإنها لا تجزئه» لكن تصح نفلاًء لأنه نوى 
العبادة على نيتين: نية الصلاة ونية الظهر» فتصح نية الصلاةء لأن الصلاة 
تصح في کل وقت› ولا تصح نية الظهر لأنه قبل دخول وقتها. 

وإن صلى الظهر بعد خحروج وقتها لكن لعذر كنوم ونسيان وما آشبه 
ذلك فالصلاة صحيحة» لقول النبي : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها»”“ يعني: ولو بعد الوقت . 

وإن كان لغير عذر» كما لو تعمد أن يصليها بعد الوقت بحيث يكون 
عنده حصة درس أو عمل لا ينقضي إلا بعد الوقت» وصمَّم أنه لن يصلي إلا 
بعد الوقت فإن صلاته لا تصح› ولو صلّى ألف مرة» والقول الثانى: انها 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل ٳذا دَگرّها. . . 
»)٥۷۲(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجیل قضائها »)۳۱١ /٦۸٤(‏ من حديث س رضی الله عله . 


منخومة أصول الفقه 
د 


تصح مع الإثم» ولكن الصحيح أنها لا تصح»› ولا تقل منهء وأنه یعتبر مخلً 
بركن من أركان اللإسلام. 

ومثل ذلك: لو تركها تكاسلا فإنها لا تقبل منه لو صلاها بعد الوقت» 
لأن التكاسل هو العمد بلا فرق» وهذه مسألة مشكلة على كثير من الناس» 
يحسبون أن التكاسل غير العمد. ولو قلنا: إنها مقبولة تجراً في اليوم الثاني 
على تركهاء لكن إذا قلنا: لا تقبل» ويردها اللهء ففي البوم الثاني يخاف 
ويصلي . 

- في الزكاة: لو أنه زكى قبل ملك النصاب» فإن الزكاة لا تجزئهء لأنه 
أداها قبل أن يخاطب بها» فإن أخرها عن وقت الوجوب لغير عذر»ء مثلاً تحل 
زكاته في شهر المحرم» فأترها عن شهر المحرم تأخيراً لا يعذر فيه» فهل 
تجزئه أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: تجزئه؛ لأنه دى 
حق الفقراء»ء ومنهم من قال: لا تجزئه؛ لأنه أخرها عن الوقت المخاطب 
بها» ولا سيّما إذا مات» فإن ورثته وإن أخرجوها عنهء لا تبرأً بذلك ذمتهء 
لأنه تعمد أن يترك هذا الركن من أركان الإسلام» ولا ينفعه قضاء أهله عنه. 
نعم» لو فرض أن الرجل عنده حسابات كثيرة» وأخر الزكاة من أجل أن 
یراجع حسابه . فهنا نقول: إنه يجزئ» لأن له شبهةًء وشيئاً من العذر. 

- رجل أوتر قبل صلاة العشاء هل يجزئه؟ 

الجواب: لاء لأنه صلاها قبل أن يخاطب به لقوله بل : «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وتراً. وإن أخر الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر لغير عذر فإنه 
لا یجزئه ایضاًء لأنه أخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعاً. 


سادساً: أن تكون موافقة للشرع في مكانها: 
لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانهاء فلو اعتكف الإنسان في 
(1) أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجد» باب الحلق والجلوس في المسجد 


.)٤٩٠(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها .)٠١۱/۷١١(‏ من حديث ابن 


القواعد والأصول 
۱ 


بيته في العشر الأواخر من رمضان فإنه لا يجزئه» لأن مكان الاعتكاف 
المساجد. قال تعالى : #رل تيرش ونر علكمون فى الْسسجد [البقرة: 1۸۷]. 

ولو طاف بالبيت خارج المسجد الحرام لا يجزئه» لأنه لم يوافق 
الشرع في المكان» إذ من شرط الطواف أن يكون في المسجد الحرام» حتى 
ولو كان هناك ضيق فإنه لا يجزئه» فلو فرض أن ما حول المسجد الحرام 
ساحات يمكنه الطواف فيها فطاف فيها فإنه لا يجزئه» لأنه خارج المسجد 
الحرام» فيكون مخالفا للشرع في مكان العبادة. 

- ولو حج الإنسان إلى المدينة بدلاً عن مكة لم يجزئه الحج» لأنه 
مخالف في مكان العبادة فلا تجزئه. 

الخلاصة: أن العبادات تمنع إلا حيث آذن فيها الشرع» وبناء على هذا 
لا بد أن تكون موافقة للشرع› وماذوناً فيها من قبل الشرع في الأمور الستة 
السابقة. 

فإن قال قائل: هاتان القاعدتان يشكل عليهماء ما قاله بعض أهل العلم 
أن الأصل في الأبضاع يعني: النساءء التحريم» والأصل في اللحوم التحريم . 

قلنا: هذا لا يرد على القاعدة» والعلماء رحمهم الله لا يريدون مخالفة 
هذه القاعدة التي ذكرناء لكن قصدهم أن الأصل أن الأبضاع لحلها شروط› 
فلا نستحلّها إلا بعد أن تعرف الشروط» فإذا شككنا مثلاً في عقد النكاح هل 
تم أو لا؟ فالأصل عدم التمام فلا يحل . لكن لو شككنا هل هذه المرأة ممن 
يحل له أخذها أو ممن لا يحلٌء فالأصل الحلٌء لأن الله لما ذكر المحرمات 
قال: #وَأَجِلٌ لم ما وه لم4 [النساء: .]۲١‏ فدل هذا على أن الأصل 
الحل. 

ومن ذلك: لو شككنا في عدد الرضعات» وأراد الرجل أن يتزوج من 
أرضعتها أمه رضاعاً لم يعرف عدده» فهنا نقول: يجوز أن يتزوجهاء لأن 
الأصل الحل . 

كذلك قولهم في اللحم: الأصل التحريمء نقول: هذا إذا شككنا في 


ک0 منظومة أصول النت 


شرط الحلٌ» مثل: أن نجد لحماً من الإبل أو البقر أو الغنم وشككنا هل ذبح 
على الطريقة الإسلامية أو لاء فالأصل التحريم» حتى نعرف شرط الحل» أما 
لو وجدنا حیواناًء ولا ندري هل هو حلال أو حرام فالأصل الحل. 

وعلى هذا فما استثناه بعض العلماء في مسألة الأبضاع واللحوم فيه نظر 
في الواقع» لأن ما استشنوه يعني : أن شرط الحل لم يوجد» وهذا يشمل كل 
شيء حتى في البيع الأصل في الأعيان التحريم» حتى أعرف أني ملكت هذه 
السلعة مثلاً ببیع ۰ أو بإجارة» أو ما أشبه ذلك . 

لكن ليُعْلَّم أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه السلامة حتى يقوم 
دليل على المنع» فإذا جاءتنا لحوم مذكاة من مسلمين»› فلا يحتاج أن نبحث 
هل هي مملوكة للذابح أو غير مملوكة؟ وهل الذابح يصلي أو لا يصلي؟ 
الإسلامية أو لا؟ ما دام الفعل قد صدر من أهله. 

وكذلك لو باع عليك إنسان شیئاً فلا يشترط أن تعرف أنه ماله أو لا؛ 
لأن الأصل أنه مالكه. فالحاصل أن هذه القاعدة لا يرد عليها شىء. 

مسألة: بعضهم يقول: إن الدجاج المستورد من الخارج ذبح بالصعق أو 
غيره كالماء الحار فما حكم أكله؟ 

الجواب: لا نعلم أن الدجاج الذي في هذا الصندوق هو مما جرى عليه 
هذا الشيء› والأصل آن ما ورد على المملكة مختبر ومعروف› وهيئة کبار 
العلماء قبل سنتين سألوا وزير التجارة وأناساً مسؤولين عن هذا الشىء فقالوا: 
کل شيء لا یمکن استیراده إلا بعد الاطلاع عليه . 
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٤‏ فان يقغ في الحكم شك فارجع للاأصلٍ في النوعَيْن ثم اثبع 

قوله: (إن يقع): في حكم الشيء الحادث شك هل هو حلال أو حرام 
أو هو مشروع أو غير مشروع؟ فارجع للأصل في النوعين› فإن کان من 
العبادات فالأصل المنع حتى يقوم دليل على الإذن به» وإن كان من غير 


التواعد والإتصول 
لغبلا سے 


العبادات فالأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. ثم نتبع هذا الأصل» 
ولهذا قال: (ثم اتبع): يعني: بعد أن ترجع للأصل تتبع الأصل. 

مثال ذلك : اختلف اثنان في عادة من العادات لم يأت فیها دلیل» فقال 
أحدهما: جائزة» وقال الثاني : غير جائزة» إذاً وقع الشك» فنرجع للأصل› 
والأصل في العادات الحلٌء لأنها داخلة في عموم قولنا: (والأصل في 
الأشياء حل). فنقول: هذه العادة حلال» هات دليلاً على أنها حرام» فإن لم 
يأت بدليل على أنها حرام فهي حلالء لأننا عند الشك نرجع للأصل»› ونتبع 
الأصل. 

وإذا تنازع شخصان في حل صيد صاده أحدهماء فقال أحدهما: هو 
حرام» وقال الثاني : هو حلال» ولم نجد نصا عليه بالمنع» فإنه حلالء 
رجوعاً إلى الأصل. 

ولو شككنا في معاملة من المعاملات هل هي حلال آو حرام؟ فهي 
حلال حتى يقوم دليل على المنع منها. 

وهذا الأصل ينفع فيما يحدث من المعاملات في هذا العصر» فإذا 
شككت في معاملة هل هي حلال أو حرام» فهي حلال» والذي يقول: إنها 
ممنوعة هو المطالب بالدليل» بناءً على ما ذكرناه من هذه القاعدة العظيمة. 

وإذا اخحتلف اثنان فى عبادة» فقال أحدهما: هذا ذِكْرٌ طيبٌ» وعمل 
صالخ فلنفعلهء وقال آخر: هذا بدعة» لم يفعله الرسول به ولا أصحابه فلا 
نفعله» وكل بدعة ضلالةء فالأصل ما قاله الثانيء ونقول للأول: هات دليلاً 
على أن هذا مشروع› ومن ثم نقضي على جميع حجج أهل البدع الذين 
يقيمون الصلوات فى ليلة الرغائب - آول جمعة من رجب - وفى ليلة النصف 
من شعبان» وي ليلة ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج» وفي ليلة بدر» وهکذا 
في ليلة مولد الرسول بء تقول: هاتوا دليلاً على مشروعية هذه الأعمال التي 
تقومون بها تعبّداً لله وتعظيماً له. فإن توا بدليل قبلناء» وعلى العين والرأس» 
وإن لم يأتوا بدليل فإن عملهم مردود عليهم» وهو ضلالء لأن النبي بيا قال : 


کڪ منظومة أصول المخقت 


«كل بدعة ضلالة““ ويكون هذا العامل المتعبّد لله بما لم يشرع إلى الإئم 
أقرب منه إلى السلامةء وإنما قلنا: إنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلامةء لأنه 
ريما يفعل هذا الشيء تأويلاً لا عناداًء لكن إذا بين له الحق»ء وعاد وأصرّ على 
بدعته» فهو آئم بلا شك» لأن النبي ية حذر تحذيراً بالغاً من المحدثات في 
الدين» حتى كان بي يعلن ذلك في كل خطبة جمعة يقول: «أما بعد: فإن خير 
الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل 


n a 
ًٍ میحدنه بدعة)‎ 


وهل يمكن أن نجعل هذه القاعدة قاعدة في المنهج والسلوك وأن 
الإنسان ينبغي له في منهجه الحياتي أن يرجع لهذا الأصل حتى لا ترد عليه 
الشكوك الكثيرة التي ربما تشككه حتى في أهله؟ 

الجواب: يمكن ذلك؛ فنقول للإنسان: الأصل بقاء ما كان على ما كان 
عليه» فلا تتعب نقسك بالوساوس› فقد یعرض الشيطان للشخص حت يشككه 
في آهله» فنقول: الأصل السلامةء أغرض عن هذا نهاثياً. وقد ياتي الشيطان 
للشخص يشككه في أمور مما يتعلق بالله عز وجل» فنقول له: اعرش عن 
هذاء» الأصل أنه ليس عندك شك» وليس عندك قدح في اله» ألست تتو 
وتصلي لله» وتتصدق لله» وتصوم لله» فكيف تعمل هذه الأعمال ایر ییا 
مشقة عليك من أجل الله عز وجل ثم تأتي وتقول: آنا عندي وساوس فيما 
يتعلق بذات الله. لأن الذي عنده وساوس أو شكوك لا يعمل هذه الأعمال. 

فالحاصل: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وأنك مؤمن مُقَرّ» وأن 
هذه وساوس من الشيطان بمنزلة السهام» يرمي بها الفريسة» لكن إذا كانت 
الفريسة قوية نجت من سهامه. 

إذا قال قائل: ما الدليل على أننا عند الشك في الأمور نرجع إلى أصولها؟ 
(۱) سبق خریجه ص٤۱۰.‏ 


(5) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة »)٤۳/۸٦۷(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 


القواعد والأصول 
للف ولاح کے 

الجواب: الدليل على ذلك مسألة فردية وقعت في قضية طهارة» لكن 
صارت ميزاناً لكل شيء. وهي أن الرسول ية شكي إليه: الرجل يخْيّل إليه 
أنه يجد الشيء في الصلاة ‏ الشيء يعني الناقض للوضوء كالريح ‏ فقال يَا؛ 
ینصرف حتی يسمع صوتاً أو يجد ريسا». 

والحقيقة أن هذا الحديث الدال على فرد من مسائل العلم ينبغي أن 
يكون قاعدة من قواعد الفقه» لأنه ينفع في العبادات والمعاملات والأنكحة 
والطلاق وغير ذلك حتى لو شك الإنسان في الطلاق هل وقع او لم يقع؟ 
فإنه لا يقع» لآن الأصل بقاء النكاح» وإن كان بعض العلماء يقول: الورع 
التزام الطلاق» لكن نقول: هذا قول ضعيف. بل الورع عدم التزام الطلاقء 
لأن الأصل بقاء العصمة» ولو قلنا: إن الورع التزام الطلاق لأحللنا المرأة 
لرجل ثان بدون يقين الحل »ولا يُشكل على قول الناظم: 

فإن يقع في الحكم شك فارجعٍ ‏ للأصل في النوعين ثم اتب 

قول النبي بيك : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه» لأن 
معنی قولنا: : إن يقع في في الحكم شك» ننا إذا شككنا هل هذه عبادة مشروعة 
أو لاء فيجب علينا أن نتجثبهاء وإن طابت نفوسنا بهاء أو ركنت إليهاء لأن 
الأصل في العبادات الحظرء وأما في المعاملات فالأصل فيها الحلء فإذا 
شككنا هل هذه المعاملة حلال أو حرام فإننا نأخذ بالحلء وإذا شككنا في 
هذا الحيوان هل هو من الحلال أو الحرام فنأخذ الحل | لأن الأصل بقاء ما 
کان على ما کان لقوله تبارك وتعالی: طهر آلری - لی کُم تا ف الأَرضِ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من 
القبل والدبر ›»)١۷١(‏ ومسلم في کتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحديث فله أن يصلَي بطهارته تلك (4۸/۳۹۱)» من حدیث عبد الله بن 
زيد رضي الله عنه. 

(۲) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه 
()» ومسلم في كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات »)٠١۷/۱٥۹۹(‏ 
من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


o‏ منضومة' أصول الف 


جميعًا) [البقرة: ۲۹] فهذا أصل عظيم يقتضي أن جميع ما في الأرض حل 
لناء فإذا شككنا هل هذا مما حرّمه الله أو لاء رجعتا للأصل وهو الحلء إلا 
أن يوجد قرائن ترجُح أنه من المحرمات فحينئذ يكون من المشتبهات ونقول: 
إن من التقوى ترك المشتبهات والاحتياط في الحكم. 

مسألة: امرأة لها طفل معوق» وكان مولوداً على هذا الوضع وكانت 
ترعاه هي وأبناؤها الكبار» وفي يوم وجدت أن الطفل قد مات» وهي لا 
تعرف في هذا اليوم هل وضعت الحليب لهذا الطفل أو لاء ولا تعرف هل 
إخوته أرضعوه أو لم يرضعوه» وقد رأته ميتاً فماذا عليهاء علماً بأنها قد 
وجدت الحليب الذي وضعته في الثلاجة؟ 

نقول: هذه المرأة ليس عليها شيء» ومثل هذه الحال يقع كثيراً» فيشتبه 
على بعض التاس» تجد المرأة طفلها ميتا على الفراش» ولا تدري هل انقلبت 
عليه أم لاء ونحن نقول قاعدة مفيدة: إذا حصل الشك هل كان القتل بسبب 
من الأم أو غيرها من الناس» أو كان ذلك بفعل الله عز وجل فإن الأصل 
براءة الذمة» ولا شيء على الأم ولا على غيرها مع الشك» لأننا لا يمكن أن 
نوجب على أحد شيئاً لا كفارة ولا ذية إلا إذا علمنا يقيناً أنه حصل القتل 
بسبب تعد منه أو تفريط» وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: لا شيء عليك لا إثم 
ولا كفارة ولا ذية. 

n Çun Çan Ç 


٠‏ -والأصل أن الأمرَ والنهي حُيِمْ إلا إذا لدي أو الكُرْةُ غَُلِة 

قوله: (الأصل أن الأمر): أي أمر الله ورسوله» (والنهي): أي نهي الله 
ورسوله. (حتم): يعني لازم. فالأصل أن أمر الله لازم الفعلء والنهي لازم 
الترك» وهذا معنى قولهم: الأصل في الأمر الوجوب» والأصل في النهي 
التحريم إلا إذا دل دليل على أن الأمر للندب أو أن النهي للكراهة أو لخير 
ذلك من القرائن ولهذا قال: «إلا إذا الندب أو الكره علم»ء وهذه القاعدة من 
قواعد أصول الفقه» وهي على فرعين : 


القواعد وللأصول 
۷ | 


3 الفرع الأول: 

الأصل في الأمر الوجوب. والأصل في النهي التحريم. 

وقد اختلف الأصوليون: هل الأمر يقتضي الوجوب أو الندب؟ وفي 
النهي: هل بقتضي التحريم أو الكراهة؟ إذا لم يوجد قرينة تصرف الأمر عن 
الوجوب إلى الندب» أو عن الندب إلى الإباحة أيضاء وكذلك النهي إذا لم 
يوجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهةء أو عن الكراهة إلى الإباحة 
أيضاًء فكلامنا في الأمر المجرد» والنهي المجرد. 

القول الأول: آن الأصل في الام الوجوب» لقول الله تعالی: مدر 
ای باش ن انرو أن یی ا أ يميم تاف أيه ال رر: ٠٣‏ 
فحذر الله تعالى المخالفين عن أمر الرسول كيه من إحدى هاتين العقوبتين: أن 
تصيبهم فتنة» أو يصيبهم عذاب أليم. فقوله: (فليحذر): اللام هنا للأمرء 
والمراد بها التهديد. (يخالفون عن أمره): ولم يقل: يخالفون أمرَه» أي : 
یخرجون عن أآمره وطاعته. 

ولهذا نقول: إن الفعل هنا ممن معنى الخروج. وكلمة (آمره): عامة؛ 
لأنها مفرد مضاف» فتعم جميع أوامره؛ أي أن الإنسان مهدد بأن تصيبه فتنة 
أو يصيبه العذاب الأليم إذا خالف أمر الله تعالى. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعلّه إذا رَد 
بعض قوله ية أن يقع في قلبه شيء من الزيع مهلك . 

والفتنة في الحقيقة اعم مما قال الإمام أحمد رحمه الله» لكن الإمام 
أحمد ذكر أعلاها وأطمَها وأعظمها وهر الشرك» وإلا فقد تكون الفتنة دون 
الشرك» قد يحصل للإنسان ما يصرفه عن ذكر الله عز وجل ويْعْفِل قلبه عن 
ذكره» وهه فتنة. 


وهذه العقوبة شديدة» أعنى : عقوبة الشرك والمعاصى» فهى فى الحقيقة 


(۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (1/ »)۲٠١‏ ط: دار الراية. 


سا منظومة أصول الغف 


لمن كان عاقلا أشد من العقوبة الحسية؛ وذلك لأن هذه العقوبة تود إلى 
خسارة الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: کین ولوا قاعم آنا مرب آله أن 
بصم عض دم ول کا ين الاس لفَسِقَودً# [المائدة: .]٤٩‏ 


أما العذاب الأليم: فظاهره أنه عذاب مؤلم» إما في الدنياء وإما في 


الدليل الثاني: أن النبي ية لما أمر أصحابه في غزوة الحديبية أن 
ينحروا ويحلوا توقفوا رضي الله عنهم» لكننا نعلم أنهم لم يتوقفوا عصياناًء 
ولکنهم توقفوا انتظاراً لأمر يحدث» لعل الأمر ينسخ» لأن النبي بل أحياناً 
يأمر بالشيء ثم يراجّع فيه» ويدع الأمر الأول إلى أمر ثانِ» كما وقع في غزوة 
خيبر حين رأى القدور تغلي باللحم فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسول اله! 
هذه حُمّر» فأمر أن تكفا القدور» وأن تكسرء فقالوا: يا رسول الله! 
أو نخسلها؟ قال: «اغسلوها»"» فهنا نسخ الحكم الأول إلى حكم آخر وهو 
الأمر بالغسل فالصحابة رضي الله عنهم لما أيروا بالنحر والجل» وكانوا قد 
جاؤوا من المدينة ووصلوا إلى قرب مكة - الحديبية - وهم ألف وأربعمائة مع 
الرسول بي ومعهم هديهم» وهم أولى الناس بالبيت يقولون: لبيك اللهم 
لبيك» ثم يمنعون عن مكة» لا شك أن هذا سيكون شديداً جداً على النفوس» 
ولهذا تلكا الصحابة رضي الله عنهم رجاء أن ينسخ الحكم. 

فدخل النبي بيه على أم سلمة رضي الله عنها مغضباًء وكانت أم سلمة 
من دهاة النساءء عاقلة حكيمة»ء فقالت: ما لك؟ فأخبرهاء قالت: يا 
رسول الله! أتريد أن يحلقوا؟ قال: «نعم»» فقالت: اخرج» وادع الحلاقء 


(۱) هو قطعة من حديث غزوة الحديبية الطويل أخرجه البخاري في كتاب الشروط» باب 
الشروط قي الجهاد... (١۸١۲)ء»‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب تكسر الدنان التي فيها الخمر... (١٤٠۲)ء‏ 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ۳ 1۸° (TT‏ 
من حديث سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه. 


القواعد والأصول 


واحلق رأسك» ففعل» فلما رأوه قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضاًء يتدافعون 
عند الحلاق"" لأنهم رأوا رسول الله ية وشاهدوه يفعل» فعلموا أن النسخ 
الآن غير ممكن . 

فهذا يدل على أن الأمر للوجوب» وإلا لما غضب الرسول صلى الله 
عليه وسلم . 

الدليل الثالث: ما حصل في حجة الوداع؛ فإن الرسول بي والأغنياء 
من الصحابة ساقوا الهدي من المدينة تعظيماً لشعائر اله» وفي أثناء الطريق 
أمر من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة" ليصير متمتعاً. ولكن الصحابة لم 
يروا منه عزيمة. فاستمروا على ما هم عليه . 

ولما وصل مكة وطاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة» 
قالوا: يا رسول الله! كيف وقد سمّينا الحج - يعني لبّينا بالحج ؟ فقال: 
«افعلوا ما آمركم به» ولولا آني سقت الهدي لأحللت معكم» ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» وغضب حتى أوردوا عليه مسألة يستحيى 
منهاء كل ذلك لعلّه ينسخ الأمرء قالوا: يا رسول الله! أيخرج أحدنا إلى منى 
وذكره يقطر منيّاً؟! يعني من جماع النساءء لأنه إذا حل حل من كل شيء» 
قال: «افعلوا ما آمركم به" وغضب ية فهذا مما يستدل به على أن الأمر 
للوجوب . 


)١(‏ هو قطعة من حديث غزوة الحديبية الطويل وفيه: «حتى كان يقتل بعضهم بعضاً غهّا». 
انظر الحديث ص۱۸١.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب قول الله تعالى: الع أَهْهْرٌ موث ...4 
الآية »)٠٤۸١(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام. .. /١١١١(‏ 
۳,) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) آخرجه البخاري في الحج» باب قول النبي يي: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» 
(۸0)» وفي كتاب الاعتصام بالستة» باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف 
إباحته. . . (1۹۳۳)» ومسلم في کتاب الحج› باب بيان وجوه الإحرام... 09 
٦‏ ۱۳۸ و ۱٤۱/۱۲۱‏ - ١٤۱)ء‏ من حدیث جابر رضي الله عنه. 


منظومة أصول الخ 
0 ت 


إذاً هذه ثلاثة أدلة؛ واحد من القرآنء واثنان من السَّة» كلها تدل على 
آن الأصل في أمر الله ورسوله الوجوب. 

في مقابل ذلك الأصل في النهي التحريم» لقول النبي 4ي : ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه»"' فالأمر بالاجتناب للوجوب» وإذا وجب الاجتناب صار الفعل 
محرماً . 

ویمکن أن نستدل أيضاً من باب القیاس بقوله تعالى: #وما ٣اتنک‏ اسول 
قدو وما تنک عن انهو واتفوا لَه إن له يي اليماب [الحشر: ۷] فهذه 
الآية في الفيء» وهو عطاء المال» فما سواه من باب أولى. 

وعلى هذا نقول: الأصل في الأمر والنهي أنهما محتومانء الأمر واجب 
الفعل؛ والنهي واجب الترك إلا بدليل. 

وقال بعض الأصوليين وهو القول الثاني : الأصل في الأمر والنهي عدم 
الحتم» وأن المأمور به فعله أفضل» والمنهي عنه تركه أفضل. 

وعللوا قولهم هذا بأن الأمر به يقتضي طلب فعله» والنهي عنه يقتضي 
طلب تركه» والأصل براءة الذمة فيما لو ترك المأمور أو فعل المحظورء فلا 
يمكن أن نؤثمه أو نشغل ذمته بأمر مشكوك فيه. 

لكن هذا التعليل معارض بالأدلة السمعية التي سقناها في أن الأمر 
واجب الفعل وأن النهي واجب الترك. 

فإن قال قائل: هذا الأصل (أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم 
توجد قرينة) ينتقض بمسائل كثيرة ذكر العلماء أنها للاستحباب» وهي أوامر 
ونواه» فقالوا في النواهي: إنها مكروهة» وقالوا في الأوامر: إنها مستحبةء 
وهي كثيرة» فما الجواب؟ 

قلنا : الجواب على ذلك أن نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه دليل أقوى منه 
هذا أولا. 


(۱) سبق تخریجه ص1۸. 


القواعد والأحول 
لد لاط سسا 


ثانياً : أن بعض العلماء سلك مسلكاً جيداًء وهو: 

القول الثالث في المسألة: أن الأوامر تنقسم إلى قسمين: أوامر تعبديةء 
وأوامر تأديبية» يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق. 

فما قصد به التعبّد فالأمر فيها للوجوب» لأن الله تعالى أمرنا بها 
ورضيها لنفسه أن نتقرب إليه بها فوجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمراً وأن 
نترك ذلك إن كانت نهياً . 

أما إذا كانت من باب الآداب ومكارم الأخحلاق وليس هناك علاقة بينها 
وبين التقرب إلى الله عز وجل فإن الأمر فيها يكون للاستحباب والنهي فيها 
للكراهة لا للتحريم» إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب» لأن 
هتاك فرقاً بين العبادة وبين الأدب. 

وهذا القول أضبط من القولين المطلقين السابقين؛ وذلك لأنك إذا 
تتبعت كثيراً من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وجدتها للاستحباب 
٠‏ والندب لا للوجوب» وكذلك إذا تأملت كثيراً من النواهي في الأخلاق 
والآداب وجدتها للكراهة لا للتحريم. 

وهذه طريقة جيدة» ويتخلص بها الإنسان من إيرادات كثيرة. 

مثال ذلك: قوله ية : «إذا لبستم فابدؤوا باليمين»”» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا خلعتم فابدؤوا بالشمال». فهل نقول: هذا الأمر للوجوب» 
فيجب على الإنسان إذا لبس أن يبدأ باليمين» وإذا خلع أن يبدأ بالشمال؟ 

الجواب: لاء ولكن هذا على سبيل الاستحباب لأنه من باب التأدّب» 
فما كان من باب التأدب فإنه يحمل على الاستحباب» وما كان من باب التعبّد 
فإنه يحمل على الوجوب» ما لم يوجد قرينة في الموضعين تدل على أن الأمر 
للاستحباب في مسألة التعبّدء أو للوجوب في مسألة التأدب. 


(۱) آخرجه الإمام آحمد (۲/ .)٣٣۵١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ينزع اليسرى )٥١٠۷(‏ واللفظ له» ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعال... (۲۰۹۷/ 1۷)» من حديث أبى 
هريرة رضي الله عنه بمعتاه. 


منظومة أصول الف 

ک۲ 

مثال ما دل الدليل على أنه للوجوب وهو من باب الأدب: الأكل 
باليمين» هو من آداب الأكل بلا شك» لكن الأمر به للوجوب» والنهي 
للتحريم» لوجود قرينة تدل على هذا» وهي قوله بلة: «فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله». ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان 
وموافقته» لأنه عدو لنا والعدو لا ينبغي أن يكون إماماً لك»ء فليس من العقل 
ولا من الشرع أن يكون عدوك إماماً لك. 

وهل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حين قضاء الحاجة من باب 
الآداب أم من باب العبادات؟ 

الجواب: من باب العبادات» لأن المقصود تعظيم الكعبة» فيكون النهي 
هنا للتحريم كما هو الأصل . 

ومن القرائن التي تصرف الأمر في الآداب من الاستحباب إلى 
الوجوب» والنهي من الكراهة إلى التحريم: ما لو تضمَن إيذاء للمسلم أو 
إسقاطاً لحقه» فإنه يكون واجباً في الأمر» حراماً في النهي» من أجل العارض 
الذي عرض له» فقوله تعالى: لر يتب بتكم بمَسًأ [الحجرات: 1۲]. لا 
يمكن أن نقول: النهي فيه للكراهة» بل هذا للتحريم» لأن فيه أذية للغير» وقد 
قال الله تعالى: أي بوت مومت ولمقيكت يعبر ما أكتسبوا ققد أخملا 
بهتلا وإشا مبيتًا) [الأحزاب: .]١۸‏ وفيه أيضاً امتهان للغير» وحص من قدرهء 
وهذا 9 شك آنه عدوان. 

وهذا القول - أي القول الثالث في المسألة - إذا تأملته وجدت فيه قوة 
حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن الأمر إذا كان المقصود منه الإكرام» 
فإن مخالفته تأدباً لا تعد معصية» ولا يأثم الإنسان بها. واستدل لذلك بقصة 
أبي بكر رضي الله عنه حين خلَفه النبي لاء في الصلاة ليصلي بالناس" 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامها /۲٠۲١(‏ 
1*0(« من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه» وعلم أن 
أمره أمر إكرام» لا أمر إلزام» فتأخر تأدباً معه» لا معصية لأمره» |.ه منهاج = 


الفواعد والأحول (wv‏ 
۱۲س 


وكان النبي ب قد ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف» فرجع فوجده يصلي 
بالناس. فلما التفت أبو بكر فإذا هو النبي ييه فتقهقر فرده النبي يي لكنه 
حالف ورجع» ولما سلم النبي بي قال له: «ما شأنك؟» قال: ما كان لابن 

وهذا من القرائن التي تحول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب» لکن 
هل الأولى الأدب أو الامتثال؟ 

الظاهر أن الامتثال أولى» لكن لقوة تعظيم أبي بكر للرسول بيه كأنه 
رأی آنه لو استمر في صلاته أفسد صلاته بالوساوس والانشغال» كيف يصلي 
الرسول ية وراءه مأموماً به» فرأی أن تأخره خير له في عبادته التي هي 
الصلاة» لا مجرد إكرام للرسول يل بل تأخر إكراماً وإقاماً للصلاة. 

لكن لو كانت المسألة على خلاف ذلك» كأن يكون أدبا عادياًء فهم 
يقولون: إن الامتثال خير من الأدب . 

إذا الأقوال ثلاثة: الأول: أن الأمر للوجوب» والنهي للتحريم مطلقاً . 
الثانى: أن الأمر للاستحباب» والنهى للكراهة مطلقاً. الثالث: التفصيل بين ما 
کان للتعبد» وما کان للتأدب فالأول : الأمر فيه للوجوب› والنهي للتحريم . 
والثاني : الأمر فيه للندب» والنهي للكراهة. 


# الفرع الثاني : 

الأصل فى الأمر والنهى الفورية» لأن النبى ية غضب لما تآخر 
الصحابة رضي الله عنهم عن التحلّل في صلح الحديبية» وكذلك غضب حين 
تأخروا عن التحوّل إلى العمرة في حجة الوداع للمتمتع ٠‏ ولولا أن الأوامر 
على الفور ما غضب الرسول يي لذلك. 


= الستة النبوية (۸/ .)٥۷۷‏ ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب من دخل ليومٌ الناس فجاء 
الإمام. .. (oD‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي 
بهم... )11/4۲1( من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۲) سبق ص۱۱۹. (۳) سبق ص۱۱۹. 


منظضومة أصول الفق 

ک۲ 

ثم هناك دليل واقعي يدل على أن الأوامر على الفورء وذلك أنه إذا آتى 
بها على الفور صار أدل على تعظيم الله عز وجل» ويتضح ذلك بالمثال: 

لو أمرك شخص بأمر ثم قمت فوراً وأتيت بهذا الأمر» لعدّك الناس 
مكرّماً له» معززاً معظماً له» ولو أمرك بأمر ثم توانيت ثم أتيت بالأمر لعدّك 
الناس ناقص التعظيم والإعزاز» فإذا كان هذا فيما يتآمر به الناس بعضهم مع 
بعض» فکیف بأمر الله؟! 

وهنا دليل عقلي وهو أن الإنسان لا يأمن العجز عن المأمور إذا أخره» 
سواء كان العجز مع البقاء أو العجز بالفناءء فقد يموت الإنسان» وقد لا 
يموت» لكن يعجز عن تنفيذ الأمر» فكان مقتضى العقل أن يبادر به» ولهذا 
قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة جيدة قال: من وجب عليه الحج فليبادرء فإن 
الإنسان لا يدري ما يعرض له . ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول ڳلا : 
«خذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك“ فالأول: تحذير من العجز. 
والثاني: تحذير من الموت والفناء. فلا ينبغي للعاقل أن يتأخر في تنفيذ أمر الله 
ورسول. 

قوله: (إلا إذا الندب أو الكره علم): فقوله: (إذا الندب) عائد إلى 
الأمر. وقوله: (أو الكره) عائد إلى النهي» وهذا الاستشناء على سبيل التمثيل؛ 
وإلا فقد يدل الأمر على اللإباحة» والنهي على رفع الحرج» وكل هذا يتعيّن 
بالقرائن» أو بتنزيله على القواعد الشرعية. 

والمعنى: إذا علم الندب في الأمرء أو الكره في النهي» فنأخذ بما 
علمناء ونعلم هذا إما من فعل الرسول يي أو من قوله» أو من إجماع 


)١(‏ أصل مقالة الإمام أحمد رحمه الله هذه حديث أخرجه في مسنده عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء برقم »)۲۸٦٤(‏ ط: إحياء التراث. أن النبي بي قال: 
«تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النبي ل «كن في الدنيا كأنك 
غریب . . ٩.‏ (1۰0۳)» من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً . ٠‏ 

(۳) وسياتي مزيد بحث لهذه المسألة عند شرح البيت الحادي والأربعين. 


کے وی کرو کے 


القواعد والأصول 
۵ س 


العلماء» أو من وجود نظير له في الشرع قد صرح بأنه للندب أو ما أشبه 
ذلك. 

المهم أن طرق العلم بأن الأمر للندب والنهي للكراهة كثيرة. 

أحياناً يكون الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب» بل لإعادة الحال إلى 
ما کانت علیه» مثل قوله تعالی : ااا اَذ اموا ل لوا سمي سمي اد لا الهر 
لرام ولا هى ولا اليد ول اين بيت الام ينعو فصلا من َم رص و 
سام الاو [المائدة: ۲]. فهنا أمر بالاصطياد بعد الحل» وليس على سبيل 
الوجوب بالإجماع» ولا على سبيل الاستحباب أيضاًء ولهذا لم يعمل 
المسلمون بهذاء يعني : ما منهم أحد إذا حل ذهب يطلب الصيد» لكن الأمر 
به بعد النهي عنه يفيد رفع النهي» فيبقى الاصطياد على ما كان عليه من قبل› 
فيكون حلالاً. لكن قد يكون الصيد واجباً كما لو اضطر الإنسان إلى الآكل 
ولا طریق له إلا الصيد فهنا يكون الصيد واجباًء وقد يكون مستحباً حسب ما 


يقترن به من الأّحوال. 


وقوله: (أو الكره علم): كذلك إذا علمنا بالقرينة أن النهي للكراهة»› 
فإننا نصرفه من التحريم إلى الكراهة» ويمكن أن نمثل لذلك بالنهي عن 
الالتفات في الصلاة”" فإنه ليس للتحريم بل للكراهة» والدليل على ذلك 
أن النبي بي أجاز الالتفات لأدنى حاجة» والحرام لا يجوز لأدنى حاجة» 
بل لا بد من ضرورة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة (۷1۸)» من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات فى الصلاة فقال : 
«هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 
وفي الباب عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: «أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن 
ثلاث . . . وقال: ونهانى عن الالتفغات وإقعاء كإقعاء القرد» ونقر كنقر الديك». 
خر جه الإمام أحمد (۲/ 10( وأبو یعلی .)۲٦/۹(‏ 

(۲) انظر ص*۸. 


منظومة أصول الفقه 
e‏ 


وكثيراً ما يكون الدليل على أن النهى للكراهة فعلٌ الرسول لا فمثلاً : 
ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قاقماً») وفي بعض الألفاظ : ازجر عن 
الشرب قائماً» لكنه شرب قائماً بأدنى حاجة» فشرب قائماً من شن معلق 
ولو كان النهي للتحريم ما شرب» لأنه بإمكانه أن يحمل الشن وينزله إلى 
الأرض ويشرب» وشرب من ماء زمزم قائماًء وذلك لازدحام الناس وكثرتهم 
حوله» وهذه حاجة وليست ضرورة؛ لأنهم لو رأوه تهياً للجلوس لأفسحوا له» 
وعليه فيكون النهي هنا للكراهة. 

وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن فعله لا يخصص قوله ولا ينقله 
عن حكمه الأصلي» فهذا غير صحيح. وممن ذهب إلى هذا 
الشوكاني رحمه الله فإنه يرى أن فعل الرسول ب لا يخصص قوله ويقدم 
عموم القول" لكن قوله رحمه الله مرجوح لأن قول النبي به وفعله كلاهما 
سنة وتقديم عموم القول يستلزم طرح السنة الفعلية. 

Yun ¢ 


١‏ - وکل مارتُبَ فيه لقصل من غير أمر فهو ندب يَجْلُو 

قوله: (وكل ما رتب فيه الفضل): هذه القاعدة تبيّن أنه إذا رتب الفضل 
على عمل قولي أو فعلي بالحث والترغيب والجزاء وما أشبه ذلك» بدون أن 
يؤمر به فإنه للندب» وذلك لأن هذا الفضل الذي رتب عليه يقصد به الترغيب 
في فعله» ولکن لما لم یؤمر به علم أنه لیس بواجب» ولو أمر به لکان منزلاً 
على الخلاف السابق. 

وهذا نجده كثيراً في النصوص» مَنْ فعل كذا فله كذا» كقول 
الرسول بل : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماً »)١۱٠٤/۲٠٠۲١(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) هو أحد ألفاظ الحديث السابق. 

(۳) انظر: إرشاد الفحول (۲/١۲۲)ء‏ ط: دار الفضيلة. 


القواعد والأحول wv‏ 


كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة . 

ومن ذلك أيضاً: السواك. قال فيه النبي بلة: «السواك مطهرة للفمء 
مرضاة للرب». هذا الحديث بمجرده يدل على أن السواك سنَّةء وليس 
بواجب» لأن ترتيب الفضل عليه يدل على اختياره وعدم العقوبة على تركه. 

ثم نقول: هذا الحديث يدل على استحباب السواك دائماً خصوصاً مع 
حاجة الفم إليه للتطهير والتنظيف. وهو كذلك فالسواك مسنون كَل وقتِء إلا 
في بعض الحالات التي قد يشغل الإنسان فيها عما هو أهم» كما لو أراد أن 
يستاك حال خطبة الجمعةء فإن الأفضل عدم السواك» لأنه يشغله عن سماع 
الخطبةء إلا إذا كان أخذته سِئَةء أي: نعاس» وأراد أن يتسوك من أجل أن 
يطرد السَِة عنه» فهذا لا بأس به. 

- ومن ذلك أيضاء أي مما ورد فيه الفضل دون الأمر: صيام ستة أيام 
من شوال بعد رمضان. فقد ثبت عن النبي ب: «أن من صام رمضانء ثم 
أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر». ولم يأمر النبي ل بذلك» فيكون 
هذا دليلاً على أن صيام ستة أيام من شوال بعد إكمال رمضان مستحب وليس 
بواجب . 


- ومن ذلك أيضاً : صيام ثلاية يام من کل شھ *» وما أُشبه ذلك . 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذکر (۳۸/۲۹۹۹۵)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۷٤)ء‏ والنسائى فى كتاب الطهارةء باب الترغيب فى السواك ›)٥(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها. ٠‏ 
وهو عند البخاري في كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم تعليقاً 
مجزوما به. 
وصخحه ابن خزيمة وابن حبان. 

(۴) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لرمضان (٤۱۱۹/٤٠۲)ء‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 

() أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٤٠)ء‏ والترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم = 


منضومة أصول الفته 
کس 


قوله: (فهو ندب يجلو): (فهو ندب) يعني: وليس للوجوب»› (يجلو) 
بمعنی: يتبین ويظهر . 
ومن هنا نعلم أن من طرق إثبات العبادات الترغيبَ في الشيء. 
Çan ¢‏ 


۷-وكل فعلٍ للنبيّ جردا عن أمره فغير واجب بَدا 

قوله: (كل فعل): مبتدآء و(جُردا): جملة فعلية صفة لكلمة (فعل). 
(فغير واجب بدا): جملة اسمية خبر المبتدأًء واقترن بالفاء لأن المبتدأً يشبه 
الشرط في العموم. 

و(ال) في قوله: (للنبي): للعهد الذهني لا للذكريء لأنه لم يذكر› ولا 
للحضوري» لأنه ليس بحاضر» والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (جردا عن أمره): أي لم يقترن بأمر بل هو مجرد فعل» فان 
اقترن بأمر فعلى ما سبق من الخلاف» لكن إذا كان فعلاً مجرداً (فغير واجب 
بدا) يعني : فليس بواجب و(بدا) أي : ظهر . 

وعليه فنقول: القاعدة في هذا البيت أن الفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب. لكن على أي شيء يدل؟ 

الجواب: لا بد أن نعرف أقسام فعل الرسول بل : 

القسم الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعةء فهذا في حدَ ذاته لا 
يتعلق به أمر ولا نهي. مثاله: النوم» الأكل» الشرب» ونحوهاء لكن قد 
يطلب أن يكون على صفة معينة» فيكون مأموراً به على هذه الصفةء وقد يُنْهّى 
أن يكون على صفة معيّنة فيكون منهيًاً عنه على هذه الصفة. 

فالنوم مثلاً: مما تقتضيه الطبيعة والجبلة» وعليه فلا حكم له في حد 


عا 


= ثلاثة أيام من كل شهر (۷1۲)ء والنسائي في كتاب الصیام (۰۹٤۲)ء‏ وابن ماجه في 
کتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ثلائة أيام من کل شهر (۱۷۰۸)» من حدیث 
ہی ذر رضی الله عنه. 
وقال الترمذي : (حدیٹ حسن صحیح' وقد صخحه غير واحد من الأئمة. 


القواعد والأصول 
۹ اک 

ذاته» لكن كونه ينام على الجنب الأيمن» وعلى ذكر اللهء هذا ستة“ تفعل في 
هذا الفعل الجبلي . 

الأكل: الإنسان بمقتضى الطبيعة والجبلة يأكل ويشرب» ولا بد له من 
هذا لكن كونه يأكل باليمين ويشرب باليمين» ويسمّي عند الأكل والشرب» 
ويحمد عند الفراغ منهماء ولا يتنفس في الإناءء ويكون شربه بثلاثة أنفاس»› 
وما أشبه ذلك فهذا سنة مطلوبة. 

ثم إن هذا الفعل الجبلي قلنا: إنه لا يتعلق به مر ولا نهي لذاته لأن 
الطبيعة تقتضيه» لكن إذا كان يتوقف عليه حفظ الصحة» ويترتب على تركه 
الضرر صار مأموراً به» إما على سبيل الوجوب» وإما على سبيل الاستحباب. 

فالسحور مثلاً للصائم مأمور به مع أنه أكل وشرب تقتضيه الجبلة» لكنه 
مأمور به لحفظ بدنه وقوته ونشاطه واستعانته به على الصوم وما أشبه ذلك. 

فإن خاف الضرر بعدم الأكل فهو واجب» وإن خاف الضرر بالأكل فهو 
محرّم» ولو كان الأصل فيه الإباحة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن 
الأطعمة المباحة إذا خاف الإنسان منها الضرر صارت حرام" . 

ويمكن أن نضرب مثلاً لذلك برجل مصاب بمرض السكر فقال له 
الأطباء: إن أكلك الحلو يضر بك. فهنا نقول لهذا الرجل: إن أكلك لهذا 
الحلو حرام عليك» لأنه يؤدي إلى الضررء والله تعالى إنما حرم الأشياء على 
عباده من أجل الضرر بها . 

القسم الثاني: ما فعله على وجه العادة فهذا مباح وليس بستة. بل الستة 


)١(‏ الأحاديث في ذلك كثيرة منها 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه. . فليضطجع على شقّه الأيمن»› وليقل : سبحانك الهم ريي بك وضعت 
جنبي ٠‏ وبك أرفعه. . .) الحديث. 
آخرجه مسلم في کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغمار»ء باب ما يقول عند النوم 


وأخحذ المضجع ۷10 (. 


(۲) الاختيارات الفقهية - البعلي - (ص٠١)‏ ط: دار العاصمة. 


منظومة أصول الخت 


ک۰ 


فعل العادة في المكان الذي أنت فيه» والزمان الذي أنت فيه» ما لم تخالف 
الشرع»› ولهذا لو قال قائل : أيهما أفضل الآن أن نلبس إزاراً ورداءاً وعمامةء 
أو أن نلبس قميصاً وسروالاً وغترة؟ 

الجواب: الثاني أفضل»ء لأن هذا هو السنّة. فالستة في اللباس تكون في 
الجنس أو النوع» لا في العين» وذلك بأن يكون الإنسان موافقاً للعادة في 
لباسه وهيئته» لأنه لو خالف العادة صار لباسه شهرة» وقد نهى النبي ل عن 
لباس الشهرة. 

لأننا إن لم نتيقن» فإنه يغلب على ظننا أن الناس لو كانوا يلبسون في 
عهد النبي به ما نلبسه اليوم لكان ذلك هو لباس النبي صلى الله عليه وسلم. 

هذا القسم الذي هو العادي هل يتعلق به حكم من حيث صفته أو لا 
يتعلق به؟ نقول: نعم يتعلق به حكم فمثلاً: أن الإنسان إذا لبس يبدأ بإدحال 
اليمنى» وإذا خلع يبدأ بإخراج اليسرى» لأن اليمنى لها حق الإكرام فنقدمها 
في اللبس ونؤخرها في الخلعء لأن اللباس كسوة وكرامة وإجلال للشيء» 
فلذلك كانت اليمنى أول ما تلبس» وآخر ما تخرج. 

أما إذا كانت العادة محرّمة فلا يجوز موافقتهاء فلو اعتاد الناس مثلاً أن 
يلبسوا ثياباً يجرونها أو ينزلونها إلى أسفل من الكعبين» سواء كان الملبوس 
إزاراً أو سراويل أو مشلحاً أو قميصاًء فإن هذه العادة محرّمة ولا يجوز 
للإنسان أن يتابع الناس فيهاء بل هي من كبائر الذنوب لأنها رتبت عليه عقوبة 
خاصة» فإن كان خيلاء فعقوبته أن الله لا يكلمه» ولا ينظر إليه يوم القيامة› 
ولا يزيه» وله عذاب أليم» وإن كان لغير الخيلاءء فإنه يعذب بقدر 
المخالفة؛ أي: ما جاوز الحد المباح» لقول النبي ية «ما أسفل من الكعبين 
من الإزار ففي التار" . 


(۱) آخرجه آبو داود» كتاب اللباس» باب فى لبس الشهرة »)٤٠۲۹(‏ وابن ماجه» كتاب 
اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب )۳٦١۷(‏ وغيرهماء من حديث ابن 

(۲) آخرجه البخاري فى كثاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو فى النار »)٥٤5١(‏ 
من حدیث أبی هريرة رضی الله عنه. 


القواعد والأحول 
لفلا سس 

وبهذا نعرف أنه لا يجوز أن نخصص هذا العام: «ما أسفل من الكعبين 
من الإزار ففي النار» بحديث: «من جر ثوبه خيلاء. وذلك لاختلاف 
السببين واختلاف العقوبتين» فعقوبة من جر ثوبه خيلاء أشد لأن عقوبته أن الله 
لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وعقوبة من نرّل 
ثوبه عن الكعبين دون خيلاء أن يذب بقدر ما فيه المخالفة فقط» فلو خصصنا 
أحدهما بالآخر لزم تكذيب أحد الخبرين» وذلك لاختلاف العقوبتين» لأننا 
سنقول: إن الفعل واحد؛ فمرة يعاقب عليه بأنه في النار» ومرة بأنه لا يكلم الله 
صاحبه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم» وهذا تناقض» فهذا عمل له 
عقوبته الخاصة» وهذا عمل له عقوبته الخاصة والجزاء بحسب العمل . 

وكذلك لو اعتاد الناس أن يلبس الرجال ثياب الحريرء فإن هذه العادة 
محرّمة ولا يجوز للإنسان أن يتبع الناس فيها. 

إذاً ما اعتاده الناس وهو من الأمور المباحة فإن السنّة أن يتبع الإنسان 
فيه العادة» فلباس الرسول يه العمامة واللإزار والرداء كان على سبيل العادة 
فلا يكون مطلوباً بعينه» وإنما يكون مطلوباً بجنسه» والمطلوب هو موافقة ما 
اعتاده الناس. 

القسم الثالث من أفعال الرسول بيلة: ما فعله امتثالاً لأمر الله عز وجلء 
فحكمه حكم ذلك الأمرء إن كان الأمر ندباً فالفعل ندب» وإن كان الأمر 
واجباً فالفعل واجب. ما لم يدل دليل على أن ذلك للسنة وليس للوجوب إلا 
أنه إذا كان بياناً لمجمل فهو واجب على الرسول ياء فإذا ورد أمر مجمل لم 
يتين إلا بالفعل» فالفعل واجب على النبي ياء لوجوب البيان والتبليغ عليه 
ثم بعد هذا يكون مندوباً في حقه وحقناء إذا كان الأمر للندب» وإن كان 
الأمر للوجوب فهو واجب علينا وعليه صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي بي : «لو كنت متخذاً 
خليلاً؛ .)٤٠٠٠(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء. . . 
»)٤۲/۲۰۸۵(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


r=‏ منظومة أصول الخت 


فالأمر بالصلاة مثلاً في قوله تعالى: «أَيَِيمُوا ألصَلَوة€ [البقرة: ]٤١‏ أمر 
مجمل ولا تتبيّن كيفية الإقامة إلا بقول النبي بيه أو فعله» فجميع ما فعله 
الرسول بيا في صلاته فإنه من إقامة الصلاة المأمور بها. 

ومن الفعل الذي جاء مبيّناً لأمر مَحمّله الوجوب: خطبتا الجمعة أصلاً 
وعدداً وموضعاً. 

فإن قيل: كثير من العبادات تأتي مبيّلة لأوامر مَحَمَلها الوجوب» وهي 
ستة» كالسنن التي تفعل أثناء الصلاة ولا قائل بوجوبها؟! ٠‏ 

فالجواب عن هذا: أن يقال: إن حكم تلك الأفعال المبيّنة للأمر هو 
الوجوب أصالةًء إلا أن لا يقول أحد من السلف بالوجوب» فيكون صارفاً لها 
من الوجوب إلى الاستحباب. 

مسألة: هل قضاء فوائت الصلاة مرتبة كما فعل النبي بيه في غزوة 
الخندق على سبيل الوجوب باعتبار أنه فعله امتثالاً لأمر مجمل. أو على سبيل 
الاستحباب باعتبار أنه فعل مجرد؟ 

الإجابة: أنه فعله امتثالاً لأمر مجمل»ء لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها'. فهو عليه الصلاة والسلام 
شغل عن الصلاة فصلاها حين فرغ من شغله مرتبة» وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الترتيب 
في قضاء الفوائت واجب» وأنه لا يجوز أن يصلي صلاة قبل الأخرى» لكن 
إن نسي أو جهل فصلاته صحيحة . 

مسالة: إذا فعل النبي ية فعلاً مبيّناً لأمر مجمل هل يشترط فيه 
الاستمرارية؟ 


والجواب أن نقول: لاء بل حسب الأمر المجملء لكن لو فرض أنه لا 


(۱) سبق تخریجه ص۱۰۹. 
(۲) رواه البخاري في كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 
(۰۵). 


القواعد والأصول ( 


ترکه هو نفسه علمنا آنه ليس للوجوب» لا من أجل أن الأصل آنه لا بد من 
الاستمرار» لكن نقول: لما تركه علمنا أن الأمر الأول للاستحباب. 

القسم الرايع : ما فعله النبي بي فعلاً مجرداً يظهر فيه التعبّد لله عز وجل» 
فهذا واجب عليه لأجل الإبلاغ» وبعد أن يبلغ الأمة يكون ندباً له ولنا. 

مثاله: السواك عند دخول البيت» فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل 
بيته أول ما يبدأ بالسواك. هذا فعل مجرد من الرسول إل فليس بواجب» 
لكنه مستحب» لأنه عبادة. فلو قال قائل: إن التسوك تنظيف وليس بعبادة» 
قلنا: بل عبادةء لأن الرسول بي قال: «السواك مطهرة للفمء ومرضاة 
للرب)۳. 

ومن ذلك أيضاً: فِعْل النبي ب مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
حين وقف عن يساره في صلاة الليل مؤتماً به» فأخذ النبي ية برأسه من 
ورائه فأداره عن يمينه”"» فإن هذا فعل مجرد ولم يرد عن النبي ي أنه أمر 
من صلى على يسار الإمام أن يعود إلى يمينه» فيكون الوقوف على يمين الإمام 
إذا كان المأموم واحداً ستّة» وليس بواجب» لأنه لم يكن فيه إلا مجرد فعل 
النبي بء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 

لكن بعض العلماء اختار أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام 
واجب» ليس اعتماداً على مجرد إدارة النبي بي عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما إلى يمينه» ولكن لأنه فعل حصل به حركة في الصلاةء 
والأصل في الحركة في الصلاة آنها مكروهة» وأنه ينبغي الخشوع في الصلاةء 
وهذا الفعل الذي فعله الرسول ييه حصل به حركة من النبي بيه وحركة من 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب السواك »)٤٤/۲٥۳(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۲) سبق تخریجه ص۱۲۷. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب السمر في العلم »)1١۷(‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه »)۱۸١/۷١۳(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


ve‏ منظومة أصول الخقه 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما» وهذا يدل على الوجوب» أي وجوب قيام 
المأموم الواحد عن يمين الإمام» وأآنه لا يقف عن يساره» والمسألة فيها حلاف 
معروف» ولا شك أن الاحتياط أن لا يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام» 
بل يکون عن يمينه» ولكن إذا كانوا اثنين فأكثر مع الإمام» ولم يكن المكان 
واسعاً لو تقدم الإمام عليهماء ففي هذه الحال يكون الإمام بينهما: أحد 
المأمومين عن يمينه والثاني عن يساره»› لا آنهما كليهما عن يمينه» لأن هذا کان 
هو المشروع في الثلاثة: أن يكون الإمام بينهماء ثم تخ هذا إلى أن يكون 
الإمام أمامهماء فإذا تعذر هذا الذي آل الحكم إليه بالنسخ» رُجع إلى الأصل 
الذي يكون فيه الإمام بين المأمومين» لكن هذا عند الحاجة كما أسلفت. 

مسألة: هل سجود السهو فيما إذا سم قبل تمام صلاته» ثم أتمّها سنَّة 
أو واجب؟ 

الجواب: واجب» لأن قوله بل : «صلوا كما رأيتمونى أصلى»"" يشمل 
سجود السهو عن وجود سبي . ا 

مسألة: ما صحة قول القائل: إن جلسة الاستراحة في الصلاة فعلها 
النبي بيا على وجه الحاجة حیث إنه لما بر شق عليه القیام مباشر ؟ 

الإجابة: هذا هو الذي اختاره الموفق" ومن بعده ابن القي 
رحمهما الله ولا يبعد أن هذا هو الصواب» لأن النبي ب إذا قام من هذه 
الجلسة يقوم معتمداً على يديه وهذا يدل على أنه يثقل عليه القيام. أما 


ء)٥٦٦۲( هو قطعة من حديث رواه البخاري في الأدب» باب رحمة الناس بالبهائم‎ )١( 
من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.‎ 

)۲( أخرج البخاري في کتاب الأذان» باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض 
0 من حديث مالك ږ بن الحويرث أنه رأی النبي ب يصلي فإذا کان في وتر من 
صلاته لم ينهض حتی يسوي قاعداً . 

(۳) المغني - لابن قدامة المقدسي - »)۲٠۳/۲(‏ ط: هجر. 

() زاد المعاد »)۲٤١/١(‏ ط: مؤسسة الرسالة. 

)0( آخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في كتاب الأذان» باب 
كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة .)۷۹١(‏ 


القواعد والأصول 
سس = 


حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلَي» فنقول: إذا بلغت إلى حال بلغها 
الرسول يلاه قصل كما صلى. وكون الرسول بي لم يستشن فنقول: إن 
الرسول ية تمر به حالات مخالفة لما كان عليه. فمثلاً: في صلاة الخوف 
نصلّي كما صلى فنطيل الركعة الثانية أطول من الأولى» ونجعل المأمومين 
يتخلفون عن المتابعة. 

القسم الخامس: ما كان متردداً بين العادة والعبادة يعني : أننا لا ندري 
هل فعله النبي ية على سبيل التعبّدء أو فعله على سبيل العادة» أو فعله لسبب 
آخر ليس تعبدياً . فهذا أحياناً يترجح أنه عبادة» وأحياناً أنه غير عبادة. 

فمثلاً: كونه ية يتخذ شعر رأسه» فكان لا يحلقه ولا يقصره إلا في 
حج أو عمرة» فهل نقول: إن اتخاذه عادة أو عبادة؟ ۰ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك» منهم من قال: إنه عبادة» ومنهم 
من قال: إنه عادةء فالذين قالوا إنه عبادة قالوا هذا هو الأصل؛ فالأصل أن 
ما فعله الرسول ية فهو على سبيل التعبّدء ما لم نعلم آنه للعادة أو الجبلة 
أو ما أشبه ذلك» لعموم قوله تعالی: لقڌ ٤‏ لک في رشول الله اسوه 
سد [الأحزاب: ]۲١‏ يعنى: أن كل شىء تتأسون فيه بالرسول يلل فهو 
حسن؛ فعلى هذا یکون عبادة» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله» فقال في شعر الرأس: هو ستة لو نقوى عليه اتخذناهء 
ولكن له كلفة ومؤونة. 

وأيدوا قولهم هذا بأن كون الرسول بيه يتخذه مع الكلفة والمؤونة 
والترجيل» يدل على أنه اتخذه تعبّداً لله عز وجل»ء فيكون عبادة. 

وقال آخرون: بل هو عادة» ولكن الرسول ية يحافظ على العادات» 
لثلا يَّخذَّ ما يفعله سنّةء لأنه إذا فعل ما يخالف العادة فهو سنّة مشروع. 

واستدلوا لذلك بقوله بيه في رأس الصبي المُمَرّع : «احلقه كله أو اتركه 


)١(‏ المغني »)۱۱۹/١(‏ ط: هجر. 


كله»"“. قالوا: فلو كان اتخاذ الشعر ستَّة لقال: لا تحلقهء أبقه كله» وهذا 
هو الأقرب عندي أن اتخاذ الشعر ليس بسنة» ولكنه عادة. 

مثال آخر: لما سها النبي هة فيما نقله أبو هريرة رضي الله عنه في 
قصة ذي اليدين» قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأً عليها ووضع 
خده على يديه کأنه مغموم أو غضبان" . فهل یشرع لمن سم من صلاته أن 
يفعل كذلك؟ 

الجواب: ليس بمشروع» لأن هذا الانقباض الذي حصل للرسول بلا 
انقباض غير إرادي» لأن نفسه متعلقة بفعل باقي عبادته» وهو لا يشعر وهذه 
من حماية الله سبحانه وتعالى للعبد؛ أحيانا يقضر في شيء وهو لا يشعر أنه 
مقصضر» فيأتيه مثل هذا الغم» فيجلس يفكر حتى يتبيّن له الأمر» فمن حماية الله 
تعالى للشخص أن ينبه بمثل هذا التنبيه على ما فرط فيه. 

وهناك قصة غريبة لرجل من أهل الورع» كان له أثل فحصده ليتخذه 
حطباً» وکان له جار قد فعل مثله» وگوم كل واحد منهما أغصان أثله حتى 
يیبس ثم يجله بيته» فخرج هذا الرجل ببعير من أجل أن يأخذ خشبه» فأناخ 
البعير وربط الخشب على ظهر البعير فنهر البعير ليقوم بالحطب» فأبى أن 
يقوم» فاستغرب وأخذ يفكر في البعير ماذا به؟! فلمح كومة خشب أخرى» 
فإذا الخشب الذي حَمّله على البعير خحشب جاره. وإذا خشبه باق على 
الأرض» ففك الخشب ونهر بعيره فقام مباشرة. فهذه من حماية الله للإنسان. 

فالحاصل أن ما حصل للنبي بيه في قصة ذي اليدين ليس على سبيل 
التشريع» ولكنه على سبيل الفيض من الله سبحانه وتعالى؛ أن الله جعله في 


»)٤۱۹٥( أخرجه أحمد (۸۸/۲)ء وأبو داود فى كتاب الترجُل» باب فى الذؤابة‎ )١( 
من حديث ابن‎ »)٥٠٤۸( والنسائي في كتاب الزينةء باب الرخصة في حلق الرأس‎ 
عمر رضي الله عنهما.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره »)٤٦۸(‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له 
(۷۳/ ۹۷)» من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه . 


القواعد والأصول 
۷ )کک 

هذا الانقباض» لأن عبادته لم تتم» فلا يشرع لنا أن نفعل كفعل الرسول لاء 
فیما لو جرى لنا مثل هذا. 

مثال ثالث: نزوله َيه في أثناء الطريق من عرفة إلى مزدلفة وبوله 
وتوضؤه وضوءاً خفيفاً» هل هو مشروع في حقنا؟ 

الجواب: غير مشروع» لأنه لم يفعله على سبيل التعبّدء ولهذا لم يمر 
الناس به» ولم يعلمه كثير من الناس وإنما احتاج إلى أن يبول» فنزل وبال 
وتوضاً وضوءاً خفيفاًء ثم سار. 

فمثل هذه الأشياء التي تكون مترددة بين كون الرسول ل فعلها على 
سبيل التعبّد» أو على سبيل العادة» يختلف فيها العلماءء والإنسان البصير 
يتدبُر ويتاملء ويترجُح عنده ما فعله على سبيل التعبّد أو على سبيل العادةء 
فيحكم بما تقتضيه الحال. 

مسألة: هل يثاب المرء على ما يقتدي به من أفعال الرسول ية التي 
فعلها على وجه العادة» كلبس الخاتم» وتطويل الشعر» وغيرهما؟ 

الإجابة: يجب أن تعلم أن ما فعله النبي بي بمقتضى العادة فإن الستّة 
أن تتبع عادة بلدك إذا لم تكن محرمة» وليس السنة في عين ما فعله 
الرسول د بل الستة في جنس ما فملهء فإذا كان الرسول ية فعل ذلك 
بمقتضى العادة» فإن الستّة أن تفعل ما تقتضيه تقتضيه العادة في زمنك› ما لم تخالف 
النص. وعلى هذا فلباسنا نحن هنا في نجد والجزيرة عامة هو القميص 
والسراويل» والطاقية والغترة» والمشلح عند بعض الناس» فإذا لبس الإنسان 
هذا كانت فى السنية مثل لباس الرسول ية العمامة والإزار والرداءء لأن 
الرسول ل فعل ذلك بمقتضى العادة» ونحن فعلنا ذلك أيضاً بمقتضى العادت 
ولأننا لو خالفنا عادتنا إلى ما كان الناس يعتادونه في عهد الرسول ئل لكان 
ذلك شهرة» وقد نهى النبي بل عن لباس الشهرة . 

أما مسألة الخاتم فالخاتم إنما فعله النبي ية للحاجة» وهو أنه نمش 


(۱) سبق تخریجه ص۱۳۰۹ . 


منضومة أصول النخت 

ک| ۱۳۸ 
عليه محمد رسول الله“ وكان يختم على الرسائل التي يبعثها إلى الملوك 
ليكون ذلك كالتحقيق لكون هذه الرسالة من النبي بيه وعلى هذا فنقول: 
القاضي والأمير والعريف ومن يحتاجون إليه هؤلاء يلبسون الخاتم» لأنهم 
محتاجون إليه. على أن بعض أهل العلم يقول: إن النَحْتّم سّة مطلقاًء والذي 
يظهر لي أن التَحْشّم تبع للعادةء فلا يتختم إنسان إلا إذا اعتاد الناس ذلك إلا 
ما احتيج إليه» فإن الستة أن يتختم من أجل هذه الحاجة. 

مسالة: لما قدم النبي با المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم فوافقهم 
وخالف قومهء ثم إن اليهود لما عتوا عن الأمر وخالفوه» رجع إلى تفريق 
شعره» أفلا يدل هذا على أن اتخاذ الشعر سنَّة؟ 

الإجابة: الشعر إذا تخد فله سنّة مثل غيره من العادات» وذلك بأن 
يرجله وينظفه . وكيفية ترجيله عليه الصلاة والسلام أنه ول ما قدم المدينة كان 
يحب موافقة أهل الكتاب رجاء أن يسلموا ويتبعوه» فهو من باب التأليف . 
ومن جملة ما وافقهم فيه أنه کان يسدل شعره ولا يفرقه. ثم صار بعد ذلك 
يفرقه كما كان الناس يفعلون في مكة» لأن المشركين صاروا أقرب من اليهود 
لكثرة الذين أسلموا منهم ولا سيّما بعد فتح مكة. 

مسالة: الذين قالوا بأن فعل النبي ب حينما بال بين عرفة ومزدلفة سنة 
استدلوا شل ابن عمر رضي الله عنهما؛ وبقول الله تعالی : لد کان لک فی 
رسول الله اسوه حسة لمن کان جوا أل ووم لكر € [الأاحزاب: ]۲١‏ فما 
الجواب عن هذاء 

الإجابة: أما فعل ابن عمر رضي الله عنهمافقد قال شيخ 


(1) أخرجه البخاري في اللباس» باب اتخاذ الخاة e‏ به... »)٥0۳۷(‏ ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب في اتخاذ النبي ا خاتماً. (o14)‏ من حدیٹ 
انس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي 5ة »)٠٠٠١(‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل› باب سدل النبي يله شعره وفرقه »)٩۹۰ /۲۳۳۳١‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه. 


القواعد والأصول (re)‏ 
س ر۹٣‏ — 


الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: إن هذا الأصل الذي كان ابن 
عمر رضي الله عنهما يتمسك به لم يوافقه عليه جمهور الصحابة» وأن الخلقاء 
الراشدين رضي الله عنهم» وهم قادة الحجيج وأفقه من ابن عمر رضي الله عنهما 
كانوا لا يفعلونه» ولو كان هذا من السنة لوجب على قائد الحجيج أن يفعله 
يمين السنة . 

وأما الآية فقيها دليل على أن المراد بذلك التعبد» لأن ما يرجى به اليوم 
الآخر هو العبادة. أما ما يتعلتق بالأمور العادية أو الأمور الغريزية فمتى احتاج 
إليها فعلها. 

القسم السادس: ما فعله على وجه الخصوصية» فهذا يختص به ولا 
يشاركه فيه أحد ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصية»› ولا تقبل دعوى 
الخصوصية إلا بدليل» لأن الأصل التأسي به يلاء لقول الله تعالى: نقد كن 
ك فی رول انلو اسوه س لمن كان برجا أله ووم لكر [الأحزاب: .]۲١‏ 
وقوله تعالى: «فل إن کسر نون الله تيعون بكم أ4 [آل عمران: ]۳١‏ 
ولقوله تعالی: ييا الى إا طلقتم الاه لفون يتن [الطلاق: .]١‏ فوجّه 
الخطاب للرسول به ثم ذكر الحكم عاماًء مما يدل على أن خطاب الله له 
خطاب له ولأمته» فيكون الأصل عدم الخصوصية وآنه عام له ولأمته. 

ویدل على ذلك أیضاً قوله تعالی: فما فی رید نبا وطرا کا4 
[الأحزاب: ۴۷] وهذا زيد بن حارثة رضي الله عنه مولاه َه وکان قد تبناه في 
أول الأمر وكانوا يقولون: إنه لا يحل للرجل أن يتزوج زوجة مَنْ تبنّاه» 
فأراد الله أن بيبطل هذه العادة. فقال: فسا قضی رید نپا وط ریجتگھا لک 
ا کن عل المرْمين حن ن اروج اا4 [الأحزاب: ۳۷]. فالحكم كان في 
الأول للرسول بء والتعليل له ولغيره لِک لا يكن عل مين س ن 
أزمج أديايهم إا فصوا نهن ورً؛ فدل هذا على أن الحكم الثابت في حقه 
حكم له وللأمة» ويدل لذلك أن الله تعالى لما أراد الخصوصية نبّه عليها 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/١۳۳)ء‏ ط: دار العاصمة. 


=0 منضومة أصول الخة 


م 
رک ٍ چ و ت کر ت 


فقال: وم مته إن هبت فسہًا للتَیّ إن أرد الین أن بسكا حالص ا 
مِن دون ألْمْرميين) [الأحزاب: .]٠١‏ 

ودل هذا على أن الرسول ب له أحكام تخصّه من بين سائر الأمة على 
حسب ما يليق بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام» فالخصوصيات التي ثبتت 
له ثبتت لمعنى لا تشاركه فيه الأمة؛ وهو مقام النبوة والرسالةء لا لأنه 
محمد بن عبد الله . 

وبهذا نعرف أن ما يشاركه فيه البشر فإنه لا يختص به» كما قال 
النبي بلة: «إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون»'. 

وبهذا نعرف كذب ما يذكر بأن الرسول ية حْلِقَ من نور» فإن هذا 
كذب» بل حل من ماء أبيه الذي أصله التراب كغيره من البشر. 

إذاً ما اختص به ييل لا يمكن أن تشاركه فيه الأمة» ولكن هل نقول: إن 
هذا خاص به بدون دلیل؟ 

الجواب: لاء لأننا ذكرنا الأدلة على أن الأحكام التي تتعلق 
بالرسول يي تكون له وللأمة إلا ما قام الدليل عليه. 

فهذه ستة أقسام لأفعال الرسول بء قل أن تجدها محصورة في كتاب 
معيّن أو في مكان معيّن» بل تجدها مشتتة في كلام أهل العلم» لكن هذا ما 
حضرني منها . 

وليعلم أن العلماء رحمهم الله كتبوا خصائص للنبي ييةء مما يتعلّق 
بالأمور الكونية ولكن بعضها صحيح» وكثير منها ضعيف لا أصل له. 

فمن ذلك قول مَنْ قال: إن من خصائصه أنه لا ظل له إذا مشى في 
الشمس» وعللوا ذلك بأنه نور» والنور يضيء» وهذا كذب لا أصل له» بل له 
ظل کغيره» لأن جسمه جسم كثيف كغيره من الأجسام» فيكون له ظل. 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حیث کان (۳۹۲)» ومسلم 
في کتاب المساجد ومواضع الصلاة پاب السهر فی الصلاة والسجود له /o¥۲)‏ 


الفواعد والإأحول = 


ومنها أشياء شرعية قالوا: إنها من خصائصه. بعضها صحيح وبعضها 
غير صحيح فمن ذلك قول بعضهم : إن فضلاته من البول والغائط ونحوهما 
طاهرة فإن هذا لا دليل عليه . 


ومن ذلك مثلاً: هل له أن يتزوج وهو محرم؟ فيه حديث عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الرسول يه تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو 
محرم - وميمونة خالته (رضي الله عنه)» فله علم بما يتعلق بها - لکن هذاء 
ون کان قد ورد في حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء لکنه مرجوح» فإن ابا 
رافع رضي الله عنهء وهو الواسطة بين النبي َيه وبين ميمونة رضي الله عنها 
قال: إن النبي ييه تزوجها وهو حلال» وهي نفسها قالت: إنه تزوجها وهي 
حلال» فيحمل كلام ابن عباس على أنه رضي الله عنهما حدّث بما علم» 
ولم يعلم بنكاحه إلا بعد أن أحرم الرسول بيه فظن أنه تزوجها وهو محرم 
ولهذا كان الصحيح أن النبي بيا تزوج ميمونة وهو حلال قبل أن يحرم . 

والحاصل: أن مسألة الخصوصية مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن يعرفها 
ويعرف سقيمها من صحيحها لئلا يزل فيما زل فيه كثير من الناس. 

su a 


۸-وإن يكل مُْبَيّناأالأمر فالحكمٌ فيه حكم ذاك الآمر 
هذا شرحناه في القسم الثالث من أقسام فعل النبي بلا إذا كان فعل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد»ء باب تزويج الحرم »)۱۷٤١(‏ ومسلم في 
کتاب النکاح› باب تحریم نکاح الحرم وكراهة خطبته »)٤٦/۱٤١۱١(‏ من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم في النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته »)٤6۸/٠٤١١(‏ من 
حديث ميمونة رضي الله عنها. 
وأما حديث آٻي رافع فرواه أحمد ۳۹۳)ء والترمذي في الحج» باب ما 
جاء في كراهية تزويج المحرم »)۸٤١(‏ وفيه مطر الوراق وهو سيئ الحفظ» لكن معناه 
صحيح يشهد له حديث ميمونة . 

(۳) وانظر ذلك في شرح البيت السابع والعشرين. 


کل منضومة أصول النث 
الرسول بي مبيّناً لأمر من أوامر الله أو من أوامره هو نفسه»ء فإنه يكون له 
حكم ذاك الأمرء إن كان هذا الأمر واجباً فهو واجب» وإن كان مستحباً فهو 
مستحب» وهذا ظاهر» لكن أهل العلم قالوا: ما كان مجملاً لا يتبيّن إلا 
بالفعل» كان الفعل واجباً على النبي بل حتى يتبيّن المجمل» وذلك لوجوب 
الإبلاغ عليه» ثم بعد ذلك يكون في حقه وحقنا حسب ذلك الأمر» إن كان 


واجباً فهو واجب» وإن كان سنّة فهو سنَة. 
Çu wm <‏ 


۹ -وقدم الأعتى لدى الترّاځخم في صالح والعكس في المظايم 

قوله: (قدم): الخطاب لمن يتأتى خطابه. 

قوله: (الأعلى لدى التزاحم في صالح): يعني: إذا تزاحمت العبادات 
أو غيرها وكان لا بد من ترك إحداها فإنه يقدم الأعلى ندباً في المندوبات 
ووجوباً في الواجبات» لأن فيه زيادة خيرء وزيادة الخير مطلوبة. وفي هذا 
قال العلماء رحمهم الله: إذا تزاحمت مصلحتان قَدّم أعلاهماء لأنها أولى 
بالعناية. وهذه قاعدة بيّنها الرسول بيه في قوله لما سأله الرجل: أي الناس 
أحق بحسن صحبته؟ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك» ثم قال في الرابعة: 
«أبوك). 

- فإذا تزاحم حق الأم وحق الأب قذمت الأم» لأن القيام ببرّها من 
المصالح» وبرّها في المصالح أعلى من بر الأب. 

- تزاحم نفل مطلق ونفل مقيّد» فيقدم النفل المقيّدء مثل أن لا يبقى من 
وقت العشاء إلا مقدار ركعتين» فهنا نقدم ركعتي راتبة العشاء على النفل 
المطلقء لأن النفل المقيّد أعلى من النفل المطلق . 


)1( أخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة »)٥٦1۲١(‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنها أحق به »)١/٠١٤۸(‏ 
من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) وسيأتي نظير هذا المثال مع مزيد إيضاح في آواخر شرح البيت التالي. 


التواعد والأحول 


- تزاحم تهجد وطلب علم شرعي» فهنا نقدم طلب العلمء لأنه أنقع 
وأصلح من التهجد» فإن التهجد منفعته قاصرة» وطلب العلم منفعته متعدية. 

هذا إذا لم يمكن الجمع ولهذا قلنا: (لدى التزاحم). 

- أشكل على شخص حكم مسألة يحتاجها الآن ومسألة أخرى لا 
يحتاجها الآن» فإنه يقم في البخث الأولى التي يحتاجها لكونها أصلح» لأن 
الثانية عامة ووقتها مدرك أما الحاضرة فوقتها حاضر وخاص. 

- جهاد المشركين وأهل الكتاب كله خير» لكن نجاهد المشركين أولاًء 
لأن أهل الكتاب يمكن إقرارهم بالجزية» ولأن أهل الكتاب أجاز الشارع لنا 
أن نأكل طعامهم» وأن نتزوج نساءهم» فلنا فيهم نوع اتصال»ء لكن إذا علمنا 
أن شر أهل الكتاب أكثر من شر المشركين علينا فإننا نقدم جهاد أهل الكتاب» 
لأن المصالح يقدم منها الأعلى» فكل شيء كانت مصلحته أعلى فهو مقدم. 

- إذا تزاحم الفرض والنفل فنقدم الفرض» لأن الفرض أحب إلى الله» 
لقوله تعالى في الحديث القدسي : «ما تقرّب إلى عبدي بشيء أحبَ إلى مما 
افترضته عليه . فلو أن إنساناً ضاق عليه وقت الفريضة» فأراد أن يصلّي 
قبلها نافلة مع ضيق وقت الفريضة» فإننا نقول له: قذّم الفريضة لأنها أعلى . 

- إذا تزاحمت الحاضرة والفائتة فنقدّم الحاضرة» لأن القيام بالحاضرة 
يجعلها مؤداة» ولو قمنا بالفائتة صارت الصلاتان كلتاهما مقضية فائتة. 

مثال ذلك: رجل ذكر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الفجر فقط أنه 
صلى العشاء على غير طهارةء فهنا عليه فريضتان: العشاء والفجر»ء لكن صلاة 
العشاء قضاء» لأن وقتها قد خرج» وصلاة الفجر أداء لأنه ما زال في وقتهاء 
فهنا نقول: قدّم صلاة الفجرء لأنها تقع أداءء وأما صلاة العشاء فهي قضاء 
على كل حال» سواء أديتها قبل طلوع الشمس» أو بعد طلوع الشمس. 

- إذا تزاحم صلة أخ وصلة عم» فنقدم صلة الأخ لأنه أعلى. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع »)1٥٠۲(‏ من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه. 


منظومة أصول الخ 

سڪ 

وهذا کله إذا لم يمکن الجمع؛ ولهذا قلنا: (لدى التزاحم). 
فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد» فإذا عرض 
عارض دون الصلاة في الفضل»› لکن لمصلحة ثانية» فإنه يقدم»› فهل هذا 
الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة أو لا يعتبر استشناء؟ 

الجواب: الواقع أنه لا يعتبر استثناء لأنه لم يقم المفضول إلا لسبب 
زائد على الأصل» هذا السبب الزائد هو الذي جعله أعلى» وعلى هذا فتكون 
القاعدة على بابها لا يستثنی منها شيء . 

ولو قال قائل: هل هناك ضابط للمصالح؟ 

فالجواب: هذا مما تختلف فيه أنظار العلماء والمجتهدين وأهل الخبرة؛ 
فقد يختلف الناس في المصالح» ولنضرب لهذا مثلاً : 

الصلاة في النعلين سنة» فإذا كان يترتب على ذلك مفسدة بتنفير الناس» 
والقدح في الفاعل وما أشبه ذلك» فهل يترك ذلك مع بيان أن ذلك ستة 
بالقول» أو يصلي ولو حصل ما يحصل من الفتنة؟ فمن الناس من يرى 
المصلحة في تركه درا للمفسدة وبيان السنة يحصل بالقول» ومن الناس من 
يقول: المصلحة أن أبين السنة بالفعل كما بيتها الرسول ية . وحينئذ تختلف 
الأنظار والاجتهادات» لكن الدليل مع الأول في هذاء فإن الرسول ييه قال 
لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد 
إبراهيم وجعلت لها بابين: باباً يدخل الناس وباباً يخرجون منه». فهنا ترك 
أمراً يكاد يكون واجباً» وهو أن يبنى الكعبة على قواعدها الأصليةء» لكن تركه 
خوفاً من الفتنةء وعلى هذا نقول: يجب على الإنسان في هذه المسائل أن 
يتحرّى بدقة ما هو الأصلح وما هو الصالح . 


الحج› باب نقض الكعبة وبنيانها (۱۳۳۳/ »)٤١۲‏ من حديث عائشة رضى الله عنها 
نحوە. 


التواعد والأصول 
0 — 


وربما يتفرع على هذه القاعدة: ما يسمّى عند بعض العلماء بالمصالح 
المرسلة ويجعله دليلاً مستقلاً من أدلة الأحكام كالكتاب والستّة والإجماع 
والقياس . 

لكن هذا القول ضعيف عند التأملء لأن هذه المصالح إن شهد لها 
الشرع بالاعتبار فهي من الشرع» لأن الله يأمر بالعدل والإحسان» وإن لم 
يشهد لها الشرع فليست من المصالح» وإن زعم صاحبها أنها مصلحة» ولهذا 
توسع قوم في استعمال هذا الدليل› حتى جعلوا بعض البلع من الشرع› 
بدعوى أنها من المصالح المرسلة كما زعمواء كبدعة المولد مثلاًء قالوا: هذه 
من المصالح المرسلةء لأنها تقرّي إيمان الإنسان بالرسول بيه وتحيي ذكراه 
وتعظيمه في قلبه وما أشبه ذلك. 

وكالربا الاستثماري في البنوك» - كما يعون - يقولون: إنه من المصالح 
المرسلة لأنه ينعش اقتصاد البلادء ويكثر من دخلهاء ونستفيد مئه في إصلاح 
الطرق» وفي تعبئة الجيش» وفي تقوية التكنولوجياء وما أشبه ذلك مما 
يقولون»ء فهو إذاً من المصالح المرسلة. 

فنقول لهم : من قال هذا؟ إن كل شيء نهى الشارع عنه على سبيل 
الإطلاق فليس فيه مصلحة»› وان مر أن فيه مصانحةً فهي مغمورة ي جر 
المفاسد قال الله تعالى: يلوك عن احبر امیس فل فھماً إن ڪر 
ومع للئاس شما اڪ من ا [البقرة : 4 

المهم أن نعلم أن المصالح المرسلة ليست دليلاً مستقلاًء لأن هذه 
المصالح المدعاة إن شهد لها الشرع بالصحة فهي مقبولة» ودليلها شرعي وهو 
الكتاب والسنة» وإن لم يشهد لها بذلك فهي مرفوضة» وليست من المصالح. 

قوله: (والعكس في المظالم): (المظالم) يعني : المحرمات» فإن كل 
محرّم ظلم» فيقدّم فيها الأدنى على الأعلى عند الضرورة إليها لأن استباحة 
المظالم للضرورة فقط والضرورة إنما تتقدر بقدرها فما زاد فهو ارتكاب مظلمة 
لغير حاجة وهذا حرام. 

فمثلاً: إذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار» والإنسان مضطر لأكل 


= ) منظهمة أصول للخت 


الميتة فإنه يدم البعيرء لأنه في الأصل حلالء والتحريم طارئ عليه بوصف 
الموت»› ما الحمار فأصله حرام وازداد خبغاً بالموت› وعلی هذا فنقدم أكل 
البعير. 

رجل اضطر إلى أكل طعام لشخص قيمته عشرة أو طعام قيمته عشرون 
وكلاهما تندفع به الضرورة فيقدم ما قيمته عشرة؛ لأنه أخف ولو أنه أكل ما 
قيمته عشرون لزم من ذلك ارتكاب مفسدة لا حاجة لها وهي العشرة الزائدة. 

ويمكن أن نمثل لهذه القاعدة بما ذكر عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من التتار كانوا يشربون الخمر ولم ينههم عن شرب 
الخمرء وكان معه صاحب لهء فقال له - أي لشيخ الإسلام ابن تيمية -: لماذا 
لم تنههم؟! قال: لأنهم لو تركوا شرب الخمر لذهبوا يهتكون أعراض 
المسلمين» ويغصبون أموالهم وهذا ظلم مُتَعَدّ» وهو أعظم من الظلم القاصر 
الحاصل بشرب الخمر”". وهذا لا شك أنه من فقه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله حيث قَدّم أخف المفسدتين على علياهما. 

وهذه القاعدة لها فروع كثيرة قد يستحضر الإنسان منها فرعا أو فرعين 
أو أكثر» ولكن إذا أخذها على أنها قاعدة منضبطة فإنه ينتفع بها بلا شك. 

فإن قال قائل: التعبير بالمظالم في مقابلة المصالح غير مألوف لأن 
المألوف أن يعبر بالمفاسد في مقابلة المصالح . 

فالجواب: أولاً: أن الذي جعل الناظم يعبّر بالمظالم ضرورة الشعر. 

وثانياً: أن المظالم مفاسدء لأن المفسدة ظلم إما لنفسك أو لخيرك› 
ولهذا قال العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: ًا مل َم لا تيدأ ف 
الأرضِ . . .€ [البقرة: ]١١‏ قالوا: لا يدوأ بالمعاصي والظلم . 

فالمفاسد والمظالم مترادفان في النهاية من حيث المعنى أو متقاربان» 
ولكن الناظم اضطر إلى كلمة (المظالم) من أجل الروي. 


(۱) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن القيم - »)١١/۳(‏ ط: دار الفكر. 


رق 
یں تھے ای 
وسکے ودی ودرو سے 


القواعد والأصول 


فإن قال قائل: هل هناك دليل على تقديم الأعلى في المصالح وتقديم 
الأدنى في المفاسد؟ قلنا: نعم فيه دليل وتعليل. 

آما الدليل على تقديم الأعلى في المصالح فعموم قوله تعالى: «فاستيقا 
َرَت [البقرة: ]٠٤۸‏ لأن الاستباق إلى الشيء تقدم إليه» فإذا كان الله أمرنا أن 
نستبق الخيرات» دل ذلك على أنه كلما كان أخير فإننا مأمورون بالاستباق إليه. 

وأما المفاسد فلأن الله سبحانه وتعالی قال: لول فسا الرست يدعو 
من دون آله يسوا آله عدوا بعر عر [الأنعام: .]۱٠۸‏ فهنا تعارضت مفسدتان» 
المفسدة الأولى: ترك سب آلهة المشركين وهذا قد يكون حراماً فهو مفسدة 
بلا شك لأن الواجب سب آلهة المشركين والتنديد بها والتنفير منها. والمفسدة 
الثانية: سب الإله عز وجل. ومعلوم أن سب الإله عز وجل أعظم من ترك 
سب آلهة المشركين وأشد مفسدة» ولذلك نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا 
کان سبها یستلزم سب المشركين لرب العالمین ولا با اریت بذَعُونَ ِن 
ن ألو أي: أصنامهم «فيسيا اله عت بر عر كتك ا لکل امج 
لَه 4 [الأنعام: ]٠٠۸‏ يعني: أنكم إذا سببتم آلهتهم فسوف يسبون إلهكم. 
فنهى عن سب آلهة المشركين لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم وهي 
سب الله عز وجل . 

دلیل آخر ربما یؤخذ من قولہ تعالی: ود فصل لکم تا حم کم لا ما 
أضَطررثةَ ٍّ4 [الأنعام: ]۱١‏ فإن ما زاد على قدر الحاجة من المفاسد لا 
يضطر إليه» فيكون باقياً على الأصل وهو التحريم. 

ولهذا يمكن أن نقول: إنه لا تعارض بين واجب ومسنون» ولا بين 
حرام ومباح»› لأننا نقذّم المباح عند التعارض بين المباح والحرام ونقدم 
الواجب عند التعارض بين الواجب والمسنون. 

مسألة: رجل عنده ثوبان أحدهما حرير والثاني مقصوب وهو مضطر إلى 
لبس أحدهما فيقدم لبس الحرير لأن المخصوب محرم لحق المخلوق» والحرير 
محرم لحق الله» وحق الله عند الضرورة إليه ينقلب حلالا فيقدم لبس الحرير 
لأنه أخحف» هذا من وجه» ومن وجه آخر فالحریر إذا استعمله فهو ملکه ولا 


س منظهمة أصول لالخف 


يتوقع أن يكون هناك نزاع وخصومات في لبسه والمغصوب يتوقع أن یکون فيه 
خحصومات وما يترتب عليه أشد أن يدعى المالك أنه بخلاف الحرير مثل أن 
يدعي المالك أنه معيب» أو من جنس رفيع أو ما أشبه ذلك بخلاف الحرير. 

مسألة: لو كان هناك قطاع عسكري أو غيره يخلو من المُصلجين الذين 
يعلمون الناس أحكام دينهم» ولا يسمح لأحد بالوظيفة في هذا المكان إلا أن يحلق 
لحيته» فهل أحلق لحيتي وأدعو إلى الله في هذا المكان» أو أتركهم بالكلية؟ . 

الإجابة: اتركهم بالكلية» لأن الله تعالى يقول: شس عك هُدَهُرّ 
وك آله يمى ن يمسا [البقرة: ۲۷۲] ويقول عز وجل: لادم لل سيل 
ريك باليكمة وأَلموعِظَةٍ َة [النحل: ]٠٠١‏ ولا يمكن الدعوة إلى الله 
بالمعصية إطلاقاًء وأنت إذا حلقت لحيتك وقعت في المعصية» وليس عليك 
هداهم» ثم إنه ربما تحلق اللحية بناء على ما تظنه من المصالح ولا تتحقق 
لك فتأتي مفسدة محققة لمصلحة غير محققة. 

مسألة: من ذهب إلى المسجد ووجد منكراً فى طريقه» وقد أقيمت 
الصلاة فأيهما يقدّم الإنكار أو الذهاب إلى المسجد ليصلي؟ 

الإجابة: هذا مما تختلف فيه الاجتهادات» فينظر إلى المنكر» وينظر إلى 
ما يفوته من الصلاة» هل سيدرك آخر ركعة؟ لأنه إذا أدرك آخر ركعة فقد أدرك 
الصلاة. وإذا كانت الصلاة ستفوته بالكلية فينظر إلى المنكر هلل إذا ذهب 
يصلي سیفوت ولا ينكره» أو يمكن أن يبقى هؤلاء على منكرهم حتى يصلي 
أو يمكن ينتهون من حين ينهاهم؟ فالإنسان يُمَدّر» لكن إذا كان في الإنكار 
مصلحة عامة فربما نر جح المصالح العامة» ولهذا قال الرسول يل : «لقد 
همم أن أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم»» فسيترك الرسول بل صلاة الجماعة من أجل أن 
ينل بهؤلاء ويعاقبهم . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (11۸)ء ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة »)۲١۱/٦10۱(‏ مر 
مواضع ب فضل من 


حدیث آبي هريرة رضي الله عنه نحوه. 


التواعد والأحول 
سل ۹| 


مسألة: إذا تعارض المندوب والمكروه فأيهما يقدّم؟ 

الإجابة: يقدّم الآول. وبهذه المناسبة أود أن أنه على مسألة تخفى على 
بعض الناس. يقول بعض الناس: إذا علمت أن المسلم عليه لا يرد الرد 
الواجب فهل أسلم عليه أو لا؟ نقول: لم > فأنت مسؤول عن ابتداء السلام» 
وهو مسؤول عن الرد» فإذا سلمت أتيت بما طلِبَ منك» وهو يلزمه أن يرد 
رداً تاماً» فإذا قلت: السلام عليك. أو سلام عليك» فليقل: عليك السلام. 

فائدة: شيخ الإسلام رحمه الله يرى ن کل کر وجد سببه في الصلاة 
فله فعله""» فلك أن تتابع المؤذن في صلاتك. واستدل بقصة الرجل الذي 
حمد الله حين عَظّس» لكن فيما ذهب إليه نظرء بل يقال: إذا كان لا 
يشغلك عن الصلاة فلا بأس»ء مثل: الحمد شه وأعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» إذا نزغه شيء من الشيطان» لكن إجابة المؤذن ذْكْرٌ كثير يشغل عن 
الصلاةء فالأولى عدم الإجابة. 

a n 4 a < a 


FEED رَرَنْنِ بالأاخف وخدٌ بعالى الفا لَنْر‎ a ۱ وادقع خفيف‎ - ٣۰ 
هذه القاعدة تشبه أن تكون تكميلاً للقاعدتين السابقتينء يعني: أنه إذا‎ 
اجتمع ضرران فإنه يدفع أشد الضررين بأخفهما إذا كان لا بد منه» وهي قاعدة‎ 
: مهمة ينبخي للإنسان أن يعتني بها ولها آمثلة‎ 
متها ما حصل من الخضر حين ركب هو وموسى عليه الصلاة والسلام‎ 
السفينة فخرقها الخضرء ولا شك أن خرق السفينة ضررء لكن الخضر أراد أن‎ 


)١(‏ الاختيارات الفقهية - البعلي - (ص*٠)»›‏ ط: دار العاصمة. 

(۲) أخرجه أحمد (6/ ١٠)ء‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب ما پستفتح به الصلاة من 
الدعاء (۷۷۳)ء والترمذي في كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يعطس 
في الصلاة (٤٠٤)ء‏ والنسائي في كتاب الافتتاح» باب قول المأموم إ إذا عطس خلف 
الإمام (١۹۳)ء‏ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. 
وأصل الحديث عند البخاري في كتاب ئاق (0/) بدون العطس . 


منخومة أصول الغ 


ڪا 0۹ 


لم السفينة من مَلكِ يأخذ السفن الصالحة التي ليس بها عيب» وون م 
ملك ياد كل سَفيتَةٍ عَصَبًا [الكهف: ۷4] فخرقها ضررء ولكن أخذها أشد 
ضرراً منه» والسفينة إذا بقيت للمساكين وفيها عيب أهون. 

- ومنها: لو أن أحداً صال على نفسك (أي: اعتدى عليك) فإنك تدافع 
عنها لا شك» لكن تدافعه بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك أن 
تقتله» لأنه صائل ليس له حرمةء قال آهل العلم: إلا إذا خفت أن يبادرك 
بالقتل لو دافعته بالأسهل فالأسهل»ء فهنا لك أن تقتله» لکن لا تستعجل حتى 
ترى منه قرائن قوية» تدل على أنه سيبادرك بالقتل إن لم تقتله. 

- ومن ذلك أيضاً ما ذكره الفقهاء رحمهم الله» فيما لو تعطلت مصالح 
الوقف فباع بعضه لإصلاح باقيه على وجه يمكن الانتفاع به» فإن هذا جائز 
أيضاًء لأن المحافظة على باقيه خير من تعرضه كله للتلف وعدم الفائدة منه. 

ومن ذلك أيضاً: لو أن سفينة فيها أموال وفيها رجال» ومالت للغرق 
فإننا نبدأً بالمال لأنه أخحف ضرراًء فنلقيه في البحر حتى تخف السفينة . 

- ومن ذلك: إذا اجتمع عنده ميتة بعير وميتة حمار واضطر إلى الأكل 
فيقدّم ميتة البعير لأنها مما تحلها الذكاة» وسبق هذا . 

- ومن ذلك: إذا اجتمع لمْخرم صيدٌ وميتة» والمحرم إما أن يصيد 
الصيد» وإما أن يأكل الميتة» فإنه يقدّم الصيدء لأنه أخف مفسدة» ولأنه إذا 
اضطر إليه صار مباحا لقوله تعالی: لوم عیّک صِيّد ال ما د نر ا 
[الماندة: ]۹٦‏ وقال: وقد صل لکم ما حرم مل إل ا اضطررثة إ4 
[الأتعام: .]١١۹١‏ 

قوله: (وخذ بعالي الفاضلين لا تَخَّف): يعني: إذا اجتمع شيئان 
أحدهما أفضل من الآخرء فخذ بالعالي في الفضل ولا تخف» لأن العالي في 
الفضل فيه زيادة على ما دونه» وزيادة الفضل أمر مطلوب . ۰ 


(1) انظر ذلك في شرح البيت السابق. 


الفواعد والأصول 
لقا ولال 


وقوله: (لا تَخَف): يعني: أن الأمر مُسَلَّّ ولا يلحق الإنسان منه قلق 
ولا ریب . 

ويمكن أن نمثل لذلك برجل خاف خروج وقت الظهرء وکان لم يصل 
راتبة الظهر التي بعدهاء فأراد أن يتطرّع بنفل مطلق» لكنه يقول: إن تطوعت 
بالنفل المطلق خرج الوقت عن صلاة الراتبة» فيقدّم صلاة الراتبةء لأن صلاة 
الراتبة نفل مقيّد تابع للمكتوبات» فهو أفضل من النفل المطلق . 

وكذلك لو تعارض واجب عيني وواجب كفائي» فإنك تقدم الواجب 
العيني على فرض الكفايةء لأنه أعلى منهء والناظم يقول: (وخذ بعالي 
الفاضلين لا تَخف). 

- في الصلاة أيضاً : لو بقي من وقت الظهر مقدار أربع ركعات» وعليه 
فائتة صلاة الفجرء فإنه يستخل الوقت فيصلي الحاضرةء لأن الصلاة في وقتها 
آفضل بل هو الواجب إذا أمكن فيقدم . 

وفي الصدقة أيضاً: فالصدقة تكون سرا وتكون علناًء والسر أفضل» 
ولهذا كان الرجل الذي تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» كان من الجماعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله". 

مسألة: قول الناظم: (وادفع خفيف الضررين بالأخف). .. ألا يقال 
وادفع ثقيل الضررين إذ كيف يدفع الخفيف بالأخف؟ 

الإجابة: عندنا خحفيف وأخحف والأخحف أهون» فإذا كان الخفيف فيه 


ضرر»ء لكنه خفيف» والأخحف فيه ضرر»ء لكنه حف فندفع الخفيف بالأخف› 
وكذلك الأثقل ندفعه بالثقيل» يعني: لو عكسنا فجعلناها في الثقل لقلنا: ادفع 
أثقل الضررين بالثقيل. والخفة والثقل أمر نسبي» قد يكون هذا الشيء خفيفاً 
بالنسبة لما هو أثقل منه وبالعكس . 

Çun ¢ ws < 


)۱( حديث أبي هريرة سبقه: «يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . ٠.‏ صحيح 
البخاريء كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين رقم .)۱٤٤١(‏ ورواه مسلم» كتاب 
الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة رقم .)٠١١١(‏ 


ه أ لخت 
سو کے 
-١‏ إن يجتمغ مع مُبيج مامَنغ فَقََمَنْتفليباالذي مَنَغ 

قوله: (ما مَنع) الفتح أحسن لأن المبيح هو الدليل والمانع هو الدليلء 
فإذا قلنا بالضم (ما منع) فهذا هو الحكم. أو يقال: (إن يجتمع مع مباح ما 

قوله: (ما): فاعل يجتمع . 

(ما منع): أي ما كان محرّماً (فقدمن تغليباً الذي منع): وإذا قدمنا 
الذي منع صار المباح حراماًء لأن هذا أبرأ للذمةء ولهذا قال العلماء: إذا 
اجتمع مبيح وحاظر فَدّمٌ الحاظر على المبيح. 

يعني : إذا اجتمع موجب المنع مع موجب الإباحة فإننا نقذم موجب 
المنع» لأنه لا يتأتى اجتناب الممنوع إلا بترك المباح» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب . 

وقوله: (تغليباً): إشارة إلى أن هذا الحكم من باب التغليب. والتغليب: 
طريق شرعي دلت عليه الأدلة الشرعية. ومتّلوا لهذه القاعدة بأمثلة» منها : 

إذا مسح الإنسان على الجوربين يوماً وهو مقيم» ثم سافر» فإذا قلنا: 
يغلب مسح المقيم لم يبق له سوى ليلةء وإذا قلنا: يغلب مسح المسافر زاد 
على الليلة ليلتين ويومين» هذه الزيادة تجاذبها أمران: سفر وإقامة» فالإقامة 
تمنع أن يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليلة والسفر يبيح ذلك» فهل 
نقدم السفر أو نقدم الإقامة؟ 

الجواب: نقدم الإقامة» لأن ما زاد على اليوم والليلة اجتمع فيه مبيح 
وحاظر فيقدّم جانب الحظر. هذا هو المشهور من المذهب” والمسألة فيها 
خلاف› والصحيح أنه يتم مسح مسافرء وعليه فلا يصح التمثيل للقاعدة بهذا 
المثال. 


)١(‏ الإنصاف (١/۲٠٤)ء‏ ط: هجر. 


التواعد والأحول 
0۳ا — 


رجل له في هذه القرية أخت من الرضاع» ونساء القرية محصورات في 
عشرة من النساء» ولكن لا يدري أي النساء أخته من الرضاعء هل تحرم عليه 
جميع النساء؟ 

الجواب: نعم» كل النساء اللاتي في هذه القرية» وهن قليلات» يحرم 
عليه أن يتزوج واحدة منهن» لاحتمال أن كل واحدة هي المحرمةء أما إذا 
اشتبهت في بلد كبير فإن العلماء يقولون: لا أثر لهذا الاشتباه» ويتزوج مَنُ لا 
يغلب على ظنه أنها آخته. 

لو اشتبهت ت شاة مذاة بشاة غير مذكاة» فإنه يجب اجتناب الجميع» 
لأنه لا يمکن اجتناب الشاة غير المذگاة إلا باجتناب الشاة المذگاةء فيغلب 
جانب المنع. 

- لو اشترك مُخْرمٌ ومُجل في قتل صيدء صار الصيد حراماًء لأنه اجتمع 
مع مبيح ما مَنع» فغلب جانب الحظر. 

وهذه القاعدة دل عليها القرآن الكريم. قال الله تبارك ا ا 
اليب اموا إا اشر والميم االاصاب الام رجش ين عَم ألشَيطن جنوه مک 
قلحو 463 [المائدة: ]۹٠‏ فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأربعة: الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام» وعلّل اجتناب الخمر ا أخرى بأن 
هما إثماً كبيراً ومنافع للناس» فقال عز وجل: يلوك الحَمر ويي 

قل ھا إن ڪر ڪر ومِح لتاس وَنمهما ا ڪي من ا [البقرة : 14[ 

والمنافع تفتضي الإباحة لكن لما غلب فيهما جانب الشر منع منهما فاجتمع فيه 
مبيح وحاظر فخلب جانب الحظر. لكنه سبحانه وتعالى لم ينة عن الخمر من 
أول الأمر لأن الناس كانوا يعتادونه ويشق عليهم جداً أن يدعوه مرة واحدة 
فکان التحريم متدرجا شیئا فشيئا. 

إذاً فالقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر أي: سبب للاباحة وسبب 
للحظر» فليقدّم الحظر لأنه أحوط. 

n Ça u Yea 


منخومة أصول افق 

سو متاس الل 
-وكل حكم فَلِعلَّةتيغ إنْؤجتث يوجذ وإلايَمْدَنِغ 

هذه من القواعد المهمة المفيدة: أن الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماً. وإليها الإشارة بقوله: (وكل حكم فلعلة تبع) فجملة (لعلة تبع) جملة 
فعلية خبر المبتداً وقرنت بالفاء لأن المبتدأً يشبه الشرط في العموم ثم بين وجه 
التبعية بقوله: (إن وجدت يوجد) أي إن وجدت العلة وجد الحكم فقوله: (إن) 
هذه شرطية وفعل الشرط فيها ماض (وجدت) والمضارع بعده جواب الشرط 
(يوجد) وابن مالك رحمه الله يقول: 

وبعد ماضِ رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن 

فيجوز في المضارع إذا وقع جواباً لشرط ماض الوجهان الجزم والرفع 
وهنا مشينا على الجزم» فقوله: (وإلا يمتنع) أي وإلا توجد العلة يمتنع 
الحكم» هذا في العلة المنصوصة لا شك فيه» وأما في العلة المستنبطة فإن 
أجمع العلماء على أن هذه هي العلة فإنها إذا وجدت يوجد الحكم وإلا فلا 
كالمنصوصة وإن اختلفوا فإنه لا يلزم من وجودها أن يتبعها الحكم لأنها غير 
منصوصة ولا متفق عليها . 

والأحكام الشرعية كلها معللة» أي مبنية على مَعَانٍ وأوصاف مناسبة 
للحكم» ولكن العلّة على قسمين: 

١‏ _ علّة معلومة لنا. 

۲ - علّة غير معلومة لناء وذلك لقصور أفهامنا عن الغايات الحميدة التى 
تثبت بها الأحكام الشرعية. ۰ 

والحكمة من أن الله تعالى جعل بعض الأحكام علتها معلومة وبعضها غير 
معلومة» هي الابتلاء والامتحان في كون الإنسان عابدا لله أو عابداً لهواهء لأنه 
إذا كان عابداً لهواه ولم يعرف علّة الحكم لم يستسلم» وإذا كان عابدا لله استسلم 
لحكم الله» سواء علم بالعلة أم لم يعلم . فأحكام الله عز وجل كلها معلَلة. 

ثم إن العلّة المعلومة تنقسم - أيضاً - إلى قسمين: 

. علّة منصوصة. ۲ _ علَة مستنبطة‎ - ١ 


التواعد والأصول _ 


فأما العلّة المنصوصة فلا شك أن الحكم يتبعها وجوداً وعدماًء إذا 
وجدَت وج الحكم» وإذا انتفت انتفى الحكم» بلا خلاف بين العلماء فيما 
نعلم لأن الشرع حكم بهذا الحكم مبنياً على هذه العلّةء وإذا انتفى الأساس 
انتفى الفرع . 

مثال ذلك : قول النبي ييل: «إذا كنحم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث 
من أجل أن ذلك يحزنه» فإذا تناجى اثنان دون الثالث ولم يحزن الثالث 
تناجيهما فهل يحرم علیهما؟ 

الجواب: لاء وإذا لم يتناج اثنان» بل تكلما برفعم صوت لكن بلغة لا 
يفهمها الثالث. ونعلم أن ذلك يحزنه» فالحكم ثابت» وهو التحريم» لأن 
العلة موجودة» والحكم يدور مع علته . 

- ولو فرض أن رجلا بین يديه ابنان» وهو یکتب أو يطالع أو ما شابه 
ذلك فتناجى الابنان» فإن ذلك لا يحزنه» بل ربما يفرحه» لأن هذا من 
كمال الأدب أن يتناجيا في الكلام من أجل أن لا يشوشا عليه» فتكون 
المناجاة هنا جائزة من أجل أن العلة منتفية. 

وأما العلّة غير المنصوصة (المستنبطة): فيكون فيها نزاع» فعند قوم قد 
تكون العلّة كذا» وعند آخرين قد لا تكون هذه نفسهاء ولكن عند من يقول 
العلة كذا فإنها إذا وجدت وجد الحكم» وإذا تخلفت تخلف الحكم. أما إذا 
أجمع على العلّة المستنبطة فإنها تكون كالمنصوصة يدور الحكم معها وجوداً 
وعدماً» وإن كانت محل خلاف فإِنٌ المخالف قد يمنع من ثبوت الحكم» لأنه 
يمنع أن هذه هي العلة. 

ومثال العلة المستنبطة: قوله ية: «كل مسكر خمر“ . إذا شرب 


(1) آخرجه البخاري في کتاب الاستئذان» باب لا يتناجی اثنان دون الثالث (١۹۳٥)ء‏ 
ومسلم في كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه /١٠۸١(‏ 
«(A‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر» وأن كل خمر حرام 
«(YT 7/۰)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


کل منخومة أصول الفقه 
الإنسان شيئاً لا يسكر هل يكون خمرا؟ الجواب: لاء هل يكون حراماً؟ 
نقول: لاء لأن علّة تحريم الخمر هي الإسكار» وهذه علّة مستنبطة من 
قوله ي4: «كل مسكر خمر»» لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور عليتهاء 
وعلى هذا فنقول: إن ما أسكر فهو حرام» سواء كان من العنب أو التمر أو 
الشعير أو البر أو من أي شيء» وما لا يسكر فهو حلال. 

- رجل شم رائحة فسكر منهاء فإنه يحرم عليه الشم»ء كما يحرم عليه 
شرب المسكرء لأن العلّة الإسكار. 

- رجل شرب نبیذاً مض عليه یوم أو یومان» لکنه لا يُسكِرٌ لا قلیله ولا 
كثيره» فإنه يحل شربه» لأن علة التحريم الإسكارء وهذا لم يسكر فهو حلالء 
ولو مضى عليه مدة. 

المرض يبيح الفطر مع المشقةء فإذا وجدت المشقة بالمرض ثبت الحكم» 
وأبيح للإنسان أن يفطرء وإذا لم يكن مشقة لم يبح الفطر لحدم وجود العلة. 

- الأموال الربوية: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح»› ليس 
فى الحديث نص فى علة الربا فيهاء والعلّة المستنبطة مختلف فيهاء فهل إذا 
وجدنا شيعا غير هذه الأصناف الستة نلحقه بها؟ 

الجواب: لو أن النبي ية نص على العلَة لكنّا نلحقهاء ولكن لما لم 
ينص فإن العلة تبقى مستنبطة» والعلة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها. إن 
اتفقوا عليها وأجمعوا على أن هذه علةء فالإجماع كالنص» لكن إذا اختلفوا 
تبقى العلّة فيها نظر . 

فمن العلماء من قال: العلَة في الذهب والفضة الوزن» والعلة في التمر 
والشعير والملح والبر الطعم»ء فأجرى الربا في كل ما يوزن» وفي كل ما 
يطعم» وبناءاً على هذا: لو بعت رطلاً من الحديد برطلين من الحديد لكان 
ذلك ربا لأن الحديد موزون» ولو بعت تفاحة بتفاحتين لكان ذلك رباء لأن 
التفاح مطعوم. 

ومن العلماء من قال: العلّة في الذهب والفضة الثمنية أي: نها ثمن 


القواعد والأصول 
۷ اس 


الأشياءء» فيقال: بعت الدار بكذا درهم» وبعت السيارة بكذا درهم» وبعت 
الكتاب بكذا درهم» فهي التي تقوم بها الأشياء» وهي ثمن الأشياء» فالعلة 
الثمنية» وعلى هذا فلو جعلنا خشباً بدل الذهب والفضة ثمناً نتبايع به لجرى 
فيه الربا» ولو أبدلنا حديداً بحديد لم يكن فيه ربا لأننا نقول: العلة ليست هي 
الوزن بل العلة الثمنية» والعلة في الأصناف الأربعة الأخرى الكيل» وعلى هذا 
إذا وجدنا شيئاً مكيلا ففيه الرباء سواء كان مما يؤكل أو لا يؤكل» يقتات أو 
لا يقتات» فلو قدر أن الرمل يباع بالكيل» فإنه يجري فيه الربا على القول بأن 
العلة الكيل» لأن الحكم يدور مع علته» والصابون البودرة الذي يغسل به إذا 
قلنا: العلة الكيل فهو يكال فيجري فيه الرباء وإذا قلنا: العلة الطعم فإنه لا 
يجري فيه الربا» والحاصل أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

- تزوج رجل بامراًة لکنه لم یدخل بها فهل عليه نفقتها؟ 

الجواب: ينظر هل النفقة في مقابل الاستمتاع» أو في مقابل ملك 
المرأة؟ إذا قلنا: إنه في مقابل ملك المرأة» قلنا: تجب عليه النفقة من حين 
العقد لأنه ملكهاء ما لم تمتنع» فإن امتنعت سقطت نفقتهاء وإذا قلنا: العلة 
الاستمتاع فإنه لا يجب عليه النفقة حتى يتسلمهاء» ويكون مثلها يُوطاً أيضا"» 
فإن تسلمها وهي صغيرة لا يُوطًاً مثلها فلا نفقة عليه. 

- وإذا قال قائل: امرأة طْلْقَتْ وهي ممن لا يلد - عقيم - فهل تجب 
عليها العدة؟ 

يقول بعض العلماء: إن العلَّة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم» وعلى 
هذا لا تجب عليها العدة» لكن هذه العلة غير صحيحة» والدليل على أنها غير 
صحيحة أن الحكم يثبت مع تخلف هله العلّة قال تعالى: و بيسن من 
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ميض م من ایک إن ارتم فعدتېن ثلثة ر ا : ين ) [الطلاق: .]٤‏ 


واللائي يئسن من المحيض لا يمكن أن يلدن» واللائي لم يحضن ر 
يمكن أن يلدن» ومع ذلك أوجب الله الحدة» وبهذا يتبيّن أن القول بأن العلة 


(۱) بأن تمّ لها تسع سنين. انظر: الروض المربع (۹۲۷/۲) ط: دار المؤيد. 


منخلومة أل الف 
سل ناماس د 


في وجوب العدة هي العلم ببراءة الرحم قول ضعيف» بل العلة أن تبقى المرأة 
أمام الرجل مدة أطول حتى يتمكن من مراجعتها إذا شاءء لأن المطلق قد يندم 
أو يندم فيراجع» هذه هي العلة الصحيحة. 

فإذا قال قائل: هذه العلة تنتقض عليكم بوجوب عدة الوفاةء لأن 
المتوفى لا يمكن أن يراجع» قلنا: هذا صحيح» لكن العلة في عدة الوفاة 
احترام حق الزوج» وحماية نكاحه من أن يتصل به نكاح غيره» ففيه قيام بحق 
الزوج» فليست العلة فيه العلم ببراءة الرحم» بل العلة فيه شيء آخر وهو حق 
الزوج واحترام نكاحه» ولهذا كان النبي َيه لعظم حقه ووجوب احترامه ميا 
لا يحل لنا أن نتزوج أزواجه من بعده. 

فإن قال قائل آخر: هذا ينتقض عليكم بالمطلقة طلاقاً ثلاثاً ؛ فإنه يجب 
أن تبقى ثلاث حيض إن كانت تحيض» أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض› 
مع أن زوجها لا يمكن أن يراجعهاء فنقول: هذه المسألة فيها خلاف» فبعض 
العلماء يقولون: إن المطلقة ثلاثا ليس عليها إلا حيضة واحدة فقط» ومنهم من 
يقول: بل ثلاث حيض.» والقائلون بذلك يقولون: وإن كان الرجل الذي أبانها 
ليس له عليها رجعة لكن النكاح له حرمة» فلهذا أوجبنا عليها أن تعتد بثلاث 
حيض أو بثلاثة أشهر . 

مسألة: هل هناك فرق بين العلة والجحكمَّة؟ 

الإجابة: ليس بينهما فرق» لكن الحكمة تكون علة غائية» والعلة قد 
تكون علة فاعلة» بمعنى: أنها سبب للحكمةء لأن العلة قد تكون هي الغايةء 
وقد تکون هي السبب . 

مسألة: ما العلة في تحريم سفر المرأة بغير محرم؟ . 

الإجابة: هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله» فقال بعضهم: إن 
العلّة في ذلك خوف الفتنة والشر والفسادء وإذا كان معها رجال كثيرون أو 


نساء وكانت آمنة فلا بأس»ء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله . 


(1) الاختيارات الفقهية - البعلى - (ص١۷١)»‏ ط: دار العاصمة. 


القواعد والأصول 
۹ |= 


والقول الثاني : أننا لا ندري هل هذه هى العلة أو شىء آخرء والعلة إذا 
كانت عامة صار الحكم عاماً» وعندي في الوقت الحاضر خاصة» أن الأولى 
القول بالمنع مطلقاً. 

مسألة: ما العلّة في تحريم التصوير؟. 

الإجابة : العلة في تحريم التصوير مختلف فيهاء فقيل: خوفاً من الفتنةء 
مثل تصوير العظماء والأمراء وما أشبه ذلك مما يخشى أن يُعْبّد بعد زمان» 
کما صنع قوم وح . 

وقيل: إن العلة الاشتراك في الربوبية» بحيث يكون هذا المصور يريد أن 
يضاهي الله عز وجل في خلقه وفي تكوينه» وهذا دل عليه الحديث في 
قوله ه: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» الذين يضاهون 
بخلق الله» . 

وبناء على هذه العلة قال بعض العلماء: إن كل شيء لا يخلقه إلا الله 
فتصویره حرام» حتى الشعير والبر وما أشبه ذلك» وهذا قول مجاهد رحمه الله . 
واستدل بقوله تعالى في الحديث القدسي: «فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة . 

لكن بعضهم قال: إن هذا على سبيل المثال» يعني : انهم لا يقدرون أن 
يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح› وأما المحرّم فهو الذي فيه الروح› 
لقوله ل : «كأف أن ينفخ فيه الروح» وليس بنافخ» . 

a su ms < 


(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب المصؤرين يوم اليامة »)٥٦٠٦(‏ 
ومسلم في کتاب اللباس والزينة» باب تحریم تصوير صورة ة الحيوان. . .۹ 1۰ 
)۸٨۸‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(1) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب نقض الصور (4٠٦0)ء‏ 
ومسلم في کتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير الحيوان. .. (١١١١/١١١)ء‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وعند البخاري : ذرة» بدل: شعيرة. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب اللباسء باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن بنفخ 
فیها... »)9٦1۸(‏ ومسلم فيي کتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان. . . (۰/ (۱٩٩‏ من حديث ابن عباس رضي الله عتهما. 


ک0 منخومة أصول الفقه 
وغ كل سابقلسببة لاشرطه فاذرِ الفروق وانتبة 

الأحكام لها شروط ولها أسباب» فالسبب موجب للحكم والشرط مثبت 
له» فإذا فعل الشيء قبل سببه فإنه لا يصح» لأنه لم يثبت حتى يعتد به» لأن 
السبب موجبٌ» وإذا فعله قبل شرطه فإنه يصح . 

مثال ذلك: رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت» فاليمين سبب للحنث»› 
والحنث شرط للكفارة» لأنه لولا اليمين لم يكن عليه لا حنث ولا كفارة» 
فهذا الرجل حلف أن لا يدخحل هذا البيت» ثم ندم وأراد أن يدخل» فهل له 
أن يقدم الكفارة قبل الدخول أو لا؟ 

الجواب: نعم» له ذلك» لأن السبب وجد وهو اليمين . 

فإذا قال قائل: هذا الرجل لم تجب عليه الكفارة لأنه لم يدخل البيت» 
قلنا: دخول البيت شرط وليس بسبب» فيجوز على هذا أن يقدم الكفارة على 
الحنث» فإن دخل ثم كمّر» فالأمر واضح» لأنه وجد السبب والشرط» وهذه 
القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية: أن الشيء قبل سببه 
لاغ» وبعده نافد" . 

- ومن ذلك أيضاً: لو أن الإنسان أحرم بحج أو عمرة» فخاف أن 

يحتاج إلى حلق رأسه لأذى فيهء فقدم الفدية قبل وجود الأذى»ء فإن ذلك لا 
يجزئه» لأنه لم يوجد سبب الوجوب» ولو أنه جد الأذىء وقدم الفدية قبل 
حلق الرأس» جاز لوجود السبب وإن لم يوجد الشرط» وإن فدى بعد أن حلق 
رأسه» فهذا قد أدى العبادة بعد وجود السبب والشرط› فجاز. 

- ومن ذلك الزكاة سبب وجوبها ملك النصاب» وشرط وجوبها تمام 
الحول» فلو أن إنساناً زگى المال قبل أن يتم النصاب» لكن بناء على أنه 
سوف يتم فإن الزكاة لا تجزئه» ولو أنه ملك النصاب ثم زى قبل أن يتم 
الحول أجزأه ذلك . 


)١(‏ القواعد الفقهية (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) (۱/٤۲)ء‏ ط: دار ابن عفان. 


القواعد والأصول 
کا 


- رجل ظاهر من امرأته ولم يعزم على أن يطأهاء فكفر كفارة الظهارء 
هل يجوز وتجزئ؟ 

الجواب: نعم» ولو ظاهر من امرآته ثم عزم أن يعود» فقد وجبت عليه 
الكفارة» ولا يجوز أن يجامع حتى يكمُر» لأن الله تعالى قال: ين مَل أن 
بسماسا 4 [المجادلة: ۳] ولو أنه قال: آنا علدي نة أن أظاهر من امرأتي» وعزم 
على أن يظاهرء لكنه لم يتلفظ» ثم جاء يسأل؛ قال: هل يجوز أن أقدم كفارة 
الظهار قبل أن أظاهر ثم أظاهر؟ 

فالجواب: لاء لأن هذا قبل وجود السبب. 

وللقاعدة أمثلة كثيرة في العيادات والمعاملات. 

ثم قال: (فادر الفروق): يعني: اعرف الفرق بين الأشياء الموجبة التي 
توجب الشيء» وهي أسباب» وبين الأشياء التي تكون شرطاً لصحة الشيء 
بل نقول: إن قوله (فادر الفروق) يشمل هذا وغيره» وأنه ينبغي للإنسان أن 
يفرق بين جميع أبواب العلم . 

فمثلاً: الإجارة والجعالة كلاهما عقد عمل» لكن بينهما فروق كثيرة 
ذكرها العلماء» وكذلك الفرض والنفل كلاهما صلاة ومع ذلك يفرق بينهماء 
وكذلك في الصيام والصدقة» فمن طرق العلم وتحصيله وحصره وجمعه أن 
يعرف الإنسان الفروق بين أبواب العلم» فإن هذا من أحسن ما يكون» ومن 
هم وسائل العلم قال الله تعالی: یا الت ٤امَنوا‏ إن قو آله َمل لک 
مانا [الانفال : ۲۹]» وسمّى الله كتابه فرقاناً فقال : ارك لى برل اران على 
َبَدو4 [الفرقان: ]١‏ وألْفَ في هذا كتب مثل الفروق للرُرَيْرّاِي» 
ولكنه رحمه الله يأتي بأشياء غير متفق عليها وفيها نظر» ومثل كتاب الأشباه 
والنظائر للسيوطي فإنه لا بأس به» ومثل كتاب القرافي"" . 


في مجلدين بتحقيق الشيخ عمر السبيل رحمه الله . 
(۲) واسم کتابه الفروق. 


= منظومة اصول الفق 

قوله: (وانتبه) أي كن نبيهاً للفروق فإنها قد تكون دقيقة. 

مسألة: قلنا: إن الشيء قبل سببه لا يصح» وبعد السبب وقبل الشرط 
يصح بدلیل الكفارة» لكن الصلاة إذا وجد السبب وهو دخول الوقت» وصلى 
مع تخلف شرط من شروطهاء فإنها لا تصح فما الجمع؟ 

والجواب أن نقول: هذا غير هذاء فإن الأصل أن الشيء لا يتم إلا أن 
تتم شروطه»ء والفرق بينهما واضح» فما ذكر في القاعدة هنا معناه: إذا علق 
الفعل على شرط ليس الفعل متروكاً فيه الشرط . والمثال الذي دكر في المسألة 
فعل فات فيه شرط من الشروط. أما فعل رتب على شرط وله سبب فنقول: 
إذا فعلته بعد السبب وقبل الشرط فلا بأس. 

وتوضيح ذلك أن الشيء إذا كان له سبب وشرط فقعلته بعد السبب وقبل 
الشرط فهذا جائز» بخلاف ما لو كان قبل وجود الشرط الذي يشترط لصحته» 
لأن الشيء الذي يشترط للصحة لا بد من وجوده كالمثال الذي كر في المسألة. 

Çan Dn ¢ 

۴ -والشيءٌ لا يَيَمٌ إلا أن تيم شروطەومانٌمنەغُية 

كلمة (الشيء) تعني: كل شيء في العبادات وفي المعاملات» في 
الأحكام الشرعية وفي الأحكام الجزائيةء لا تتم الأمور حتى توجد أسبابها 
وشروطها» وتنتفي موانعها. 

وهذه القاعدة قاعدة مهمة مفيدة» تنحل بها إشكالات كثيرة» كما سيتبين 
إن شاء الله في التمثيل . 

وهذه القاعدة معلومة من التتبعم» بل من النصوص أيضاً. قال الله تبارك 
وتعالی: #فن کن پیا لقا ريي فليعمل عم صلحًا ولا شر ادق ريب عدا 
[الكهف: .]١٠١‏ قوله: يعمل عمل حًا هذا وجود الشرط #ولا يرك بعبادة 
ريب لمأ وهذا انتفاء المانع . 

وهذه قاعدة نافعة جداً تحل بها إشكالات كثيرة من أهمها أن نصوص 
الوعيد بالخلود في النار لغير الكفار تحمل على هذه القاعدة فيقال: هذا العمل 


القواعد والأصول 
= 


سبب لهذه العقوبة لكن يمنع منها مانع وهو الإيمان فلا تتم لكن يكون المراد 
شدة التنفير منه. 

مثال هذه القاعدة في العبادات : لو فعل عبادة مع فقد أحد شروطها؛ 
کرجل صلی بغير وضوء ناسياًء» ثم تبيّن له بعد ذلك آنه صلی بخیر وضوء» 
فصلاته لا تصح» لفرات شرط» وهو الوضوء»ء لقول النبي ي : لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا» . 

- رجل صلى ولكن لير القبلة» فصلاته غير صحيحة لتخلف شرط وهو 
استقبال القبلة . 

- ومثال وجود المانع مع تمام الشروط في العبادات أن يصلي الإنسان 
في وقت النهي صلاة لا تباح فيه» كالنفل المطلق» كرجل جالس في المسجد 
بعد صلاة العصر» ثم طراً عليه أن يتطوع بالصلاةء فقام يصلي» فهذه الصلاة 
لا تصح» لوجود مانع من قبولهاء وهي آنها في وقت النهي . 

كذلك نقول في الزكاة: لو آن رجلا آعطی زکاته من يعلم آنه غني› 
فإنها لا تجزئه» لوجود المانع» وهو الغن والغنيْ» ليس أهلا للزكاة. 

- مثال ذلك في المعاملات: رجل باع بيعاً بثمن مجهول» فالبيع غير 
صحيح» لانتفاء شرط من شروطه» وهو أن يكون الثمن معلوما» وقد دل على 
هذا الشرط قول أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي ية عن بيع الغرر . 

- رجل باع بيعاً ثم تبيّن بعد البيع أن السلعة ليست سلعته» فبيعه لا 
يصح» وذلك لفقد شرط وهو الملك» لأن البائع لم يملك السلعة. 

ومثال البيع الذي تمت شروطه مع وجود المانع» لو باع إنسان شيئاً 
بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعةء وباعه بيعاً تام الشروط› 
فإنه لا يصح» وذلك لوجود المانع من صحته» وهو وقوعه بعد نداء الجمعة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيل» باب في الصلاة (6٤٥٥1)ء‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة /۲۲٠(‏ ۲)» من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) سبق تخریجه ص۸۷. 


منظومة أصول الفةت 

ک٤‏ 
الثاني» ممن تجب عليه الجمعة لقول الله تبارك وتعالى: ماما لين منوا إا 
ووت لصاوو من يوي ألْجَمعة قاشعو إلى در اله ودروا ابيع دیک ار لک إن 
كترم لمرن [الجمعة: .]٩‏ 

ولك أن تمثل أيضاً بالولد يرث أباه» فإنه إذا مات إنسان عن ولد 
ذکر أو انش کان هذا الولد وارثاً له لقوله تعالی: ییک آله ن رر 
لل ينل حط الأشيين شين [النساء: ]١١‏ لكن لو كان الولد مخالفاً لأبيه في 
الدين» فإنه ا لوجود المانع» وهو المخالفة في الدين» وقد ثبت عن 
النبي بي أنه قال: «لا يرث الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر». 

في النكاح: امرأة تزوجت بدون ولي فالنكاح غير صحيح» لأن من 
شرط صحة النكاح أن يكون بولي» ولو تزوجت بولي» قد تمت فيه الشروط 
لكنها في العدةء فإن النكاح لا يصح لوجود المانع . 

- في الأحكام الجزائية: هناك نصوص في الوعيد عامةٌء تدل على وعيد 
لا يحصل إلا للكافر: شل قول اله تبارك وتعالى في قعل العم #وسن يقل 
مُويشا ہہ معدا رۇ ب رس ےر جَهَدَد کا فا عضب ا عه i‏ وَلَمَكَهُ َمَكَم وَاعَدَّ 
ل عَدَابا عَظيمًا) [الساء: ]۹١‏ فالقتل عمداً سبب لثبوت الخلود : في الئان لکن 
هذا السبب له مانع من نفوذه في المؤمن وهو الإيمانء فإن الإيمان - وإن قل - 
يمنع من الخلود في النار. 

وكذلك قول النبي لل : «لا يدحل الجنة نمام" فنفي دخول الجنة 
هنا عام» وإذا لم يدخل الجنة فليس له مال إلا النار» ولكن نقول: هذا 
الحكم» أو هذا السبب لدخول النار وانتفاء دخول الجنة له مانع في المؤمن 
وهو الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم. . . (OTSA)‏ ومسلم في کتاب الفرائض ()1114/ c(1‏ من حديث أسامة بن 
زید رضي الله عنهما . 

(۲) اآخرجه مسلم في کتاب الإيمان»ء باب بيان غلظ تحريم النميمة (١٠٠/۱1۸)ء‏ من 
حديث حذيفة رضي الله عنه . 
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وإذا قلنا: لا بد من وجود الشروط فهل يكتفى في ذلك بالظن أو لا بد 
من اليقين أو ماذا؟ 


u n < mw < 

قال الناظم : 
٠-والظنٌ‏ في العبادة المُغْدَبَرُ ونفس الامر في العقودِ اعتبزوا 

هاتان القاعدتان عبّر عنهما العلماء بقولهم: العبرة في العبادات غالباً بما 
فى ظن المكلف» والعبرة فى المعاملات غالباً بما فى نفس الأمر. 

قوله: (اعتبروا): يعنى: العلماءء قالوا فى باب العبادات: العبرة 
بالظن» وفى المعاملات: العبرة بما فى نفس الأمر. 

ووجه ذلك: أن العبادات حق لله تعالى» فاكتفى فيها بالظن» لأنه هو 
المستطاع . 

ودل لهذا الحديث الذي رواه عبد الله ہن مسعود رضي الله عنه أن 
. النبي بيا قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه“ . 
وأما المعاملات فهي حق للآدمي فلا بد من موافقة التصرف لما في نفس 
الأمر. 

مثال ذلك في العبادات : 
صلاته؟ 

الجواب: نعم» تصح بناء على الظن. 

- رجل غسل ثوبه من نجاسة حتى غلب على ظنه آنه قد تطهر من 
النجاسة» فالثوب طاهر ولو كان في نفس الواقع لم يتطهرء لأن العبرة بما في 
ظن المكلف . 


)۱( آخرجه البخاري فی کتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان )4(« ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة /٥۷۲(‏ ۸۹). 
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- رجل صلّى فلما كان في التشهد الأخير» شك هل صلًى ثلاثاً أو 
أربعاً» وغلب على ظنه أنها أربع . فنقول: اكتف بهذا الظن واجعلها أربعاًء 
واسجد سجدتين للسهو بعد السلام. حتى لو فرض أن صلاته في الواقع كانت 
ثلاثاًء فإن صلاته صحيحة» لأن العبرة فى العبادات بغلبة الظن. 
أنها سبعة أشواط فليجعلها سبعة» لأن هذا هو الظن» والعبادات مبناها على 
الظن» وإذا قدر أنه لم يطف إلا ستة أشواط في نفس الأمر فإنه لا يلزمه شيء 
لأن هذه المعاملة بينه وبين ربه والله تعالى محل العفو والسماح. 

- رجل صلّى الفجر بناءً على أن الفجر قد طلع» وبقي على هذا الظن› 
فصلاته صحيحة» حتى لو فرض أنه في الواقع قد صلى قبل الوقت» لأن 
العبرة بما فى ظن المكلف . 

- رجل صائم ظن غروب الشمس فأفطرء ثم تبيّن بعد ذلك أن الشمس 
لم تغرب فصومه صحيح» لكن عليه الإمساك من حين أن يعلم أن النهار باق 
حتى تغرب الشمس حقيقة . 

ودلیل ذلك ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما 
قالت: «أفطرنا - يعني في عهد النبي بيه - في يوم غيم ثم طلعت 
الشمس»”'. ولم يأمرهم النبي کا بالقضاء»› ولو کان القضاء واجباً لأمرهم 
به» ولو أمرهم به لنقل إليناء لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله 
وشريعة الله محفوظة. 

- رجل أعطى زكاته لشخص يظن أنه من أهل الزكاة ثم تبيّن أنه ليس من 
أهل الزكاةء فزكاته مقبولة ومبرئة للذمة» لأنه بنى على غالب ظنه. 


ويدل لهذا قصة الرجل الذي تحدث عنه الرسول بل أنه قال: «لأتصدقن 


() آخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 
(A6۸)‏ . 
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الليلة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق»ء فأصبح الناس يتحدثون: تَصَدّق 
الليلة على سارق» فقال: الحمد له» على سارق! لأتصدقن الليلة» فخرج 
بصدقته فوضعها في يد بخي - أي زانية - فأصبح الناس يتحدثون: تَصدّق الليلة 
على زانية» فقال: الحمد لله» على زانية! لأتصدقن الليلةء فتصدق فوقعت 
صدقته في يد غني» فأصبح الناس يتحدثون؛ تَصْدّق الليلة على غني» فقال: 
الحمد للهء على سارق وزانية وغني! فقيل له: إن صدقتك قد قبلت» أما 
السارق فلعله يستعف ويستغني بما أعطيته عن السرقةء وأما الزانية فلعلها 
تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله يعتبر فيتصدق»'. 

فهذا الرجل وقعت الصدقة في غير ما يريد» لكنه ظن أنه الذي يريده» 
وهو أنه فقير عفيف ورع فوقعت الصدقة في غير هؤلاءء لكنه قيل له: إنها قد 
قبلت» لأن هذا كان الذي أداه إليه اجتهاده. 

أما المعاملات: فالعبرة بما في نفس الأمر» لا بما في ظنه» وإن كان 
يحرم على المكلف أن يتصرف فيما لا يظن أن له حق التصرف فيه. ومن أمثلة 
هذه القاعدة: 

رجل باع ملك زید بدون توکیل منه» وبدون ولاية علیه» ثم لما باعه تبین 
أن زيداً قد مات وكان هو الذي يرثه» والبيع وقع بعد موت زید» فبيعه صحیح› 
مع أنه حين باعه يعتقد أنه مُلْكُ غيره» لأن العبرة في المعاملات بما في نفس 
الأمرء لكن إذا كان قد سرقها فهو آثم على نيّة الفعلء أما الفعل فتبيّن أنه صحيح . 

- رجل باع مالا لشخص» وكان صاحب المال قد وكلّه في البيم» لكنه 
لم يعلم بالوكالة حتى باعه» فهنا نقول: إن البيع صحيح» لأنه وقع ممن يقوم 
مقام المالك وهو الوكيل» وإن كان حين البيع لم يعلم بالوكالة. 

nnn 


۱( أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب إذا تصدق على غنى وهو ا يعلم )100(« 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر التصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها 
C(VA/1 °۲۲)‏ من حديث ابی هريرة رضی الله عنه. 


منظومة أصيول للخت 
کا ٦۸‏ ` کے 


ثم قال الناظم مستد رکا : 
لكل إذا كَبََنَ الظنٌُ طا فأبّرئ الذمة صَخُح الَا 

هذا الاستفناء عائد على الشطر الأول من البيت السابق يعني : في 
العبادات» فإذا بنيت على الظن وتبيّن الظن خطاً (فابرئ الذمة) بماذا أبرثها؟ 
قال: (صحح الخطا) هذه الجملة بيان لقوله: (فأبرئ الذمة) إذا تبيّن أن هذا 
الظن خطاً وجب عليك أن تعود إلى الصواب فتبرئ الذمةء وهذا إذا كان 
مما يمكن تداركه وتلافيه كأن يكون الخطأً المبني على الظن في ترك واجب 
فيعيد ما كان الصواب فيه خلاف ظنه أما المحرم فتكفي التوبة منه. مثاله 
قال : 
۷-كرجلٍ صَلَّى فُبَيْلَ الوقتِ فليْعدٍالصلاة بعد الوقتٍ 

قلنا: (قبيل): ولم نقل قبل الوقت» لأنه لا يمكن أن يغلب على ظنه أن 
الوقت دخل إلا إذا صلى قبيل الوقت» أما أن يصلي في الضحى» قبل الظهر 
بوقت طويل» وهو يظن أن الظهر قد دخل وفته» فهذا وقوعه بعيد. لکن لو 
صلى قبيل الوقت ظناً منه أن الوقت قد دخل ثم تبيّن أنه لم يدخل قال: 
(فليعد الصلاة بعد الوقت)» وتكون الصلاة الأولى نافلة له. 

مثال آخر : 

- رجل ظن أن الشمس قد غربت فصلّى المغرب» ثم تبيّن بعد ذلك أن 
الشمس لم تغرب» فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا دخل وقت المغرب» 
أي إذا غابت الشمس. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه الصورة وبين صورة الصائم إذا أفطر 
قبل أن تغيب الشمس» ثم تبيّن أن الشمس لم تغب فإنه يجزئه الصوم. 

قلنا: الفرق أن الأكل في الصوم وجود مفسلِ» فيعذر الإنسان فيه 
بالجهل»ء وأما الصلاة التي لم يدخل وقتها فهو مَمَدٌ واجب. 

والعلماء يقولون: إن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل» وأما فعل 


القواعد والأصول 
= 


5 د 


المحظور فيعذر فيه بالجهل» > لقول الله تعالی: لر لا تَوَاخِذْتاً إن سيا أو 
آنا [البقرة: ]۲۸١‏ فقال الله تعالى: «قد فعلت». 

- رجل غلب على ظنه آنه صلى أربعاً فسلم» ثم تبيّن بعد السلام أنه 
صلی ثلاثاً» فهل له أن يقول: أنا بنيت على غلبة الظن» والعبادات يكتفى فيها 
بغلبة الظن؟ 

الجواب: لاء لأنه تبيّن الخطاًء فيجب عليه أن يكمل أربعاً ويسجد 
للسهو إن علم في زمن قصير أو يعيد الصلاة من أولها إن علم بعد زمن 
طويل . 

- رجل صلی یظن أنه على وضوء» ثم تبن بعد سلامه أنه لیس على 
وضوء» فهنا نقول: يجب عليك أن تتوضاً وتعيد الصلاة. 

- رجل آكل لحم إبل»ء لکنه يغلب على ظنه حين أكله أنه لحم ضأن 
وصلى» فصلاته صحيحة» فان تبيّن له فيما بعد آنه لحم إبل وجب عليه أن 
يعيد الوضوء والصلاة. 

- رجل طاف ستة أشواط وغلب على ظنه أنها سبعة فانصرف» ولما 
مشى خحطوات ذكر أنه إنما طاف ستة أشواط» فالواجب أن يعود ويآتي بالسابع 
لأنه إذا تبيّن الخطاً وجب العود إلى الصواب. 

- رجل ظن أنه أخرج زكاة ماله» فلم يخرجها ظناً منه أنه قد أخرجهاء 
فبنى على هذا الظن» ولم يحص ماله» ولم يؤد الزكاةء ثم تبيّن له بعد ذلك 
أنه لم يزك فهنا يجب عليه آن يحصي ماله الزکوي» وان يزکي» لانه تين أن 
ظنه الأول ليس بصحيح» فوجب أن يأتي بالفعل الصحيح . 

رجل أعطى شخصاً زكاة بناء على غلبة الظن أنه رجل فقير» ثم تبيّن 
أنه غني فالحديث السابق“ يدل على الإجزاءء وهذا لم يخرج عن القاعدة» 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الإیمان» باب ۰٥۷‏ بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس رقم 
( ۰“( ]°[ 1 


)( سبق تخریجه ص۱۹۷. 


منظضومة أصول الخ 

س ۱۷۰ 
لأنه في هذه الصورة لا يمكن تصحيح الخطأًء إذ إن تصحيح الخطأ أن يسترد 
المال ممن أخذه» واسترداده المال ممن أخذه لا يمكن» لأنه ملكه بطريق 
شرعي» فلا يمكن أن ينتزع منه» فلهذا لا ُن أن هذه خارجة عن القاعدةء 
وإنما لم نقل بإعادتها لأن الله تعالى لم يوجب عليه الزكاة مرتين . 

مسألة: من أعطى غنياً يظنه فقيراً ويستطيع أن يعظه ويسترد المال منه 
فهل یلزمه؟ 

الإجابة: لا يلزمه» لأن الحديث دل على آنها قبلت بناءٌ على ظنه. 

مسألة: ما الحكم إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلّى» ثم تن له أن 
الوقت لم يدخحل» وما الفرق بين غلبة الظن في دخول الوقت وبين غلبة الظن 
في اتجاه القبلة؟ 

الإجابة : إذا صلّى قبيل الوقت» ثم تبن أنه صلًى قبل دخولهء فإنه بعيد 
الصلاة. ووجه ذلك: أنه صلّى في وقت لم يؤمر أن يصلَّي فيه» فتكون الصلاة 
حينئذ غير مأمور بهاء وقد قال النبي بلا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ره" . فلما دخل الوقت طولب بالصلاة. 

وأما الخطا في استقبال القبلة إذا كان في موضع اجتهادء فلأنه صلى 
صلاة مأموراً بهاء واتقى الله ما استطاع» وتوجه إلى حيث يرى أنه القبلةء» فلم 
يقضر في شيء» وقد طولب بأن يصلي لان الوقت قد دخل» فصلى على 
الوجه الذي أمر به حيث اجتهد واتقى الله ما استطاع» فلا تلزمه الإعادة. 

مسألة: إذا شك الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنهء ووافق ظنه 
الواقع وذلك بموافقة المأمومين له» فهل يسجد للسهو أو لا؟. 

الإجابة: المسألة فيها حلاف بين العلماء. والمذهب أنه لا يسجد إذا 
تبن أنه مصيب فيما فعل» لأن السجود إنما لسبب تين عدمه . وقيل: إنه 
يسجد لأنه أدى جزءاً من صلاته شاکًاً فیه› آي في هذا الجزء لا يدري آزائد 
هو أم لا؟ ولم يتبيّن لي كثيراً رجحان أحد القولين. 


(۱) سبق تخریجه ص۳۷ . 
(۲) انظر: الإتصاف (1۸/6)» ط: هجر. 


القواعد والأحول (۷— 


مسألة: رجل في رحلة برية مع زملائه وعندماء قام لصلاة الفجر وجد 
نفسه محتلماًء والجو بارد جدأًء ولا يستطيع استعمال الماءء فتوضاً وصلى 
على تلك الحالةء ثم أعاد الصلاة قبيل الظهر بعد تمكنه من الاغتسالء فهل 
تصح صلاته؟ . 

الإجابة: الرجل قد برئت ذمته على كل حال»ء لأنه أعاد الصلاة. 
لكن حسب السؤال لم يتيمَّم لصلاة الفجرء وإنما توضأًء والوضوء يبخفف 
الجنابة لا شك لكن لا يرفعهاء وعليه فإعادته الصلاة بعد اغتساله إعادة 


“= 


شرعية 


أما لو تيمّم لصلاة الصبح بناء على أنه يخاف على نفسه البرد وصلّى» 
فإنه لا تلزمه الإعادة. 
u Çu Çu <Ç‏ 


۸-والشك بعد الفعل لايُِؤْتَرْ وهكذا إذا الشكوك تُر 
۹-آو تك وهماً مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي بەلكع 

هذان البيتان في حكم الشك» هل يؤثر أو لا؟ وآنه لا يعتبر في ثلاثة 
مواضع : 

والشك: هو التردد بين شيئين» فيشمل ما ترجح أحدهما على الآخر» 
وما لم يترجح» وهذا هو المرادء فالشك هنا يقابل اليقين . 

قوله: (والشك بعد الفعل لا يؤثر): هذا هو الموضع الأول مما لا 
يعتبر فيه الشك» يعنى: الشك بعد فعل المشكوك فيه وانتهائه منهء لا يؤثرء 
لن الأصل أن ما وقع إنما وقع على وجه السلامة والصحة. ولذلك لما شكا 
الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي به الرجل بَُيّل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة ‏ أي في نفس العبادة دون أن ينصرف منها - ومع ذلك أمر 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب من لا بتوضأً من الشك حتى يستيقن رقم 
(۱۳)ء ورواه مسلم» كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
رقم .)٥٤١(‏ 


(v=‏ منظلومة أصول للخت 


الرسول ية أن لا يلتفت إليه» لأنه شك» والشك لا يرفع اليقين. ولو فتح 
باب الشك بعد الفعل» لكان فتحاً لوسواس لا نهاية له. 
العلماء بالشك هنا إذا دام شکه. 

ومن أمثلة هذا: 

- إنسان توضاً ولما انتهى وضوؤه» شك هل تمضمض أو لا. فنقول: 
لا شيء عليه» وعليه أن يستمر»› ولا أثر لهذ الشك› لأنه بعد الفراغ من 
الفعل. 

- رجل صلى» ثم بعد الفراغ من صلاته شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاًء 
فنقول: لا يلتفت إلى هذا الشك» لأنه بعد الفراغ من العبادة. 

- إنسان صلّى الصلاة» وبعد سلامه منها شك هل سجد مرتين أو مرة 
وأاحدة» فصلاته صحيحة» ولا يلتفت لهذا الشك» لأنه لو التفت لكانت 
الشكوك تتوارد عليه وقول : ربما لم أسجد إلا سجدة واحدة في كل ركعة» 
وحينئذ يعيد الصلاة من أولها. 

- رجل بعد أن فرغ من صومه شك هل نوى أنه عن القضاء أو آنه نفل؟ 
فنقول: لا يلتفت لهذا الشك. 

- رجل بعد فراغه من الطواف وانصرافه من مكان الطواف شك هل 

وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول ية حين شكي إليه الرجل يخيّل 
إليه أنه يجد الشىء فى الصلاةء قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ریا لأن الأصل بقاء طهارته»› والأصل ن طهارته صحيحة»› فالشك هنا 
ليس وارداً على الصلاة بل وارد على الوضوءء والوضوء عبادة قد تمت ثم 
طرآاً عليها الشك هل أحدث أو لاء فلا يلتفت إليه. ولو اعتبرنا مثل هذه 
الشكوك ما بقيت عبادة إلا ونحن نشك فيها. 


(۱) سبق تخریجه ص۱۱۹. 


القواعد والأصول 
سسس 


قوله: (وهكذا إذا الشكوك تكثر): هذا هو الموضع الثاني مما لا يعتبر 
فيه الشك» فإذا كان الإنسان شكاكاًء كلما فعل عبادة شك» إن توضأً شك»› 
وإن استنجى شك» وإن صلّى شك» وإن صام شك. فهنا نقول: ألغ هذا 
الشك» ولا تعتبره» لأن كونه لا يفعل وضوءاً ولا صلاة ولا غيرها إلا شك» 
هذا مرض في الواقع» فلا يلتفت إليه» لأننا نعلم أنه ما دام الإنسان له عقل 
واختيار فإنه سوف يفعل الشيء على ما طلب منهء ولو أنه اعتبر كل ما شك 
فيه؛ لتعب ولصار كلما صلًى أعاد الصلاةء» وكلما توضأ أعاد الوضوء» وهذا 
من الحرج وقد قال الله تعالى : وما جع مک فی لبن من حرج [الحج: ۷۸] 
فيلغى هذا الشك. 


قوله: (أو تك وهماً): هذا هو الموضع الثالث مما لا يعتبر فيه الشك» 
يعني : إذا كانت الشكوك وهماً مثل الوساوس» فالموسوس - نسل الله العافية - 
لا ببني على أصل» بل مجرد وهم» والغالب أن الموسوس تكثر معه 
الشكوك» والوسواس لا دواء له إلا الإعراض والتلهي عنه» لكن لو فرض أن 
الشكوك لا تكثر معه» ثم حصل له وهم فإنه لا يلتفت إلى هذا الوهم» سواء 
كان في أثناء العبادة أو بعد فراغه منهاء لأن الوهم لا يرجع إليه. 


والوهم: هو الشك المرجوح» والراجح ظن» لأن ما عدا العلم إما شك 
إذا تساوى الطرفان» وإما ظن إذا ترجح أحد الطرفين» فالراجح ظن» 
والمرجوح وهم لا يلتفت إليه. 

وبذلك نستريح في الواقع من مشاكل كثيرةء لأنه يوجد من بعض الناس 
أنه يشك هل طلق زوجته أو لا؟ يشك إما في اللفظ الذي صدر منه؛ هل 
قال: طالق»ء أو قال: تذهب إلى أهلهاء أو قال: سوف أطلق» وما أشبه 
ذلك. وإما أن يشك هل تلفظ أو لم يتلفظء كل هذا نقول: لا عبرة به» ما دام 
یترجح عنده عدم ذلك فالأصل أن هذا وهم» وحتی لو کان شکاً متردداً» أو 
غالباً على الظن» فإنه لا يعتد بهء لأن الأصل بقاء النكاح» واليقين لا يزول 
بالشك. 


منضومة أصول الف 
= کے 


ويوجد من الناس من يبتلى بالوساوس» حتى إنه إذا شرب الماء وتنفس 
فيه ثلاثاًء يقول له الشيطان: ظَلَقَّتَ زوجك في النفس الأول الطلقة الأولىء 

والانية في النفس الثاني» والثالثة في النفس الثالث» فهي الآن بائنة منك. 
وإنما ذكرنا هذا المثال لأنه واقع» حتى إن بعضهم إذا قام يقرأ فى القرآن 
وقلب الأوراق» يأتيه الشيطان كلما قلب ورقة قال: هذه طلقة. . . وهکذا. 

وبعض الناس يآتيه الشيطان في جانب الرب عز وجل» بالشك في 
الرب» أو في صفة من صفاته» أو في فعل من آفعاله» من أجل أن يلبس على 
الإنسان دينه» حتى إن الصحابة شكوا إلى الرسول ية أن الواحد منهم يجد 
في نفسه ما يحب أن يخر من السماء ولا يتكلم به. أو ما يحب أن يكون 
فحمة» حُمَمَةَ سوداءء ولا يتلفظ به» فأخبر النبي بل أن ذلك صريح 
الإيمان"» وأنه لا يضر. 

ولهذا يجب على الإنسان أن لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس حتى لا 
تضره» بل يعتمد على ما في قلبه من الإيمانء ويستعين بالله تعالى» ويستعيذ 
به من الشيطان الرجيم» ويستمر في عبادته لله عز وجل» فإذا فعل ذلك لم 
تضره هذه الوساوس» بإذن الله» وعرف الشيطان أنه لا مدخل له على هذا 
الإنسان» فيعود خاسئاً ذليلاً. 

قوله: (فدع): يعني: اترك (لكل وسواس يجي به لكع): لكع: كلمة 
ذم» والمراد به هنا الشيطان أي: يجيء به الشيطانء واللكع: اللئيم» ولا أحد 
ألم من الشيطان الرجيم . 

والمعنى: دع كل الوساوس واتركهاء لأن الوساوس إنما تأتي من 
الشيطان» من أجل أن ينكد على الإنسان حياته» ويلبّس عليه دينه. 

وخلاصة ما سبق أن الشك ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - شك في أثناء الفعل. وهذا قد يكون من كثير الشكوك» وقد يكون 
وهما. 


(۱) سبق تخریجه ص۷". 


القواعد والأحول 
قفالا س 


۲ - شك بعد الفعل . 

ولكل واحد من هذه الأحوال حكمه. 

وأما إذا كان الشك في غير هذه المواضع فإنه يكون معتبراً. 

تنبيه: في هذه الأحوال التي يطرح فيها الشك إذا تبين له اليقين فإنه 
يعمل به لأن مراد العلماء بالشك في هذا إذا دام شكه مثال ذلك: رجل شك 
بعد فراغه من الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعا؟ فإنه لا يلتفت إليه لكن إذا تيقن 
أنه لم يصل إلا ثلاثاً وجب عليه أن يأتي بالرابعة ويسجد للسهو بعد السلام إن 
قصر الزمن وإن طال الزمن أعاد الصلاة من جديد. 

مسألة: ما الفرق بين الاشتباه والشك؟ 

الإجابة: الاشتباه يكون في المحسوسات. بأن يشتبه عليك هذا الشيء: 
هل هو ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص» هل هو زيد أو عمرو»ء والشك 
يكون في القلوب والتصور. 

مسألة: ذكرنا أن الشك بعد العبادة لا يؤثرء فإنسان صلّى ثلاث 
ركعات» وفي الركعة الرابعة شك: هل في الركعة الأولى سجد سجدتين أو 
سجدة واحدة» فما حكمه؟ 

والجواب أن نقول: ما دام أنه في أثناء الصلاة فإنه يلغي الركعة 
الأولى» وتكون الركعة الثانية بدلهاء وقلنا ذلك لأآنه إلى الآن لم يفرغ من 
الصلاةء فلا نحكم بصحة الصلاة حتى ينتهي منها. 

مسألة: إذا صام الرجل»ء ثم بعد أن انتهى من صيامه شك: هل نوى 
القضاء أو النفل» إذا كان عليه قضاء» ومن عادته أن يصوم الثلاث البيض»› 
ولم يتيقن؛ فهل صوم هذا للثلاث البيض أو للقضاء؟ 

والجواب أن نقول: هذه قرينة تؤيد أن صومه كان للبيض»› ما دامت هى 
عادته» والقضاء ليس على الفور فهنا يحمل على ما اعتاده. ۰ 

مسألة: إنسان صار يحدّث نفسه: اَل أو لم يطلّق زوجتهء فقال: 
أطلقها وأستريح» فطلقهاء فهل يقع طلاقه؟ 


منظومة أصول الذقه 
= کے 


والجواب أن نقول: إن كان مريداً للطلاق طلُقّت» وإن كان من ضغط 
الوسواس عليه فإنها لا تطلق» وهنا طلق: يريد أن يستريح فلا تطلق» لقول 
النبي ڳللة: «لا طلاق في إغلاق»'. ولهذا ذكر كثير من العلماء أن طلاق 
الموسوس لا يقع بناءً على هذا. 

مسألة : رجل أصيب ابنه بوسوسة عظيمة فی الوضوء»› فأفتاه بترك الصلاة 
لمدة شهر وبعد نهاية الشهر شفى ابنه من هذا الوسواس» فهل عليه شىء وهل 

نقول: هذه الفتوى غير صحيحة لأنه أفتاه بترك ما هو واجب عليهء 
وفرض من فروض الإسلام» لكن من رحمة الله به أن شفى ابنه. 

والواجب أن ينصح هذا الابن بترك الوسواس ويقف عنده من يعينه حين 
الوضوء» حتى إذا أتم الثلاث قال له: قف. وهذا وإن كان فيه مشقة لكن 
تَحْتَمَل للعلاج» والإنسان قد يثاب بعمل لا يختاره. 


وعلى هذا الوالد أن يتوب إلى الله تعالى مما أفتاه به» وأن لا يعود 
لمثله» وأن لا يقدم على الفتوى إلا بعلم؛ لأن الإقدام على الفتوى بلا علم 
أمره خطير» لأنه يكون ممن افترى على الله الكذب» وقال على الله ما لا 
يعلم» وقد قال الله عز وجل: #قل إا حرم ري لوو ما هر ونا وما بى 
الم ہابت پت الک وان شرا یاو ما کر بیڑل ہو شاعا وان فووا عل ائ م 
مود [الاعراف: ۳۳] وقال تعالی: قل لت الین يروت عل آله الكذِب ل 
لت 4 [یونس: ]٦٩4‏ وقال تعالى: إلَما يمى اذب اأ لا بوت 
بات أله [النحل: ]٠٠١‏ أما بالنسبة لقضاء ما فات ابنه من الصلوات فى 


الشهر فالاحتياط أن يقضى . 


ا 


)1( أخرجه الإمام أحمد ١/١۲۷)ء‏ وأو داود في کتاب الطلاق› باب في الطلاق على 
غلط (۲۱۹۳)»› وابن ماجه في كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسی (E‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها» وصححه الألباني في إرواء الغليل (۳/ .)١١١‏ 


القواعد والأصول 
۷ |= 


مسألة: أنا شاب أطلب العلم ولله الحمد» وأحرص على إخلاص النية لله 
بقدر المستطاع» ولكن ينتابني شعور بأني لا أخلص له عز وجل» مع أني 
أستغفر الله ليلاً ونهاراًء وأدعوه أن يوفقني للإخلاص» والآن ينتابني خوف من 
هذا الأمر وجُهوني جزاكم الله خيرا؟ 

نقول: هذا من وساوس الشيطان»ء والشيطان عدو لنا كما قال 
ربتا عز وجل : ال الین لک عدو ادوه ددا 4 [فاطر: .]١‏ الشيطان يأتي 
الإنسانٌ الحريص على الطاعة من هذا الباب» يقول: أنت إنما صليت رياءء 
إنما طلبت العلم رياء» إنما طلبت العلم للراتب» إنما طلبت العلم للمرتبةء 
ويفسد عليه عبادته بمثل هذه التقديرات» فليستعذ بالله ولينته» ولا يضره ذلك 
شيئاًء ويأتي الشيطان للشخص المتهاون فيثبطه عن الطاعة؛ ويقول: لا تفعل 
هذه الطاعة هذه سهلةء هذه نفلء افعل الطاعة في وقت آخرء أو يهوّن عليه 
الذنب ويقول: إن الله غفور رحيم» ورحمته سبقت غضبهء وما أشبه ذلك› 
فهذه من الوساوس الشيطانية التي يجب على الإنسان أن يكف عنهاء وأن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . 

وقد شكا الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول ب مثل ذلك فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ذاك صريح الإيمان»"'» وأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم» والانتهاء عن ذلك. فامض في عبادتك» ولو قال لك الشيطان إنك 
مُراءء أو إنك تريد الدنيا فلا يهمك . 

Çan n ¢ = 


٠‏ ثم حديثً النفس مَعْفُوٌ قلا ك لە مالم ئُۇتٌّز م9 
حديث النفس معفو عنه» لقول النبي بي: «إن الله تجاوز عن أمتي ما 


(۱) سبق تخریجه ص۳۷ . 
(۲) وسيأتي كلام هام يتعلق بالوسوسة في شرح البيت الثاني والخمسين . 


منظومة أصول الفف 
—ڪ VA‏ وہ سے 


حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به “» ولأن فى دفعه حرجا ومشقة لا 


تأتى بمثلها الشريعة»ء قال الله تعالى: #ل مكلف أله كنا إلا وَسسَها4 
[البقرة: ]۲۸١‏ فلو أن الإنسان يؤاخذ بما تحدثه به نفسه لكان يلحقه بذلك حرج 


و ص 


ومشقة. 

ولا فرق فى هذا بين العبادات والمعاملات؛ فلو حدّث الإنسان نفسه 
بأمر خطير فإن هذا الحديث معفو عنه» ولكن عليه أن يعرض عنه ويستعيذ بالل 
ولا يبالي. 

ومن أمثلة هذه القاعدة: 

- یکون الإنسان فی صلاته ویحدث نفسه؛ یقول مثلاً: مررت على 
فلان» وسلمت عليه» وسأالته: كيف حالك وأخبارك وقدم لي الأكلء 
وقلت: بسم الله» ثم خحرجت» وقلت: أكرمك الله. هذا حديث نفس» لو آننا 
مؤاخذون بذلك لکانت صلاتنا تبطل» لأنه کلام آدميین» ولكن والحمد له لا 
نۇاخذ به. 

لو أن إنساناً حدّث نفسه آنه سيعتق عبده» أو سيوقف بيته» أو سيطلق 
امرأته» فإن ذلك لا أثر له. 

لو حدّث نفسه بأنه سوف يعق والديه أو يقطع رحمه» فقال مثلاً: هذا 
أبي أتعبني فلن أذهب إليه» ولن أسلم عليه» ولن أصله بمال. يقول هذا في 
نفسه» لکنه لم يركن إليه بل هو حديث نفس فقط» فإن هذا لا عبرة به» ولا 
اثر له» ولا يتب عليه» مع أن ما حدّث به نفسه من كبائر الذنوب. 

- ولو حدّث نفسه أن يشرب الخمر فإنه لا أثر لذلك» ولا إثم بهذا 
الحديث . 


ولو حدّث نفسه أن يسرق» ولکنه لم يسرق فإنه لا أثر لهذاء ولا يأثم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق. .. »)٤۹٦۸(‏ ومسلم 
في کتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس... «(TTY‏ من حديث 


آبی هريرة رضی الله عه . 


القواعد والأصول 
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به ودليله الحديث السابق بل من هم بالسيئة ثم تركها لله تعالى كتبها الله حسنة 
كاملة. 

أما إذا أحدث عملا بالقول أو بالفعل فلا شك أنه يؤاخذ به حسب ما 
تقتضيه الأدلة الشرعية. ولهذا قال الناظم: (مالم يؤثر عملا) يعني ما لم يكن 
على إثر حديث النفس عمل» فإذا أثر حديث النفس عملاً فإنه يعتبر ذلك 
العمل الذي نتج عن حديث النفس. 

فائدة: الفرق بين العمل والفعل أن العمل إذا أطلق فإنه يشمل القول 
والفعلء أي: القول باللسان»ء والعمل بالأركان. وأما الفعل فهو خاص بفعل 
حركة الجوارح . 

مسألة: هل كل حديث يدور فى النفس معفو عنه؟ وهل الظن من حديث 
النقس› رکف نجع بین حلي اللي ا : إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تتکلم به" وبين قوله تعالی: ومن برد فيه 
يإلكام يلو ذه م من عراب یر4 [الحج: ١۲]؟‏ . 

الإجابة: حديث النفس لا يشتمل على َم ولا على عزيمة» وإنما 
يبحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل؟ لكن لم يهم» فهذا معفو عنهء لأن 
الشيطان دائماً يلقي في قلب الإنسان ما يحدث به نفسه» مما يعد طامة كبرى»› 
وردّة عن الإسلام» ولو أنه أذ به الإنسان لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق. 

وأما الهم فإنه مرتبة فوق التحديث» يعني يحدث النفس ثم يهم ويعزم 
فهذا هو الذي يعاقب عليه› ما لم يترك المحرّم الذي هم به شي فإن ترك 
المحرّم الذي هم به لله فإن الله تعالى يكتبه حسنة كاملة» لأنه تركها - أي 
المعصية التي هّ بها - خوفاً من الله عز وجل وإخلاصاً له. 

وأما قوله تعالى في المسجد الحرام: #ومن يرد فيه يكام طاو رهه 
يِن َا اير فالمعنى من يهم به هما جازماً مقروناً بالإلحاد؛ أي: هة 
بمعصية واضحة بينةء فإن الله تعالى يذيقه من عذاب أليم» فيجب أن نعرف 


)1( سبق تخریجه ص۱۷۸. 


منظومة أصول الفقه 


A۰ | 


2 


الفرق؛ لأن الله تعالی یقول: اما لیت امنا إن توا آله جل تكم ورانا 
گر َنم سَيعَارٌَ4 1الأنفال: ۲۹]. 

وسمى الله القرآن فرقاناًء لأنه يفرق بين الأمور» بين الحق والباطل» 
وبين النافع والضار» وبين المؤمن والكافر» وبين حق الله وحق العباد» إلى 
غير ذلك مما تون به الفروق. 

مسألة: قلنا: إن حديث النفس معفو عنه فما الحكم لو كان في الصلاة 
ّث تفس أن يخر من الصلاة: ألا تكون هذه نية قطع للصلاة فتبطل؟ 

الإجابة: إذا هم أن يخرج من الصلاة ولم يخرج فلا تبطل صلاتهء 
بخلاف ما لو نوى قطعها ولم يتردد» فإنها تبطل. ولو أراد أن يدث في 
الصلاة ولكنه لم بُحث فإنها لا تبطل. 

Çan n ¢ 


١‏ - والأامر للفورٍ قبايرِ الزْمَنْ إلا إذا دل ميل فاشمَعَن 

قوله: (والأمر للفور): الفور هو المبادرة بالشيء؛ يعني: أن أمر الله 
ورسوله يجب أن يُفعل على الفور إن كان واجباًء من حين أن يوجد سبب 
الوجوب» وكان قادرا على ذلك. ويستحب أن يُفعل على الفور إذا كان 
مستحباً» وذلك لأن الواجب لا بد من فعله» وأما المستحب فللإتسان آن يدع 

وهذه المسألة - أعني: هل الأمر للفور أو للتراخي - تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: ما دل الدليل على أنه للفورء فهذا لا إشكال فيه أنه يجب على 
الفور. 

الثاني : ما دل الدليل على أنه ليس للفورء فهذا أيضاً لا إشكال فيه أنه 
ليس للفور» وأنه على التراخي. 

الشالث: الأمر المطلقء وهو مالم يدل الدليل على آنه للفور أو 
للتراخي» وهو الذي يريده الناظم» فهل يکون للفور أو لا؟ هذا موضع خلاف 
بين العلماء. 


التواعد والأصول 
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مشال الأول: قوله ييل في رمضان: ١إذا‏ رأيتموه - يعني الهلال - 
فصوموا»"» فهذا الأمر على الفور بالنص والإجماع» بالنص لأن النبي بلا 
جاءه أعرابي فقال: إنه رأى الهلالء فسأله أيشهد أن لا إلّه إلا الله وأن 
محمداً رسول اله؟ قال: نعم فأمر النبي ب بلالاً أن يؤذن في الناس أن 
يصوموا غد . 

ومثال الثاني: قول الله تعالى: #حفطوا َل الصسلوّتِ الصاو الوْسعل4 
[البقرة: ۲۳۸] وورد عن النبي بل آنه قال : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان 
ظل الرجل كطوله. . ووقت العشاء إلى نصف الليل»"» فهذا دل الدليل على 
أنه للتراحي» وأن له أن يصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره. 

ومن الثاني أيضاً: قول الله تعالى: وس ڪات يسا أو عل سَمَرٍ 
ية من كار ر4 [البقرة: ]1۸١‏ يعني : فعليه عدة» لكن دل الدليل على 
أن قضاء رمضان ليس على الفور» وأنه على التراخي» إلا أن يبقى من شعبان 
بقدر ما عليه» فحينثزٍ يجب عليه الصوم. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها 
أنها كانت تؤخر القضاء إلى أن يبقى على رمضان الثاني بقدر أيامهاء ولم ينكر 
عليها النبي يي“ مما يدل على الجواز. 


. أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب هل يقال: رمضان» أو شهر رمضان.‎ )١( 
. ومسلم في کتاب الصيام» پاب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.‎ «(1۸° 1( 
من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ ۰)۸ /۱۰۸۰( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم»ء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
«(YT *)‏ والترمڏي في کتاب الصومء باب ما جاء في الصوم بالشهادة »)٦41(‏ 
والنسائي في كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان 
(۱۱۳)» وابن ماجه في كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال 
(۲). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس 
»)۱۷۳/٩۱۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نحوه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب متى يقضي قضاء رمضان »)۱۸٤۹(‏ ومسلم 
في کتاب الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان »)۱١۱/۱۱٤٩١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها موقوفاً. 


کل منخهمة أصول اخ 


ومشال الثالث: كفارة اليمين إذا حنث فيهاء وفدية الأذى» ومحظورات 
الإحرام وجميع ما يلزم فيهاء هل يجب أن يبادر بها أو لا؟ نقول: هو مبني 
على ما ذكرنا في النظم: (والأمر للفور): فالأصل أنه للفور. 

ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: #فاسشيقوا أَلْحَيٍّْ# [المائدة: ]٤۸‏ 

رسارعوا إل فرق من رُم وة رها ألسموث وَأَلاَرَ) [آل عمران: 

۳ حدر لن يخال عن أو أن تيم نة أو سيم عاب ايد4 
[التور: ۳٦]؛‏ فالأصل أنه إذا وجه الأمر للمكلّف ليقوم به أن يبادر» فإن أخر 
فقد خالف الأمر. 

ودليله من السنة أن النبي بل في صلح الحديبية أمر أصحابه أن يحلقوا 
ويحلواء فتباطؤوا فغضب لذلك لأنهم تأخرواء فدخل على أم 
سلمة رضي الله عنها وأخبرها الخبر» فأشارت عليه أن يخرج إلى الناس 
ويدعو الحلاق ويحلق ففعل» فلما حلق ورآه الناس قد حلق» كاد يقتل بعضهم 
بعضاً في الحلق”". وهذا دليل من الأثر. 

أما الدليل النظري: فلأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت» فيفوته 
هذا الواجب» وإذا كان لا يدري متى يفجأه الموت كان العقل والنظر يدلان 
على وجوب المبادرة به» ثم إنه إذا بادر بالشيء استراح في آخر الأمر» ولو 
قلنا بأن الأمر للتراخي فإن النفوس تميل إلى الكسل والتفريط - إلا من 
عصم الله - فربما یکسل يفرط ويمضي عليه الوقت» وتتراكم عليه الأوامر» 
فيعجز عن القيام بها . 

وقال بعض العلماء: إن الأمر المطلق يكون على التراخحي» والفور 
أفضل» وعللوا ذلك: بأن الفاعل للمأمور به إذا فعله متأخراً صدق عليه أنه 
ممتثل» فإذا قيل لك: اشتر كذا وكذا من السوق» ولم تشتره الآن بل بعد يوم 
أو يومين» صدق عليك أنك ممتثل» فإذا كان الشرع لم يآمر بالفورية 
والمبادرة» ولم تدل القرينة على ذلك فالأصل أنه على التراخي» لأن 
المطلوب أن تفعل هذا الفعل» وقد حصل . 


(۱) سبق تخریجه ص۱۱۹. 


ر 


ھی 9ے حي 
ھک کے دج (درو ’ےی 
القواعد والأصول 
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واستدلوا أيضاً بأن الله تعالى فرض الحج والعمرة في السنة السادسة في 
الحديبية» ولم يحج النبي بي إلا في السنة العاشرة» فأخر الأمر. 

ولكن هذا القول ضعيف؛ أما التعليل الأول فيقال: نعم» المقصود 
الفعل» لكن لما لم يقيّده الشرع بسبب ولا وقت» فإن تمام الامتثال - لا شك - 
أن تبادر بالفعل للأدلة المذكورة مر من القرآن والسنة» والنظر الصحيح . 

وأما الاستدلال بأن النبي بيا أخر الحج إلى السنة العاشرة مع فرضه في 
السنة السادسة» فلا يصح الاستدلال به» لأن المذكور في صلح الحديبية ليس 
ابتداء الحج والعمرة» ولكن إتمام الحج والعمرة؛ قال الله تعالى: ويا فَلَجّ 
مرا [البقرة: ١۱۹]؛‏ والإتمام شيء» والابتداء شيء آخر» فالآية ليا كَل 
ولم أمر بإتمام ما ابتدأه. 

ويدل لهذا أيضاً أن آية فرش الحج هي قوله تعالى في آل عمران: 
لور عل الَا جج ايت من سطع سطع ل سی [آل عمران: ۹۷] وهذه الآية 
نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. 

ويدل لذلك أيضاً من المعنى: أن مكة قبل الفتح كانت بلاد شرك 
والمسيطر عليها المشركون» فكان من الحكمة أن يؤخر الله سبحانه وتعالى 
فريضة الحج حتى تحص للمسلمين» أما أن تكون بأيدي المشركين فإنهم ربما 
يصدون الناس كما صدوهم في عام الحديبية فالصواب أن الأمر المطلق 
للفور» أما ما قَيّد بالتراخي فهو على تراخيه» وأما ما قَيّد بالفورية فهو على 
الفور بالاتفاق . 

قوله: (فبادر الزمن): هذه إشارة إلى علة كون الأمر على الفورء وأنه 
ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة ما دام فارغاً شاباً قوياًء فليبادر الزمن؛ لأن 
الزمن يتخير؛ فكم من سليم أصيب بعيب» وكم من صحيح أصيب بمرض»› 
وكم من غني افتقر» وكم من فارغ اشتغل فليبادر الإنسان الزمن وليقم بما 
مره الله به. 

قوله: (إلا إذا دل دليل): أي: إلا إذا دل الدليل على أن الأمر على 
التراخي وليس للفورء فحينئلٍ نأخذ بالدليل. مثاله كما سبق في قضاء رمضان 


منظومة أحول الفقه 

کڪ ۱ 
إذا أفطر لسفر أو مرض فقد قال الله تعالى: «فَيدة من ايام أ4 
[البقرة: ]٠۸١‏ فهذه العدة لا يجب على الإنسان أن يبادر بقضائهاء بل له أن 
يؤخرها حتى يبقى على رمضان الثاني مثل ما عليه من الأيام» فإذا فْدّرَ أن 
عليه عشرة أيام فله أن يؤخرها إلى يوم الحشرين من شعبان من السنة الثانية؛ 
أي: إذا بقي عليه بمقدار ما أفطرء فإنه يجب عليه أن يقضيه لضيق الزمن. 
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون علي الصوم من 
رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان). وكان ذلك في عهد النبي بلا 
ولم ينكر عليها. 

مثال آخر: الواجب المؤقت يعني الواجب الذي له وقت محدد من أوله 
إلى آخره كالصلوات الخمس مثلاً فإنه لا يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة 
فور دخول وقتها لأن وقتها موسع فله أن يصليها في آول وقتها وله أن يؤخرها 
إلى آخر الوقت» لأن توقيته يدل على أن الوقت كله زمن للفعل من أوله إلى 
آخره. 

وقوله: (فاسمعن): أي اسمع ما أقول سماع تفهم وتفگر» لأن السماع 
المجرد ليس بشيء» حتى يكون معه تأمل وتدبر . 

إذاً القاعدة: أن الأمر المطلق للفورية ما لم يدل الدليل على أنه 
للتراحي» وهذا هو القول الراجح 

Çan u + = 


١‏ - والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عينِ وذاك الفاضلٌ 
۳ - وان يراع افع مغ قطع الشقز عن فاعل فذو كفاية أقِز 
في هذه القاعدة يتبين الغرق بن فرص ال الكفقاية وفرض العين» وستة 
الكفاية وستّة العين› وذلك الان الأوامر الشرعية تنقسم إلى قسمين : 
إما عينية وإما كفائية . 


(۱) سبق تخریجه ص‌۱۸۱. 


القواعد والأصول 
لاہ 

فالعينية هي التي تطلب من كل شخص بعينه» وذات الكفاية هي التي 
يقصد بها حصول هذا الشيء» بقطع النظر عن الفاعلء هل هو زيد أو عمرو 
أو غيره. 

قوله: (إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين): وهذا هو أكثر المأمورات 
أنها عينية ؛ تطلب من كل شخص بعينه. 

وقوله: (فذاك ذو عين): أي سمه فرض عين في الواجب» وسنة عين 
في المستحب» ومن أمثلة ذلك : . 

الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين» ونحوها 
مطلوبة من کل شخص بعينه» ٳذاً هي فرض عين. 

السنن الرواتب التابعة للمكتوبات والسواك وقراءة القرآن والذكر مطلوبة 
من كل شخص بعينه؛ إذاً هي سنة عين» وعلى هذا فقس . 

قوله: (وإن يراع الفعل مع قطع النظر عن فاعل): أي: إذا قصد الفعل 
فقط بقطع النظر عن الفاعل فهذا ذو كفاية» سواء كان سنة كفاية أو فرض 
كفا 
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قوله: (أثر): أي: عُلم الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين» وسنة 
الكفاية وسنة العين . 

فابتداء السلام من الجماعة إذا مروا بشخص قاعد سنة» لكله سنة 
كفاية يعني : إذا سلم واحد من الجماعة كفى» لأن المقصود هو إلقاء السلام 
على هذا الجالس . 

- كذلك تعليم العلم إن لم يكن التعليم واجباً. 

- كذلك بعض العلماء يرى أن التسمية على الطعام - إذا كانت تسميتهم 
في آن واحد - سنة كفاية» إذا سمّى أحدهم مع الجهر بالتسمية كفى عن 
الجميع ولكن الأحوط أن يسمي كل واحد لنفسه. 

- صلاة العيد على قول بعض العلماء بأنها سنة» هي سنة كفاية. 
والصحيح أنها فرض عين . 


منظضومة أصول الفك 


الأذان والاقامة فرض كفايةء ولهذا لا يؤمر أن يؤذن كل واحد من 
الناس» إنما يؤمرون أن يؤذن واحد منهم؛ كما قال النبي : «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». 

- تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية» وذلك لأنه بل 
لم يحبر بالمرأة التي كانت تمم المسجد لما ماتت في اليل . ولأنه بل قال 
في الذي وقصته راحلته في عرفة : «اغسلوه بماء وسدر وکقنوه في وبيه. O‏ 
ولم يباشر ذلك. 

- تعليم العلم الذي لا يتعين تعليمه٬‏ وطلبٌ العلم العام» فرض كفاية. 

- الجهاد فى سبيل الله تعالى» فرض كفاية وما أشبه ذلك . 

قوله: (وذاك الفاضل): الإشارة إلى فرض العين» أو سئة العين. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله ؛ فمنهم من قال: ستة 
العين أفضل من سنة الكفاية» وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. ووجه 
ذلك أن الله تعالی أمر به کل واحد من الناس› فدل على فضله واعتباره ولو 
كان كفاية لكان الناس لا يقومون به كلهم» لأن فرض الكفاية أو سنَّة الكفاية 
إذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الباقين. فأهل البلد يكفيهم مؤذن واحد» 

وزعم بعض العلماء أن فرض الكفاية أفضل؛ لأن الإنسان يقوم به عن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد 
»)1٠1(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة؟ /٦۷5(‏ 
۲؛) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب الصلاةء باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى 
والعيدان (١٤٤)ء‏ ومسلم في كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر »)۷١/۹٥١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب المحرم يموت بعرفة »)۱۷١١(‏ ومسلم 
في كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ١٠4۳/۱۲)ء‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


القواعد والأصول 
لقاب ولات سل 


بقية الناس. ولكن هذا غير صحيح؛ لأن هذا فضل متعلق بالغير لا بذات 
المفروض» ونحن كلامنا عن ذات المفروض ففرض العين أفضل . 

فائدة: بمناسبة ذكر إلقاء السلام فإنه ينبخي أن نذكر شيئاً من آداب 
السلام. فالسنة إذا تلاقى المؤمنان أن يسلم أحدهما على الآخر» ومن الأدب 
أن يسلم الصغير على الكبير»ء والقليل على الكثيرء والماشي على القاعد» 
والراكب على الماشي. ولكن إذا لم يحصل ذلك» وتناسى أو تعامى من هو 
أولى بالسلام عن السلام» فليسلم الآخر. يعني لو تلاقى صغير وكبير» 
فالمطلوب أن يسلم الصغير على الكبير» لكن لو تناسى أو تخافل أو غفل أو 
استكبر الصغير» فليسلم الكبير على الذي أصغر منه» لأن النبي ئل قال: « 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدا بالسلام». 


ومن آداب السلام: أن یکول بصوت واضح› لا أن یکون بصوت 
متخقض لا يسمعه المسام عليه أو كما يقول العامة يتكلم بأنفه لا يفصح 
بلسا نه» فلیسلم تسليماً مسموعاً واضحاً هذا هو السنة وليقل: السلام عليك إن 
كان واحداً» وعليكما إن كانا اثنين» وعليكم إن كانوا جماعة» وإن قال في 

ومن آداب السلام: أن لا يقتصر على ما يفعله بعض الناس إذا لاقى 
أخاه قال : هلا وسهلاً ومرحباً وما آشبه ذلك فإن هذا ليس من السنة التى 
آمر بهاء بل السنة أن يسلم أولا: سلام علیکم» آو: السلام علیکم» ثم يقول 
ما شاء من التحية: أهلاً وسهلاًء حياك اللهء صبحك الله بالخيرء وما أشبه 
ذلك . 

ومن الآداب أن لا يقتصر على الإشارة باليد؛ لأن ذلك ليس بسلام 


(1)( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الهجرة وقول النبي بي : «ل يحل 
أرجل.. c(OVYV) KC.‏ ومسلم في کتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الهجرة 
فوق ثلاث بلا عذر شرعي »)۲١/۲۵٥۹۰(‏ من حديث أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه. ٠‏ 


ک۸( منظلومة أصول الفق 
حقيقة. وقد ورد النهي عن الاقتصار عليها" . أما إذا جمع بين الإشارة 
والنطق فهذا خيرء إن احتيج إلى الإشارة باليد» لبعد المُسَلّم عليه» أو لكونه 
أصم» وما أشبه ذلك. 

مسألة: هل أجر فرض الكفاية مساو لأجر فرض العين؟ 

الإجابة: لا يساويه» أجر فرض العين أكثرء لكن قد يكون فرض الكفاية 
أفضل من فرض العين في بعض الصور. فمثلاً قد يجب على الإنسان أن 
ساعد إنساناً في حمله على دابته» وهذا قد یکون فرض عین» لأنه لم یحضره 
أحد» لكن إذا كان هناك ميت يخشى أن يتفسخ» ويحتاج إلى حمل» فهنا قد 
نقول: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين . 

مسألة: هل صلاة الكسوف من ستة الكفاية أو من سنة الأعيان؟ 

الإجابة: الظاهر الثاني أنها سنة أعيان فكل يطلب منه أن يصلي» لكن 
هل هى سنة أو واجبة؟ لأن بعض العلماء يرى آنها واجبة» فتكون واجبة إما 
على الأعيانء وإما على الكفاية» لكن الأقرب أنها فرض على الكفايةء وأنه 
لا يمكن أن يدع الناس صلاة الكسوف والله سبحانه وتعالى أنذرهم بالعذاب. 
فإن هذا من جنس التحدي لله عز وجل . 

مسألة: الإنسان إذا عطس هل يكفى عن الجماعة أن يقول واحد 
يرحمك الله قياساً على رد السلام؟ ٠‏ 

الإجابة: المشهور عند العلماء رحمهم الله أنه يكفي وأ تشميت 
العاطس فرض كفاية. وقال ابن القيم رحمه الله : إن الظاهر أنه فرض عي 
لقول النبي ب : «كان حقاً على كل من سمعه أن يقول يرحمك ال" ذ 


فقوله : 
«(کان حقاً على کل من سمعه» یدل على أن کل من سمعه يجب أن يشَمُته. 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الاستنذان والآداب» باب ما جاء في كراهية الإشارة باليد في 
السلام .)۲۹٥(‏ 

(۲) زاد المعاد (۳۷/۲٤)ء‏ ط: مؤسسة الرسالة. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب 
4790)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


القواعد والأصول 
۹ اک 


م ےم وه قحيو بحسن م نپا ° ر ا4 


كن قال تعالى: ودا حي بدي فو و ردوهاً 
[النساء: ]۸١‏ وقال النبي بل : «يكفيك واحد ألا يقاس ا على هذا؟ 
فيقال: لا قياس مع النص» فالنبي ب قال: «كان حقاً على كل من سمعه». 

مسألة: ما هي الحالات التي يتعيّن فيها فرض الكفاية؟ 

الإجابة: ما دام أننا قلنا إنه فرض كفاية فمعناه آنه إذا لم يقم به من 
يکفي ففرضه باقي» فإذا کان يقوم به اثنان لم يجب على الثالث» وإذا كان يقوم 
به ثلاثة لم يجب على الرابع. وهکذا. 

Çun 


٤‏ -والأمر بعد النهي للل وفي قول لرفع الذهي خُذُ به تَفِي 
لما ذكر أن الأمر يكون للوجوب"" ويكون للفور ذكر الأمر الذي 
حرج عن هذه القاعدة»› وهو الآمر الوارد بعد النهي . وفي هذا للعلماء قولان: 
فأكشر الأصوليين يقولون: إن الأمر بعد النهي للإباحةء ولا يعود إلى حكمه 
الأول الذي هو قبل النهي» لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه»ء ثم رفع 
النهي بعد أن نسخ الحكم الأول» فعاد الأّمرٌ للإباحة. 
وقیل : بل الأمر بعد النهي رفع للنهي› فينظر فيما نهي عنه ويرجع إلى أصله»ء 


فإن كان أصله الاستحباب كان مستحباًء وإن كان أصله الاباحة كان مباحاً. 


() لم أجده بهذا اللفظء ومعناه ما رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما جاء في رد 
الواحد عن الجماعة )٥۲٠١(‏ عن علي بن ابي طالب عن النبي َيه قال: «يجزئ عن 
الجماعة إذا مروا أن يسلّم أحدهم» ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم). 
وفيه سعيد بن خالد الخزاعي ضعيف. ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم كما في «الجرح 
والتعدیل» .)۱٦/٤(‏ 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» )۷/١١(‏ وقال: «أخحرجه أبو داود 
والبزار وفى سنده ضعف» لكن له شاهد من حديث الحسن بن على عند الطبرانى› 
وفي سنده مقال» وآخر مرسل في «الموطاً» عن زيد بن آسلم». ب 
والحديث بهذا حسن إن شاء الله. 

(۲) كما سبق في البيت الخامس والعشرين مع شرحه. 

(۳) كما سبق في البيت الحادي والأربعين مع شرحه. 


)۹۰ منخومة أصول انف 
ج 


قوله: (لرفع النهي): معناه: أنه إذا ورد الأمر بعد النهي فهو رفع› 
للنهي» وحينئٍ يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي . 

قوله: (خذ به تفي): أي: هذا أقرب؛ فنقول: إن الأمر بعد النهي يرفع 
النهي» ويعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل وجود النهي . 

فمن ذلك قوله تعالى: ماما الي ءامنا إا ووت لِلاصاَة يِن بر 
الجْممة اشوا لک ر او ودرا الیم کلک ی لک إن كتنر تقلرة @ کا 
يت ألصلوة فانت روا في ألأرض وابغوا من فصل أل [الجمعة: ]٠١ »٩‏ فالأمر 
بالانتشار في الأرض وطلب الرزق للإباحة على القول الأول» وعلى القول 
الثاني لرفع النهي ومن المعلوم أن طلب الرزق مأمور به لسد حاجة الإنسان 
وحاجة من يمونه فيكون الأمر بذلك للندب. 

- ومن ذلك: الإذن للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعو إلى تكاحهاء 
فإن الأصل تحريم نظر الرجل إلى المرأة. فهل الأمر بالنظر في قول 
الرسول بيه : «إذا خحطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها» 
للإباحة أو للاستحباب؟ ينبني على الخلاف. 

- ومن ذلك: قوله تعالی: #ولدا للم كأطافا4 [المائدة: ۲] فهذا ورد 
بعد النهي عن الصيد في حال الإحرام بقوله تعالى: ليما الت ءامنا أودا 
بالمفود أجلت لم ہی الان للا ما بن ليم ع بجي اليد وام € إلى 
قوله: #ولدًا للم فأصطادو# [المائدة: »١‏ ۲] فلما رفع النهي عن الاصطياد في 
حال الإحرام» وذلك بالإحلال»ء عاد الأمر إلى ما كان عليه من قبلء 
والاصطياد في الأصل مباح» فيكون للإباحة على القولين لأن الصيد من قسم 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (۳/١۳)ء‏ وأبو داود في كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر 
إلى المرآة وهو یرید تزوجها (۲۰۸۲) - واللفظ له - من حديث جابر بن عبد الله قال : 
قال رسول الله ل : «إذا خطب أحدكم المرأةء فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نکاحها فلیفعل؟ . 
وصحخحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن حجر في «بلوغ 
المرام» ص1۷۹ والألباني في «إرواء الغليل» .)۲١٠/١(‏ 


القواعد والأصول © 


المباح» ولم يقل أحد إن الإنسان إذا حل من إحرامه يجب عليه أن يذهب 
ويأخذ البندقية ويرمي الصيد» بل ولا قال أحد باستحبابه. وهذا مما يدل على 
أن قول من قال: إن الأمر بعد النهي للوجوب» لیس له وجه. 

وهذا الذي اخترناه في النظم هو الذي اختاره الغزالي رحمه الله في 
المستصفي ”“. 

مسألة: ما الذي جعلنا نرجح أن الأمر بعد النهي لرفع النهي؟ 

الإجابة: الذي جعلنا نرجح هذا هو العقل فمثلاً لو قلت لك: اجلس 
للناس الذين يأتون للضيافة ثم قلت لك: لا تجلس» ثم قلت لك: اجلس؛ 
هل تقول في الأمر الأخير أعطيتك الخيار بين أن تجلس أو لا تجلس أو 
نقول: رفعت النهي وعدت إلى الحال الأولى؟ الجواب: الثاني . 

مسألة: قول من قال إن الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب ما وجهه؟ 

الإاجابة: ليس له وجه أبداً وما علمنا أن أحداً قال يجب على الإنسان 
إذا حل من الإحرام أن يذهب يصطاد» ولهذا لو استأذنت علي في البيت فقلت 
لك: ادخل. ثم بدا لك أن تنصرف» فهل لي حق أن ألومك؟ الجواب: لا 
لأن قولي: ادخل. يعني يباح لك أن تدخل . 


Çu mM < ®»‏ 
٥‏ وافعل عبادة إذا حَنَوعَفٌُ وجوفُهابكل ماقدوَرَدَث 


ِدَفْعَلّ الشُدَة في الوجُهَيْنٍ وتحفظ الشرعَ بذي النوعَيِن 
هذه قاعدة في العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة» فهل الأفضل أن 

نختار وجهاً منها ونستمر عليه» أو الأفضل أن نفعل كل هذه الوجوه؟ وإذا 

قلنا : الأفضل أن نفعل هذه الوجوه كلهاء فهل نجمعها جميعاًء أو نختار كل 

واحد منها على البدل؟ فعندنا الآن ثلاثة أشياء: 

-١‏ أن نختار أكمل هذه الوجوه وأوفاها ونستمر عليه. 


(۱) انظر »)٤١١/۱(‏ ط: دار الفكر. 


منظومة أصول الفةه 


ک۹ 
۲ - أن نختار التنويع بأن نفعل هذا تارة وهذا تارة بدون أن نجمع بينها . 
-٣‏ أن نجمع بينهاء» ونداخل بعضها ببعض حتى يتكامل السياق مؤلفاً من 

الوجهين . 

وأبرز مشال لذلك وأشهره أدعية الاستفتاح في الصلاةء وألفاظ 
الأذان» وألفاظ التشهدء وأنواع الصلاة على النبي باو وأنواع التسبيح بعد 
الصلاة. 

ففي أدعية الاستفتاح مثلاً - ويقاس عليه ما بعده - من العلماء من قال : 
اختر واحداً منها واستمر عليه»› ثم بعضهم رجح قول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جَدّك ولا إله غيرك“ على بقية 
الاستفتاحات› وممن رجح ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد“" وذكر أن 
هذا أرجح من غيره من عشرة أوجه» أو أكثرء ومنهم من رجح حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد”" . وعلل هذا الترجيح بأن هذا 
ثابت في الصحيحين وغيرهما فهو أقوى ثبوتاً من حديث: «سبحانك اللهم 
وبحمدك). . إلخ. 

إذاً على هذين الرأيين نستمر على واحد» لكن أيهما أفضل؟ فيه خلاف 
کما سبق ذکره. 


)٥۲/۳۹۹( أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة‎ )١( 
أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: . . . فذكره.‎ 
. وفيه انقطاع. وقد صح مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
وله شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغیرهم.‎ 

(۲) انظر »)۲١١ - ۲٠١/١(‏ ط: مؤسسة الرسالة. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير »)۷١١(‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة ة الإحرام والقراءة (۹۹۸/ 
۷ () من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التواعد والأصول 
۳ک 


والقول الثاني في المسألة: أن نختار واحداً منھما مرة ة والثاني مرة 


أخرى» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله . 


لكن في دعاء الاستفتاح - مثلاً - لا نقول بالجمع بين «سبحانك اللهم 
وبحمدك» وبين «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما قال به بعضهم لأن السنة 
دلت على عدم الجمع» فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي بل ما 
يقول: أخبره بأنه يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»" ولم يذكر 
«سبحانك اللهم وبحمدك)؛ فدل هذا على أنه لا يجمع بينهما. 

مشال آخحر: التشهد: فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 
مسلم» وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وغيرها» 
وكلاهما صحيح . فهل نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود» أو بتشهد عبد الله بن 
عباس؟ 

ينبني على القاعدة: 

منهم من قال : تشهد بالتشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
لأنه أكمل من تشهد ابن عباس . 

ومنهم من قال: نتشهد بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما. 

ومنهم من قال: نفعل هذا مرة وهذا مرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وهو الذي اخترناه هنا . 

- ومن ذلك: الصلاة على النبى ي أيضاً؛ اخحتلفت فيها الصفات على 
وجوه متنوعة» ومن أراد الاطلاع على ذلك فليقراً کتاب ابن القيم رحمه الله 


)١(‏ الاختيارات الفقهية _ البعلي - (ص۷۷)ء ط : دار العاصمة. 

(۲) انظر الحديث السابق. 

)۳( صحیح مسلم» کتاب الصلاة پاب التشهد في الصلاة )٤١١۳(‏ . 

€3 صحیح البخاري› کتاب إلأذان» باب التشهد في الآخرة «(ATY)‏ ومسلم» کتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة .)٤١١(‏ 

(( الاحتيارات الفقهية - البعلي - (ص۷۷)»› ط: دار العاصمة. 


a=‏ منخضومة أصول لالخقت 


تعالى المؤلف فى الصلاة على النبى ب“ يجد اختلاف الألفاظ فى كيفية 
الصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم. ۰ 

- ومن ذلك أيضاً: التكبير على الجنازة فقد كبر النبي بل على الجنازة 
أربعاً» وكبر عليها خمسا» وكبر عليها أكثر من ذلك" فهل السنة أن نأخذ 
بالأكثر» ونقول: نكبر عليها بأكثر شيء وارد؟ أو نقول: نكبر عليها تارة بهذا 
وتارة بهذا؟ 

الجواب: الثانى»ء أننا نكبر عليها مرة أربعاً» ومرة خمساًء لأنه ثبت عن 
النبي اة أنه كبر خمساً على الجنازة» وربما زاد على ذلك» ولكن نحافظ في 
الأكثر على ما كان أكثر عن النبي يي وهو الأربع. 

إذا أخذنا بهذا الرأي فما هو التعليل الذي جعلنا نختاره؟ قال: (لتفعل 
السنة في الوجهين): لأنك إذا لزمت وجهاً واحداً فاتتك السنة في الوجه 
الثاني (وتحفظ الشرع بذي النوعين) ولأنك لو لم تفعل هذا مرة وهذا مرة 
نييّء لأن من أسباب الحفظ العمل؛ فإذا لم تعمل بهذا مرة وهذا مرة نسيت 
الثاني» فالفائدة من وجهين : 

١‏ - الإتيان بالسنة بوجهيها. 

۲ - حفظ النوعين» لأنه إذا بقي على واحد نسي الآخر مع طول الزمن“ . 

فإن قال قائل: هل نجمع بين الصفتين؟ 

الجواب: إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع» سواء كان ذلك 
من قول الرسول باه أو من قرينة الحال. 


. ط: دار الكتب العلمية‎ )١۳ - ٤ص( انظر: «جلاء الإفهام»‎ )١( 

(۲) ورد التكبير أربعاً عند البخاريء كتاب الجنائز» باب الرجل ينعي إلى أهل الميت 
بنفسه »)٠۲٤١(‏ ومسلم» كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة »)۹٥١(‏ من 
حدیث ابی هريرة رضي الله عله . 

(۳) انظر: «أحكام الجنائز» للعلامة الألباني (ص١١١‏ _ ١٠١)ء‏ ط: المكتب الإسلامي. 

.)4۷ /۳( انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» للشيخ المؤلف رحمه الله‎ )٤( 


القواعد والأصول 
لال س 


مثال الذي من قوله: حديث الاستفتاح وذلك لما سئل عليه الصلاة 
والسلام ماذا يقول؟ قال أقول: كذا وكذا ولم يذكر الثاني والمثال الذي من 
قرينة الحال: التشهد والتسبيح خلف الصلوات. لأن التشهد ألفاظه متقاربة 
يعني يختلف فيه كلمة أو كلمتان» وما دامت ألفاظه متقاربة فإن أحدهما يغني 
عن الآخرء لأنك لو جمعت بينهما وليس بينهما إلا فرق يسير في كلمات 
يسيرة» صار هذا مشبها للتكرار» ومن ذلك التسبيح خحلف الصلوات حيث ورد 
على أربعة أنواع: 
١‏ - سبحان الله عشراً» والحمد لله عشراء والله أكبر عشراً. 
۲ - سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين» فالجميع تسع وتسعون» 
ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
على کل شيء قدیر. 
٣۳‏ سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلائين» والله أكبر أربعاً 
وثلاثین . 
٤‏ - سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله وال أكبر حمسا وعشرين مرة» 
فالجميع مائة مرة. 
فهذه لا نجمع بينها لأنها من جنس واحد» كالتشهد» فيكتفّى بواحد منها. 
وأما إذا لم يدل الدليل على فعلها على التبادل» فإن الأفضل أن يجمع 
بينها تحصيلاً للثواب المرتب على هذه العبادة. 
من ذلك: الأذكار المشروعة خلف الصلوات. ففى حديث المغيرة بن 
شعبة رضى الله عنه «كان الرسول ي إذا انصرف من صلاته قال : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء» اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَذدٌ منك الج . 
وحديث ثوبان رضي الله عنه أنه ية استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة »)۸٠۸(‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته .)١١۷ /0٥۹۳(‏ 


منظومة أصول الف 
=| ۱۹۹ 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»ء لأن كل واحد منهما يغاير 
الآخر مغايرة تامة» فإذا كان يغايره فمعناه أن نذكرهما جميعاً. هذا ما تحرر 
لنا فى هذه المسألة. 
u wm O mM <‏ 


۷ - والْرَّمْ طريقة النبيّ المصطقى وخدٌُ بقول الراشدين الخُلَقًا 

قوله: (الزم): أيها العبد (طريقة النبي المصطفى): أي سنتهء لأن 
السنة والطريقة لغة معناهما واحد (الثبي) «ال»: هنا للعهد الذهني» والمراد به 
محمد صلی الله عليه وسلم . 

(المصطفى): يعنى المختار» كما جاء فى الحديث عن النبى کلة: 
«إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم . 

ومصطفى أصلها مصتفى»ء لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية» ومصطفى 
من الصفاء أو من الصفوة وهي الخلوص» يقال: هذا شىء صاف أي خالص 
من مخالطة غيره. ٠ ٠‏ 

فالنبي ية من المصطفين الأخيار بل هو أفضل المصطفين الأحيار 4ل . 
اصطفاه الله تعالى عليهم من عدة وجوه» وهذا داخل في عموم قوله تبارك 
وتعالى : يلك اسل سلتا بعص بعضهم عل بع ينهم م ك 0 اة .[Yor‏ 

وأما قول النبي ل4: «لا تفضلوني على يونس بن مى" فإنما قاله لا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
وبیان صفته .)۱۳٣ /٥۹۱(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يلة. .. »)۱/۲۲۷١۷‏ من 
حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

(۳) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولل 

مد کے شنَبا) (۳۲۳۳)» ومسلم في كتاب الفضائل»ء باب من فضائل 

موسی ب »)٠١۹/۲۳۷۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ولکنه بلفظ : 
ولا قول إن آحداً أفضل من يونس بن متى عليه السلام». 


القواعد والأصول 
۷ کڪ 


حين حصل النزاع بين رجل يهودي من بني إسرائيل» وبين أحد المسلمين› 
فمتى أدت المفاضلة بين النبي ييه وغيره من الرسل إلى نزاع يؤدي إلى تهوين 


وقوله: (والزم طريقة النبي المصطفى) ولم يقل: (الزم طريقة محمد) مح 
أن محمداً هو رسول الله بلا إشارة إلى علة وجوب اللزوم» كأنه قال: الزم 
طريقته لأنه النبي المصطفى» ولهذا يحسن عندما نتكلم عن الرسول به بعزو 
شيء إليه أن نصفه بالنبوة أو الرسالة» فنقول: قال النبي» قال رسول الله لاء 
وما كثر في ألسنة المتأخرين من قولهم: قال محمد بن عبد الله» فهذا وإن كان 
حقاً» لكن ليس فيه ذكر الرسالة أو النبوةء والذي لا يعرف أن محمداً 
رسول الله اسمه محمد بن عبد الله يظن أنه رجل آخر. لكن إذا قلت: قال 
رسول الله» أو قال نبي الله» أو قال النبي» وما أشبه ذلك» كان ذلك أولى» 
لأن هذا أكثر تعبير الصحابة» وإن كانوا يعبرون بخير ذلك أحيانا» كقول أبي 
هريرة رضي الله عته لما رأى رجلا حرج من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا 
فقد عصى أبا القاسم بي . وقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من 
صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كل" . 


وقوله: (والزم طريقة ة النبي المصطفى) : أدلة ذلك كثيرة منها قول تعالی : 
الذي امنا 


#أطيعوا آله يعوا رسو [التغابن: ]١١‏ ومنها قوله تعالى: ياج لين 
يعوا أله وأطيعوا الرسود وأؤلى لأس ون [النساء: ]٥۹‏ ومنها قوله ال فل ِن 


() رواه مسلم عن أبي الشعٿاء برقم .)۱٤۳۹(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الصوم» باب قول النبي ل؛ إذا 
رآيتم الهلال فصرمواء وإذا رأيتموه فأفطروا» ووصله أبو داود في الصيام» باب 
كراهية صوم يوم الشك (١۲۳۳)؛‏ والترمذي في الصوم» باب ما جاء في كراهية صم 
يوم الشك 1۸0)؛ والنسائي في الصيام» باب صيام يوم الشك (٤/۳١٠)؛‏ وابن 
ماجه في الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك (١٤۱۹)؛‏ وصححه ابن خزيمة 
(٩۱۹۱)؛‏ وابن حبان (۳۵۸۵)؛ وأخرجه الدارقطنى (۱۵۷/۲) وقال: «هذا إسناد 
حسن صحیح ورواثه كلهم ثقات» وصححه أيضاً الترمذي. 


منظومة أصول الفقه 


۱۹ 


کشم تبون الله اعون یکم € [آل عمران: ]۳١‏ ومنها قوله تعالى: امنا 
او وتسول التي آلأیی آآری زیت پاک رڪلي نيعو وڪم دون 
[الأعراف: ۸.). ومنها قوله تعالی : قد کن ك 5 رسول أ وة rd‏ 

من کان رجا لله ووم لأر [الأحزاب: .]۲١‏ ومنها قوله تعالى : ر 
أ اش ع نرو أن صم َة أو مُصِيََمَ عَدَاب اي4 [النور: .]٣۳‏ 


ومنها قول النبي يية: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من 
أصحاب النار» ومنها قوله يه «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما امرتکم به 
فأتوا منه ما استطعتم»» والأدلة على ذلك أشهر من أن تذكر» وأكثر من أن 
تحصر . 

وقوله: (طريقة ة النبي) يشمل: طريقته العقدية» وطريقته القولية› 
وطريقته الفعلية» وكل ما تعبد به النبيْ ييه ربّه فإنه مشروع لنا أن نتبعه فيه 
إما على سبيل الوجوب» أو على سبيل الاستحباب حسب الأدلة الواردة في 
ذلك. ۰ 

والنبي: هو من أوحي إليه بشرع› وسمي النبي نيا لأنه مُا ومنرئ» فهو 
نبا من قبل الله ومُنْبىع عن الله تعالى ملع عنه» وهذا أحد الأدلة التي يحصل 
بها التكليف» يعني: سنة النبي ئل" . 

قوله: (وخذ بقول الراشدين الخلغاء): وفي الأول قال: (والزم طريقة 
النبي) لأن النبي بي قوله حجة وفعله حجة» أما الخلفاء: فقيل: إن قولهم 
حجة وليس فعلهم حجة» لأن فعلهم غير معصوم؛ فقد ينسون السنة فلا 
يطبقونهاء وقد يطبقونها على الوجه الذي لم ترد عليه بتأويل» أو غير ذلك. 
ولكن الذي يظهر أن قول الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر حجة. وعليه فالمراد 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بل. . 
«(Yé /\or)‏ من حدیث ابی هريرة رضی الله عنه نحوه. 
(۲) وسيأتي - إن شاء الله - مزيد بيان عند شرح البيت التاسع والأربعين. 


القواعد والأصول —٩(‏ 


بقول الخلفاء ما ذهبوا إليه» سواء ذهبوا إليه بالقول أو بالفعل. لقول النبي 4ل : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»"“ والسنة هي 
الطريقة» وتشمل القول والفعل» والمراد بالخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة: 
أبو بكر وعمر وعشمان وعلي رضي الله عنهم. وخصًّوا بذلك لأن غيرهم لا 
يستحق هذا الوصف؛ فإن الخلفاء الأربعة متفق على أنهم خلفاء 
راشدون رضي الله عنهم» فهؤلاء إذا أجمعوا على شيء فقولهم حجّة بلا 
شك» وإذا انفرد أحدهم من غير مخالف فقوله حجةء لا سيّما أبو بكر وعمر» 
لأن النبي به نص عليهما وقال: «اقتدوا باللَدَّبْن من بعدي أبي بكر 
وعمر»""» وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»"" وقال: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وأول من يدخل فيهم وأولاهم 
الخلفاء الأربعة» لكن قولهم حجة بشرط ألا يعارضه النص» فإن عارض نصًا 
وجب الأخذ بالنص؛ لأن سنة النبي بي مقدمة ولهذا قال: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلقاء) . 


ولا يمكن أن يحتج بقول أحد على قول رسول الله ب مهما كان الأمرء 
ولا يحتج بفعل أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وبهذا تعرف ضعف قول من يقول من العلماء: إنه يجوز أن يأخذ 
الإنسان من لحيته ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر رضى الله عنهماء فإنه كان 
إذا حج أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة“» لأن هذا الفعل مخالف لهدي 


.۱١ ٤ص هو قطعة من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه» وقد سبق تخریجه‎ )١( 
والترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر‎ )۳۸۲/١( أخرجه أحمد‎ )۲( 
٠ من حديث حذيفة رضي الله عنه.‎ »)۳٦1۲( وعمر رضي الله عنهما كليهما‎ 

(۳) هو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
قضاء الصلاة الفائتة. . . .)۳١١/۹۸١(‏ من حديث أبى قتادة رضى الله عنه. 

() أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر (١١٠٠)ء‏ من رواية نافع قال: 
«وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل آخذه». 


١‏ منضومة أصول للخت 
سے 
النبي بي في قوله: «أعفوا اللحى»'؛ فإنه مطلق غير مقيّدء حتى وإن كان ابن 
عمر رضى الله عنهما أحد رواة هذا الحديث؛ لأن الصحابى إذا خالف ما 
روى فإن العبرة بما روى لا بما رأى. 

وأما من بعدهم من الخلفاء الراشدين فليس قولهم حجة» كعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله وما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء: بل قولهم حجة لأن 
المراد بالخلفاء الراشدين من حلَّفَ النبىَ يله فى أمته عبادة وخلقاً ودعوة 
وجهاداً. ولكن الذي يظهر أنه لا يؤخذ إلا بقول الخلفاء الراشدين الأربعة 
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۸ - قول الصحابي حجة على الأصَح ‏ مالم يخالف مثلّه فما رَجَخ 

قوله: (قول الصحابي حجة): لما ذكر طريقة النبي ية وطريقة الخلفاء 
الراشدين انتقل إلى قول الصحابة غير الخلفاء الراشدين: هل قولهم حجة؟ 
والصحابي عند علماء الحديث: كل من اجتمع بالنبي ييه مؤمناً به ومات على 
ذلك سواء رآه أم لم يره؛ إذ العبرة بالاجتماع. 

وقولنا : «بالنبي» یفید أنه لا بد أن یکون اجتماعه به بعد نبوته 4ه فمن 
اجتمع به قبل أن يتبا فليس بصحابي» وإِن آمن به بعد نبوته. لکن إن آمن به 
بعد نبوته واجتمع به صار صحابيًا . 

وقوله: (ححة): أي : دلیل یحتح په . 

وقوله: (على الأصح): أفاد بأن في هذا خلافاً بين العلماءء فمنهم من 
قال: إن قول الصحابة ليس بحجةء لأنهم غير معصومين» يخطئون ويصيبون» 
ويستدلون بالقرآن والسنة كما يستدل غيرهم فلا يكون قولهم حجة» بل الحجة 


)۱( هو قطعة من حديث رواه البخاري فى كتاب اللباس» پاب إعفاء اللحى... 
«(o00£)‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة »)٥۲ /۲١۹(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
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إنما هي في قول المعصوم» ولكن قولهم أرجح من قول غيرهم» لكنه ليس 
ببحجة على الغير. 

والأصح أن قول الصحابي حجة لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: سلامة عقيدتهمء لأنهم أسلم الناس عقيدة» وسلامة 
العقيدة من أسباب التوفيق للصواب . 

الوجه الثاني: أنهم خير القرون وأعلمهم بشريعة الله وأقربهم إلى 
رسول الله بي عهداً وصحبة فهم أقرب الناس فهماً لقول الله ورسولهء لأنهم 
أعلم بحال النبي ب ومقاله من غيرهم» ولا شك أن أقرب الناس للشخص 
هو أعلم الناس بحاله» وأعلم الناس بمقاله. ولهذا نجد الشخص الملازم 
لآخر هو أعلم الناس بحال هذا الرجل» فكذلك الصحابة عندهم من العلم 

الوجه الثالث: أنه لم تظهر في عهدهم الأهواء والآراء» بل كانوا على 
الهدى» ومعلوم أنه إذا ظهرت الأهواء كثر الضلالء وفي عهدهم ليس هناك 
أهواء كثيرة» وإنما الكتاب والسنة» وهما المرجع» فلهذا صار قولهم حجة» 
وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وقال: «إننا نتهم الرأي ولا نتهم 
الصحابة»“. 

أما بعد ذلك فقد انتشرت الأمة» وكثرت أهواؤهاء ودخحلت على الأمة 
كتب الفلاسفة والمناطقة وغير ذلك. 

ولكن هل قول الصحابي حجة أيّاً كان الصحابي يعني حتى لو كان 
أعرابياً جاء على بعيره وأسلم ورجع إلى أهله» هل يعتبر قوله حجة على أئمة 
المسلمين ممن بعد الصحابة؟ 

الجواب: لاء وإنما المراد بقولنا: إن قول الصحابي حجة من كان من 
أهل الاجتهاد من الصحابة» يعني له قدم راسخ في العلمء أما رجل حضر إلى 


. إعلام الموقعين - لابن القيم - (١/١۳)ء ط: مكتبة الكليات الأزهرية‎ )١( 


=0 منخومة أصول الفق 
النبي ي ثم أسلم ورجع إلى قومه لا يحمل إلا حديثاً أو حديثين» فليس قوله 
الذي يقوله تفقها حجة» لكن روايته مقبولة. فقول الناظم: (قول الصحابي 
حجة) ليس على إطلاقه إذ إن المراد بذلك الفقهاء من الصحابة. 

وعلى هذا فالحاصل أن الصحابي إذا قال قولاًء وقال من بعده قولاً فُذّم 
قول الصحابي واحتج به» وهذا هو القول الأول. 

والقول الشاني: أن قول الصحابي ليس بحجة؛ لأن الصحابي غير 
معصوم» وكم من أقوال للصحابة كانت على خلاف ما جاءت به السنةء 
فيعتذر لهم فيها. فإذا كانوا غير معصومين»› كانوا مثل غيرهم في الحجة. 

وفَصّل بعضهم فقال: أما الصحابة الفقهاء المعروفون بالفقه والفتياء 
فهؤلاء قولهم حجةء لأنه لا شك أن علمهم أغزر وأوسع وأقرب إلى الصواب 
ممن بعدهم» وأما من كان له مجرد صحبة» ولم یعرف بفقه ولا علم فان قوله 
ليس بحجة وإنما يعرض على الكتاب والسنة» وهذا القول أقرب إلى 
الصواب. 

قوله: (مالم يخالف مثله فما رجح): ما رجح: «ما» اسم موصول 
بمعنى الذي» فقوله: (ما لم يخالف مثله) يعني ما لم يخالف صحابيًاً مثله في 
الصحبة والعلم والفقه وملازمة النبي يي فإن خالفه مثله: (فما رجح) يعني 
فالحجة ما رجح؛ أي: ما رجح من قول الصحابة المختلفين. وأسباب 
الترجيح كثيرة ومعلومة في أصول الفقه. 

وقوله: (ما لم یخالف مثله) یفید آنه لو خالفه من هو أفقه منه وأعلم منه 
فإن قوله ليس بحجةء بل قد تكون الحجة في قول الأفقه. 

مثال ذلك: إذا اختلف أبو بكر وعمر فنقدم أبا بكر لأن أبا بكر مقدم في 
خلافة النبي ي في الصلاةء وأمَرَه على الناس في الحج» وأشار إلى خلافته 
في الأمة» فهو أقرب إلى الصواب من عمر وإن كان قد يخطى ويصيب . 

وكذلك لو خالف قول الصحابي الكتاب والسنة فإنه من باب أولى ليس 
بحجةء لأنه إذا كانت مخالفة غيره من الصحابة تبطل كون قوله حجة فمن باب 
أولى إذا خالف الكتاب والسنة. 


القواعد والأصول 
۳ ۰ ۲ _ 


ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء؛ أقول: قال رسول الله» وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟. قال ذلك 
حينما كان يدعو الناس إلى التمتع في الحج» وآبو بكر وعمر يريان الإفراد. 
ورأيهما من أجل أن يبقى البيت عامراً في كل السَنة» لأن العمرة ليس لها وقت 
محدد» بل متى تيسرت للإنسان أن يذهب ويعتمر فعل ذلك فإذا قيل للناس: 
اعتمروا في أشهر الحج؛ تركوا البيت وصاروا لا يعتمرون إلا إذا جاؤوا 
للحج» لأن المواصلات كانت من قبل صعبة جداًء فإذا قيل لهم تمتعواء 
قالوا: إذاً لا حاجة أن نسافر للعمرة في وقت آخر» فيتعطل البيت من الزوار. 

هذا هو اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكنه اجتهاد مخالف 
لأمر النبي به بالتمتع» والنبي بل يعلم ماذا يترتب على قوله» ومع هذا مر 
بالتمتعح وحث عليه» وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخر الصحابة في تنفيذ 
ذلك . 

المهم أن قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالفه غيره» فإن خالفه غيره 
وجب الترجيح. وكذا أن لا يخالف نصا من الكتاب والستّةء فإن حالف نص 
الكتاب أو الستّة فقوله ليس بحجة بالاتفاق» لكن يعتذر له. 

مسألة : إذا حالف الصحابي أحد الخلفاء الأربعة فمن نقدم؟ 

الإجابة: نقدم الأرجحء قول الخلفاء الأربعة. 
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۹ -وحجة التكليق خُذَهَا اريعَة قرنُىَاوسشُدَّةمُيَيَدَة 


١‏ من بعدها إجماعغ هذي الأمَه والرابع القياس قَافْهَمَدَّة 

قوله: (وحجة التكليف): الحجة والدليل والبرهان والسلطان كلها بمعنى 
واحد؛ يعني بذلك الدليل» ولهذا يقال: هل لك حجة في ذلك»ء هل لك دليل 
في ذلك؟ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۳۷)ء وانظر: القول المفید ص۱١٠‏ مجلد ۲. 


منظومة أحول الف 
ک ٣۰٤‏ 
وقوله: (حجة التكليف) يعني الأدلة التي يحصل بها تكليف العبادء 
وتشبت بها الأحكام العقدية والعملية (خذها آربعة) وهي القرآن والسنة 
والإجماع والقياس الصحيح› وهذه هي أدلة التكليف التي يكلف بها العبد فما 
ثبت بهذه الأدلة فإنه يعمل به وما لا فلا. 


الأول: (قرآننا): يعني القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل فهو 
حجة بإجماع المسلمين. الدليل على أن القرآن حجة كل القرآن یدل على 
ذلك قال تعالی: ابا آلتاش قد نکم موعظة ین ریک وشقاة لا ف 
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ق 
سدور [يونس: ]٥۷‏ * الاش َد جاک اسول الح ن یک4 
و 2 


[النساء: ]1۷١‏ ا 1 اس ف جاک رهن ص ريک وار کک ور یک) 
[النساء: ]٠۷٤‏ إا ارلا للك آلككب بالحنّ SES‏ بين الاس ما لک ان 


ا ك [الساء: .]٠٠١‏ ولكنه حجة على من بلغه وفهمه. 


اپنان 


قال تعالی : ایر بے وسن پ4 [الأنعام: ۱۹] أما من بلغه ر یفهمه فإنه 
قد لا يكون قامت عليه الحجة» لقول الله تعالى: #ولو نره عل عض 
الامج € ففرا لھم تا ڪاو بر مميت [الشعراء: ۱۹۸ - 1۹4] لأنهم 
لا يفهمونه ولا يعرفونه» ولهذا قال عز وجل: وما سلتا ِن رَسولٍ إلا 
سان رمه زک 4 [إبراهیم : »]٤‏ والقرآن الكريم أصل الأصول» فما 

دل عليه منطوقاً أو مفهوماً أو إشارة فإنه يجب الأخذ به؛ أي يجب اعتباره 


ا 


دلیلا. 


ثم إن هذا الفعل الذي دل عليه الكتاب قد يكون واجباًء وقد يكون 
مندوباً» وقد یکون حراماً» وقد یکون مکروهاً» وقد یکون مباحاً. 


والناظر في القرآن يحتاج إلى شيءَ واحد فقط » وهر دلالة القرآن على 
الحكم؛ هل هو دال على هذا الشيء» أو ليس بدالٌ عليه. فمثلاً قوله تعالى: 
والمطلفبُ يريصن بأنفسهن لَه فررو) [البقرة: ۲۲۸] بعض العلماء يقول: 
القروء هي لالا وبعضهم يقول : هي الحيض . فنحتاج إلى دلیل يدل على 
أحدهما. 


القواعد والأصول 
ڪڪ ...۲ 


والمطلقة ثلاثاً : هل تحتاج إلى ثلاث حيض» أو يكفي حيضة واحدة؟ 
فينظر هل دل القرآن على هذا أو على هذا؟ 

وإذا كانت المرأة حاملاً بولدين» ووضعت الولد الأول» وهي في 
عدة» فهل تنقضي العدة؟ هل دل القرآن على هذا أو لا؟ والأمثلة على 
هذا كثيرة. ) 

ولا يحتاج الناظر في القرآن أن ينظر في السنده لأنه متواترء تلقاه 
الأصاغر عن الأكابر: فمن أنکر منه شیئاً كأن يقول إن قوله تعالى: «واكغوا 
یوما جوت فيو إل أل [البقرة: ]۲۸١‏ ليس من القرآن مثلاً فإنه كافر» ومن 
زعم أن القرآن قد حذف منه شيء فإنه کافر» لأنه مكذب لقول الله تعالی : 
لإا حن رلا لكر وتا َم لوطو @6) 1الحجر: 4]» ومكذب لإجماع الأمة 
المعصومة» فإن الأمة المعصومة أجمعت على أن ما بين دفتي المصحف هو 
القرآن الذي نزل على محمد به ليس فيه زيادة ولا نقص. اللهم إلا ما 
اختلفت فيه القراءات» فقد يكون في بعض القراءات إسقاط حرف عطف أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا يضر. 

فالناظر في القرآن قد كَفِيّ الثبوت» لأنه متواتر» ولكن يبقى النظر في 
الدلالة. 


الثاني : (وسُدَة ن مُذَبّتة): (سنة) يعني : سنة الرسول يلا وهي إِما قوله 
أو فعله أو إقراره. وكل هذا ستّة» لأن النبي ئي معصوم أن يقر أحداً على 
الخطاً أو یقره الله على خطاً . 

(مُمَبة) يعني: يثبتها أهل العلم بالنقل» فخرج بذلك ما لم يكن مثبتاً 
کالأحادیث الضعيفة والموضوعة› فإنها ليست بحجة» فالناظر في السنة يحتاج 
إلى نظرين : 

١‏ - النظر السابق: بأن ينظر هل ثبتت أو لا؟ لأن السنة قسمان: متواتر 
وآحاد. 


منظومة أصول الخ 


۲۰ 


والآحاد: إما صحيح أو حسن أو ضعيف» ومنه الموضوع لكن 
الموضوع ليس من السنة أصلاًء فليس بحجة»ء ولا يجوز نسبته إلى 
الرسول بء ولا يجوز نقله وتداوله؛ لأنه مكذوب على الرسول بء إلا لمن 
راد أن ين آنه موضوع حتى لا يغتر الناس به. 

وأما الضعيف فقد اختلف العلماء رحمهم الله في نقل الضعيف وروايته» 
فمنهم من أجازه مطلقاًء لكن هذا لا أظن أحداً يثبت قدمه على القول به. 

ومنهم من منعه مطلقاًء وقال: إن الضعيف لا تجوز نسبته إلى 
الرسول ية لأنه ضعيف. وإذا كنا نتحرى فى النقل عن واحد من البشرء 
فالتحري في النقل عن رسول الله اة من باب أولى . 

ومنهم من أجاز رواية الضعيف بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديداً. 

والشرط الثاني: أن لا يعتقد صحة نسبته إلى رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم. 

والشرط الثالث: أن يكون في أصل ثابت» بمعنى: أنه لا ثبت به أصل 
حكم من الأحكام» ولكنه يذكر على سبيل الترغيب فيما هو مطلوب» أو 
الترهيب مما هو منهي عنه» بمعنى: أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة 
أمر ثابتِ» ومأمور به فلا باس من ذكره» لأنه إن صح عن النبي إل فقد 
حصل ما رتب على الفعل من الثواب» وإن لم يصح كان فيه تنشيط للنفس 
على العمل المطلوب. وكذلك يقال في الترهيب» فإنه لا بأس بذكر الأحاديث 
الضعيفة بشرط أن يكون أصل هذا المعنى الذي ورد به الحديث ثابتاً؛ مثل أن 
يرد حديث ضعيف في آثام الزنى والربا وما أشبه ذلك» ولكن لا بد من 
ملاحظة الشرطين الآخرين» وهما أن لا يكون الضعف شديداً» فإن كان 
الضعف شدیداً فإنه لا تجوز روایته ولا نقله إلا مقروناً ببيان ضعفه. وأن لا 
يعتقد صحة ثبوته عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم. 

وبناءً على هذا الشرط أرى أنه لا ينبغي إطلاقاً أن يذكر الحديث 


القواعد والأصول 
۷ ص 


الضعيف عند العامة» سواء كان في فضائل الأعمال أو غيره؛ لأن العامي لا 
يميز بين كونه يعتقد أنه صحيح إلى رسول الله يل أو لاء إذ إن ما قيل في 
المحراب فهو صواب عند العامةء فليت إخواننا الوعغاظ عدلوا عن ذكر 
الأحاديث الضعيفة في الوعظ إلى ذكر الأحاديث الصحيحةء وكفى بها واعظاً . 

وأما المتواتر من السنة فيحتاج أن نثبت أنه متواتر بتتبع الروايات . 

۲ - النظر اللاحق: وهو النظر في الدلالة. 

فصار على الناظر في السنة تعب أشد من الناظر في القرآن» لأنه يحتاج 
إلى نظرين : 

أولاً: في الثبوت. وهذا أمر مهم . 

ثانياً: في الدلالة. 

وهل يكتفى في الثبوت بتصحيح بعض العلماء؟ 

الجواب: ينظر فيه» لأن بعض حفاظ الحديث يتساهل في التصحيح› 
وبعضهم يشدد في التصحيح وبعضهم وسط. 

ثم يحتاج العالم بالإسناد إلى فقه الحديث أيضا؛ لأنه ربما ينظر إلى 
ظاهر الإسناد فيحكم بالصحة» مع أن المتن شاذ أو منكر. ولهذا نجد أن 
المستيل بالسنة في الواقع یحتاج إلى جھد کبیر حتی تثبت أولاً» ثم تثبت 
الدلالة ثانباًء ومن َم قيل: (وسنة مثبتة) يعني بها أهل العلم. 

والدليل على أن السنة حجة قول الله تبارك وتعالى ياج اَن اموا 
يعوا أله يعوا اسول [الساء: ۹] ولو لم تكن حجة لم يكن للأمر بطاعة 
الرسول ية فائدةء وقوله تعالى: #كتايثا بال سوه اللي الأي) 
[الأعراف: »]٠١۸‏ وقوله تعالى: «ويا ئن الرس ل شل وما تنک عه 
هرا [الحشر: ۷] وإذا كنا مأمورين بأن نأخذ ما آنانا من فيء ومال» فما 
آتانا من حکم وتشریع من باب أولى. وقوله تعالی : #ومن يعض الله ورسولم فقَدَ 
صل ضلا سيا [الأاحزاب: ]۳١‏ ومن يعض الله ورسولم ن ل نار جَهلَّد 4 
[الجن: ]۲١‏ وقال النبي :دا الف أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من 


)۸( منظومة أصول اللذقه 
کا سے کے 


أمري فيقول: لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه آلا وإني أوتيت 
الكتاب ومثله می والنصوص في هذا معروفة مشهورة . 


قوله: (من بعدها إجماع هذي الأمة). 

الثالث: الإجماع . 

قوله: (من بعدها) يعني : بعد حجة الكتاب والسنة الإجماعً. 

والإجماع في اللغة: الاتفاق والعزم» أما كونه بمعنى الاتفاق فهذا أمر 
معروف» تقول: أجمع الناس على كذاء أي: اتفقوا عليه . 

وأما كونه بمعنى العزم فذكروا له مثل قوله تبارك وتعالی: اجا أ 
ورهگ [یونس: ۷۱] أي : اعزموه ولا تفترقوا فيه . 

أما الإجماع المصطلح عليه فهو: اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 

فقولنا: اتفاق مجتهدي الأمةء خرج به المقلدون؛ فإن المقلد ليس من 
المجتهدين» فلا يعتبر قوله في الخلاف والإجماع» لأن المقلد حقيقته أنه 
نسخة من کتاب أو قول» مُگرّر مَنْ بُقلده ولیس مستقلاً بنفسه» وبهذا تبن أنه 


»)٤٦٠٥( أخرجه أحمد ۸/0)ء وأبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم الستّة‎ )١( 
»)۳٣١۳( والترمذي في كتاب العلمء باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي کا‎ 
وابن ماجه في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله . . . (۱۳)ء من حديث أبي‎ 
رافح رضي الله عنه نحوه.‎ 
. ووافقه الذهبي‎ )۱٠۸/١( والحديث صخحه الحاكم‎ 
. وقال الترمذي : «احديث حسن صحرح؟‎ 
وجملة: ألا وإني أوتيت...٠ لم تذكر فيه» إنما جاءت في حديث آخر عن‎ 
المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه.‎ 
وابن ماجه‎ »)۲٦٦4( وأبو داود (٤٠٦٤)ء والترمذي رقم‎ .)۱١۲/٤4( أخرجه أحمد‎ 
. وغیرهم‎ (۲) 

و صخحه الحاكم وأقرّه الذهبي . 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
(۲) وسبق ذكر جملة من أدلة حجيّة الستة في شرح البيت السابع والأربعين. 


القواعد والأصول 
سس 


ينبغي لنا أن نحرر أنفسنا من التقليد الأعمى والتعصب الأهرج الذي يسلکه 
بعض الناس» وأن نحاول الوصول إلى معرفة الحق من أصولهء الكتاب 
والسنة. 

وقولنا: مجتهدي هذه الآمة» احترازاً من مجتهدي غير هذه الأمة» فإن 
قولهم : ليس بحجة» ولا يعتبر قولهم إطلاقاً في مسائل الشرع. 

وقولنا: بعد وفاة النبي ياء خرج به ما لو اتفقوا على حكم في حياة 
الرسول بية؛ فإن ما كان في حياته ييه يعتبر من سنته» سواء علم به أم لم 
يعلم به» لأنه على تقدير أن الرسول ية لم يعلم به» فإن الله تعالى قد علمه» 
فإذا أَقَرّه الله تعالى ولم ينكره دل ذلك على آنه حق. 

وقوله: (من بعدها): أي من بعد هذه الحجة»ء إشارة إلى أن الإجماع لا 
بد أن يكون مبنياً على كتاب أو سنة؛ لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على ما لا 
دليل فيه. فمستند الإجماع هو الكتاب والسنةء أما إجماع بلا كتاب ولا سنة 

فإن قال قائل: إذا قلت بهذا لم يكن للإجماع فائدةء لأن الدليل حصل 
بالكتاب والسنة. 

فيقال: بل فيه فائدة عظيمة : 

أولً: لأن الناظر قد لا يظلع على الكتاب والسنة فيكتفي بالإجماع» كما 
يوجد في الإفصاح لابن هبيرة والإجماع لابن المنذر وغيرهماء يقول: أجمعوا 
على كذا» أجمعوا على كذا ولا يذكر الدليلء فنقول: نحن لا نستطيع أن 
نبحث عن الدليل» فيكفينا أن نعلم نهم أجمعوا. 

ثانياً: أننا نستفيد أنه لا نزاع في دلالة الكتاب والسنة على خلاف ما 
أجمعوا عليه» لأنه لو كان هناك خلاف في دلالة الكتاب والسنة ما أجمعوا 
عليه . 

مسألة: ذكرنا أن مستند الإجماع الكتاب والستة وقد أجمع العلماء على 
أن الماء إذا تغيّر بنجاسة فهو نجس» فما مستندهم لهذه المسألة؟ 


کل منظومة أصول الفث 


والجواب أن نقول: ليس بلازم أن يكون مستند الإجماع من الكتاب 
والستة جميعاًء بل يكفي أحدهماء والمستند في هذه المسألة القرآن. قال الله 
تعالی : #حمّت عکک ألميَة لدم ولم النرر وما اهل لبر أل بي [المائدة: ]٣‏ 
استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية على نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسةء 
قال: لأن الميتة حرامء فإذا تغير الشيء بالحرام واختلط به صار حراماًء 
ضرورة أنه لا يمكن ترك الحرام إلا باجتناب الحلال» فلهذا كان حراماًء وإذا 
كان حراماً - والميتة نجسة بنص القرآن - صار الماء نجساًء فيؤخذ هذا الحكم 
إذاً استنباطاً من القرآن . 

وقد نوزع في إمكان الإجماع ونوزع في كونه حجة. 

أما النزاع في إمكانه فأنكر بعض العلماء أن يوجد إجماع» يقول: من 
يعرف أن عالماً في أقصى الشرق موافق لعالم في أقصى الخرب» لا سيّما وفي 
الزمن الأول المواصلات والاتصالات صعبة جدا؟ فما الذي يدرينا أن أحداً 
من العلماء لم يخالف؟ وكون الإنسان لا يعلم مخالفاً لا يعني أن الناس 
أجمعوا على ذلك» ولهذا قال الإمام أحمد: من اذعى الإجماع فهو كاذب» 


وما يدریه لعلهم اختلفوا. 
والذين ينكرون وجود الإجماع مرادهم أنه لا يوجد» فضلاً عن أن يكون 
دليلاً . 


ولكن الصحيح أن الإجماع ثابت» أما في الأمور المعلومة بالضرورة من 
الدين فهذا أمر واضح» فالعلماء مجمعون على وجوب الصلاة وتحريم الخمر 
والزنى وما أشبه ذلك؛ لأن هذه الأحكام ثبتت بالنص. أما الأمور الأخرى 
فالصحيح آنه يمكن فيها الإجماع» لكن كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية): الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف الصالح» يعني بذلك: القرون المفصّلة الصحابة والتابعين وتابعيهم 


(1) إعلام الموقعين - لابن القيم - (١/١۳)ء‏ ط: مكتبة الكليات الأزهرية . 


القواسد و الأصول 
١١‏ = 


يعني ثلاث طبقات» إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة"» واتسعت في 
أقطار الأرض وكثرت الأهواء والفتن؛ فزمن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان يمكن أن يعرف فيه الإجماع. 

ونحن نذكر هنا قاعدة مفيدة وهي: أن ما جاء به الكتاب والسنة ولم 
يذكر عن الصحابة خلافه» فهم مجمعون عليه . 

فمثلاً إذا قال قائل: أجمع الصحابة على أن قوله تعالى: «الرَخَن َلّ 
آلمَرّش سوئ [طه: ]٠‏ يعني علا على العرش وقال إنسان: هاتوا لي كلمة 
واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
یقولون: استوی بمعنی علا . 

فالجواب : إذا كان القرآن باللغة العربيةء واستوى على العرش يعني علا 
عليه» ولم يأت عمن يفقه اللغة العربية ما يخالف هذاء دل ذلك على 
إجماعهم . 

ولا يمكن أن نقرر إجماع الصحابة على إجراء النصوص على ظاهرها 
إلا بهذه الطريقة؛ أن نقول: القرآن باللغة العربية» وقد مر على الصحابة 
وقرؤوه» وما لم يرد عنهم خلاف في مدلوله فهم على ما دل عليه ظاهره. 

إذاً الإجماع ممكن لكن في الصدر الأول من عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . 

والدليل على أن الإجماع حجة» قول الله تبارك وتعالى: لوس ياق 
اسول من بعر ما بن له الهدى ويم عير سيل ألموميي لو ما تول 
[النساء: ]١٠١‏ حيث قال : وتي عي سيل اممك وإذا أجمع المؤمنون 
على شيء فهذا سبیلهم» فإذا اتّبع غیره فهو ضال یولیه ما تولی. 

وقال تعالى: #ياا الذي ءامنا أطيعوا أله واطيعوا السود واو 1 نگ فن 
رغم في یو هروه إلى ألو وألرسول) [النساء: ۹]» مفهومه أنه إن لم نتنازع 
فقولنا حجة بنفسه لا يحتاج إلى استدلال» وهو دليل على الإجماع. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠٥۷/۳(‏ 


منخهمة أصول افق 


ک۷ 

أما التعليل : فإن هذه الأمة معصومة فقد جاء عن النبي ية حديث سنده 
حسن: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». 

ويشهد لهذا المعنى وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة قوله تعالی : 

لوگڌلك جعَلتگم َه وَسَمّا) ‏ يعني عدلاً خياراً - #نڪووا مهدا مَل الاس 

[البقرة: .]٠٤١‏ وقال النبى بل لما مرت جنازة فأثنوا ع خیراً قال: 
اوجبت»). ومرت جنازة أخری فأثنوا عليها شرا فقال : «وجبت»» فقالوا: يا 
رسول الله ما وجبت؟ فقال: «أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت 
له الثار»» ثم قال : «أنتم شهداء الله في أرضه)“ 

فهذه الأدلة تدل على أن الإجماع حجة. 

مسألة: هل من الممكن أن يكون هناك إجماع في هذا الزمان؟ وكيف 
يكون ذلك؟ 

والجواب أن نقول: الإجماع لا يكون في هذا الزمان إذا كان هناك 
خلاف سابق»ء لأنه لا إجماع مع وجود خلاف سابق»ء فإذا اختلفت الأمة على 
قولين» ثم أجمع المتأخرون على أحد القولين» فإن ذلك لا يعد إجماعاً؛ لأن 
الأقوال لا تموت بموت قائليها» وعلى هذا فلا يتصور ورود هذا السؤال لعدم 
إمکانه. 

مسألة: من نعتد به في نقل الإجماع؟ 

والجواب أن نقول: لا بد أن يكون الإنسان ممن عرف بالاطلاع وسعة 
العلم» لأنه في بعض الأحيان ينقل الإجماع وليس في المسألة إجماع» بل 


(1) هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود في كتاب «الفتن والملاحم»ء باب ذكر الفتن 
ودلائلها ».)٤۲٥۳(‏ من حديث أبي مالك الأشعري رضي | الله عنه قال: قال 
رسول اله ة: «إن اله أجاركم من ثلاث خلال: ... وأن لا تجتمعوا على ضلالة». 
وصححه الألباني في المشكاة برقم (۱۷۳). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب تعديل کم يجوز »)۲٤6۹٩4(‏ ومسلم في 
كتاب الجنائز» باب فمن ين عليه خير أو شر من الموتى /۹٤۹(‏ ١٠)ء»‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


القواعد والأصول 
۳ 


أحياناً ينفقل الإجماعء والإجماع على خلافه. ومن ذلك : نقل بعضهم أن من 
طلق زوجته ثلاثا في كلمة واحدة أو في مجلس واحد فإنها تبين منه. وقال 
آخرون: ينبغي أن يكون الإجماع على ضد ذلك لأنه في عهد النبي كلا › 
وعهد بي بكر وسنتين من خلافة عمر»ء طلاق الثلاث واحدة فالإجماع 
القديم على أن الثلاث واحدة. وذكر ابن القيم رحمه الله في «الصواعق 
المرسلة» أكثر من عشرين مسألة نقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع" ولذا 
يجب أن نتحرى» كفعل بعض العلماء رحمهم الله يتحرز ويقول: لا نعلم فيه 
خلافاًء فإذا قال ذلك سلم من العْهْدَة. 

والظاهر أن من أدق الناس وأوثقهم في نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن 
تيميۀ رحمه الله . 

قوله: (والرابع القياس فافهمنه): يعني الرابع من الأدلة القياس»› 
بشيء . 

أما في اصطلاح الأصوليين: فيقولون: القياس إلحاق فرع بأصلٍ في 
جک مو جام 

فهذه أربعة اشياء وهي أركان القياس : 

الأول : فرع» وهذا هو المقيس . 

الثاني : أصل» وهذا هو المقيس عليه. 

الثالث : حکم» وهذا محل القياس . 

الرابع : علة جامعة» وهذا الوصف الجامع ب بين الفرع والأصل . 

فیستفاد من هذا التعريف آنه 5 ید للقياس من أركان أربعة› وان الأمور 
التعبدية ليس فيها قياس . 


(1) ابن المنذر كتاب الإجماع ص١١٠‏ مسألة ٠٠١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
الكبرى (۳/ 1۰( واپن حزم في مراتب الإجماع ص۷۲ 
(۲) الصواعق المرسلة »)٦1۹/۲(‏ ط: دار العاصمة. 


سا منخومة أصول الخقه 


فمثلاً: صلاة الظهر أربع ركعات»ء وصلاة العصر أربع ركعات. وما 
أشبه ذلك هذه ليس فيها قياس . 

کون لحم الإبل ین ينقض الوضوءء - على القول بأنه تعبدي - لا يقاس عليه 
لحم السباع مثلاٌ لأن هذا تعبدي . 

فكل شيء لا نعقل علته فإنه لا يمكن فيه القياس؛ لأن من شرط القياس 
العلم بالعلة التي تجمع بين الأصل والفرع في الحكم. وإذا كنا لا نعلم العلةء 
فكيف نلحق الفرع بالأصل؟ 

واختلف العلماء رحمهم الله في كون القياس من الأدلة. ومع ذلك»ء فإن 
العلماء الذين يقولون: إنه ليس من الأدلة استعملوه» ولم يستطيعوا أن 
يتخلصوا منه. 

والدلیل على أن القياس حجة: الكتاب والسنة والنظر الصحيبح . 

أما الكتاب» فقول الله تعالى: آله آلرۍ أَرَدَ لكب باَلَنَ وده 
[الشورى: ۱۷] والميزان هو ما توزن به الأشياء. 

وكذلك فإن جميع الآيات التي ضربها الله مثلاً تعتبر دليلاً على القياس 
لأن تمثيل حال بحال» أو فر بقرد يعني قياسه عليه وقد جعلها الله تعالى 
حجة. والمقصود بذلك أن يعتبر الناس بالمثل» فيقیسون عليه ما شابهه» وهذا 
هو عين القياس . 

ثم إن الله تعالى مَنّل إمكان إحياء الموتى بعد أن كانوا رميماًء بإحياء 
الأرض بعد أن كانت هامدةء قال الله تعالى: #ومن ایو أنك رى لاض 
حل ادا انراتا علا الما هرت وريت له آل اها سي المون لنم کل کک 


ست 
مرم ا ی ترص ر ےو کر ھر و ء ےم a‏ 2 چ ر 
ا 4 
و # وہر رو س إ4 . e‏ صو ا ور 2 ص م 4 

a ا‎ 4 


تبلا شڪ ريڪ کن بر تينم کن ئ ل ا اش 


ele rrr 


ر من بعد على سيا وى الأرست ايده هنا أرلتا عيها الما آرت 


القواعد والأصول 
۵ س 


وريت رَأنبتّتَ من َل رذع بهي ©4 [الحج: ]١‏ وقال الله تبارك وتعالى: 
ولد کات ف صم رة ولي الاأب4 [یوسف: ]۱۱١‏ ولا یمکن أن یکون 
في قصصهم عبرة إلا أن نقيس ما ماثل أحوالهم على أحوالهم» وقال الله 
تبا تبارك وتعالی: لافار بوا فی الذرض فنطرا کف کن عق ان ين هر مر أله 
یم لک لفون اسما )€ [محمد: .]٠١‏ وقال تعالى: وهو الى يبْدَئ الاق 
د 9 ر هو بٍ4 [الروم: ۲۷]. وقال تعالى: #أفميتا للق اذو بل 
هر في لب ين حل جَيِير €6 [ق: .]٠١‏ وهذا قياس المعاد على المبدأ» وهو 
قياس جلي واضح» لأن القادر على البدء لا يعجز عن الإعادةء إذ إن البدء 
أصعب» والإعادة آهون. 

لهذا قال الله تعالى في آخر سورة يس: ورب ا متلا وى علقم َل 
ص يي لظم وهی رمیم م @ ۴ فل سیا رئ اها ول م 8 ي حلي 
Ls‏ [يس: ۷۸ - ۷۹] وهذه كلها أدلة عقلية؛ فالذي أنشأها أول مرة 
ليس بعاجز عن إحيائها. وهذا هو الدليل الأول. 

الدليل الثاني : # وهو يكل حل عَلِيم) فإذا كان عليماً بكل خلق» فإنه 
قادر على كل خلق»ء لأنه لا يعجز عن الخلق إلا من هو جاهل كيف يخلق› 
ولکنه سبحانه وتعالی #يکل حلي يم4 . 

الدلیل الثالٹ: ایی جعل کک من الجر الاَحصر تار لا شر نه 
قدو €6 [ټّس: ۸۰] وهذا کانوا يستعملونه في الأزمان السابقة؛ هناك 
شجر معین يقدح فيه بالزندء أو بالمرو أو ما أشبه ذلك» فيشتعل ناراًء أو 
يضرب بعضه ببعض فيشتعل ناراً. هذا الشجر الأخضر بعيد من النارء لأنه 
رطب والنار يابسة» والرطب يلزم من رطوبته البرودة» والنار حارة. فبينهما 
تناقض وتضاد» ومع ذلك يكون هذا من هذاء فالذي هو قادر على أن يخرج 
النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخحضر البارد قادر على إعادة الخلقء 
وقوله: إا ّم ينه ودود هذا تحقيق للواقع 

الدليل الرابع: «أوس اى ا اموت ولدرض بير ڪل آن بلق 
متَلَهُر4 [يَس: ]۸١‏ الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس 


س منظلومة أصول لالخف 


کما قال تعالی: للق الوت والارّض آ ڪر من حلي الاس ولك 
ڪر الَا لا يكس @) [غافر: ۷ه] ولهذا قال: بل وهو للق 
عَلِيمُ 4 هذا الا لقوله فيما سبق: وهم ت ر کان يو4 ر ۷۹ 

الدلیل الخامس: تما اَم إا اراد سیا أن يول لم کن يكر 
4)4 ايس: ۸۲] والذي هذا أمره أن يقول لاشي۔ : كن فيكون» إذا قال لهذه 
العظام الرميم: كوني أجساماً» فإنها تكون» إا أرد سَينًا) و«شيعاً) نكرة في 
سیاق الشرط فععم ان بلول ا۶ گی كر ). 

الدليل السادس: و ای یدو مککرت کل بی [یس: ۸۳] أي 
تنزيهاً له عن العجز» وهو بيده ملکوت کل شيءَ» فمن بيده ملکوت کل شيء 
وهو منزه عن كل عيب ونقص» لا يعجز أن يعيد الخلق. 

الدليل السابع : لله € ايّس: ]۸١‏ يعني : لو كان الخلق يموتون 
ثم لا يرجعون إلى الله لكان هذا منافياً للحكمة. فإذا كان لا بد من الرجوع 
إلى الله» فلا بد من الإحياء. 

فهذه الأدلة السبعة من سورة يس دال الله بها على إمكان إحياء الله 
الموتى. وهذا من باب القياس الجلي . 

أما السنة فأدلتها أيضاً كثيرة: 

منها: قصة الرجل الذي جاء إلى النبي يي يقول: إن امرأتي ولدت 
غلاماً سود - وهو وامرأته ليسا أسودین» وهذا تعریض بزنی زوجته. وقیل: 
إنه أراد أن يعرف وجه كون لون الابن مخالفاً للونهماء وهذا أقرب لما فيه من 
إحسان الظن بالصحابة. فقال له النبي ية : «هل لك من إبل؟» قال: نعم» 
قال: «ما ألوانها؟»» قال: آلوانها حُمُرء قال: «هل فيها من أورق؟ - يعني 
بين السواد والبياض ا قال: نعم» قال: «من أين آتاها؟» قال: لعله نزعه 
عرق» قال: «ابنك هذا لعله نزعه عرق" . وهذا قياس واضح اطمأن له 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد »)٤444(‏ ومسلم في 
كتاب اللعان (١٠٠٠/۱۸).ء‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


القواعد والأصول 
الالال سس 


الأعرابي؛ حيث قاس النبي بيه وجود ولد أسود بين أبوين لونهما يخالف 
لونه» على وجود الجمل الأورق بين إبل حُمُر؛ لأن القادر على هذا قادر على 


هدا. 


ومنها: قصة المرأة التي سألت أن مها نذرت أن تحج ولم تحج حتى 
ماتت أفأحح عنها؟ قال: «نعم»» ثم قال لها: «أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته»» قالت: نعم قال: «اقضوا اللهء فالله أحق بالوفاء»*". 

ومنها: قوله غلا : «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: «نحم» أرأيتم لو وضعها في الحرام 
أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا" . 

أما النظر الصحيح لاعتبار القياس دليلاًء فهو أن هذه الشريعة مبنية على 
الحكمة» وعلى ما تقتضيه العقولء لأنها نزلت من لدن حكيم خبير» ولأن الله 
تعالى دائماً يحث على التفكر والتدبر» ولأن الله تعالى دائماً يَنْعَّى على 
الكافرين أنهم لا يعقلون؛ قال الله تعالى: لم كم عى َه لا يوون4 
[البقرة: ]۱۷١‏ وقال تعالى : #أتأمرة الاس بار وسو اشک وان سلون لكب 
أف َعَقَو ©4 [البقرة: .]٤٤‏ فإذا كانت الشريعة مبنية على الحكمة» وعلى 
ما تقتضيه العقول السليمة» فمن المعلوم أن القياس من الحكمة ومما تقتضيه 
العقول السليمة؛ لأن القياس جمع بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. فإذا 
كان كذلك كان هذا مقتضى العقل وما اقتضته العقول السليمة فإن الشريعة 
الإسلامية لا تنافيه بل تؤيده. 

فإن قال قائل: إذا أثبتم القياس دليلاً لزم من هذا أن تجعلوا للعقل 
مجالاً في تشريع الأحكام. فالجواب عن ذلك أن يقال: إن العقل في باب 
القاس ليس مستقلاً بدليل أن الكتاب والسنة قد دلا عليهء فالعقل ليس مستقلاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج 
عن المرأة »)۱۷٥(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع رقم .)٠١۷١(‏ 
وفي مسند أحمد» كتاب الانصار رضي الله عنهم رقم .)۲٠٤١۷(‏ 


منظومة أصول الغق 

ک|۲۱۸ 
في إثبات كون القياس دليلاً شرعياًء بل العقل مثبت لما يثبته الشرع خلافاً 
لمن أنكروا القياس وقالوا: إن هذا إدخال شيء في شريعة الله لم يشرعه الله 
ثم إنه من قال: إن العقل ليس بدليل؟ العقل الذي لا يخالف الشرع يعتبر 
دليلاًء فإن الله يحيل دائماً على العقل. وما الأمثال التى يذكرها الله عز وجل 
إلا إعمال للعقل واعتبار به. 

ولکن لا بد للقياس من أن يكون صحيحاًء أما إذا كان باطلاً فإنه لا 
يعتبر. ونحن كلامنا في القياس الصحيح الذي تتحقق فيه علة الأصل في 
الفرع» أما ما لا توجد فيه علة الأصل» فإنه ليس بقياس صحيح . 
ملأتا حير يد4 [الأعراف: ]١١‏ وقياس الشيطان هنا أن لا يسجد خير لمن هو 
ل منه» لكن هذا قياس باطل لأنه في معارضة النص. وأبطل الله قياس من 

: إنما البيع مثل الربا فقال الله تعالى: وال أله اليم ورم ابرا 
ر [Yo‏ . 

فالمراد بالقياس الذي هو حجة القياس الصحيح . 

فإن قال قائل: ما ميزان الصحة فى القياس؟ قلنا: أن لا يعارض 
الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليه الكتاب والسنة. 
القاس للكتاب والسنة. فمثلاً: قوله تعالى : E‏ ورای ان نانو کے یر نن 
مان لدو [النور: ۲] عام؟ ي یعنی أن أي زان يزني » وي زاتية تزني ۰ يجلد مائة 
جلدة» لكن إذا کانت الزانية أمة فإنها تجلد حمسین جلدة لقول الله تعالی : 
8 ت يقجكة لئ يضف ما عل افكت و الكداي (الساء: ١٠ا‏ 

وهذا القياس لو أبطل دلالة الآية لقلنا هذا قياس فاسد» لكن لم يبطل 

الآية إنما خصصها بالقياس الجلي على الأمة. 


القواعد والأصول (۹— 


يجوز للمرأًة البالغة الحرة آن تزوج نفسها بخير ولي» کہا يجوز آن تبيع مالها 
بغير ولي» لأن الكل تصرف» فالتزوج تصرف في منفعتهاء والبيع تصرف في 
مالها. 

والجواب عن هذا القياس أنه قياس باطل لأنه فى مقابلة النص؛ فقد 
ثبت عن النبي ی آنه قال: «لا تنكح الأيْم حتى تستأمر» ولا تنح البكر حتى 
تستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال : «إذنها أن تسكت»”. فنهى 
النبي بيا أن تزوج المرآة بغير إذن وبغير ولي» لأنه لو كانت تملك أن تزوج 
نفسها ما احتاج أن يقول: لا تكح البكر ولا تكح الأيم» فلا بد من أن 
يكون لها ولي. وقد قال النبي ية مصرحاً بذلك: «لا نكاح إلا بولي»“ 
وعلیه فیکون ما قاسوه فاسد الاعتبار» فيسقط . 

ومن قاس قياساً مخالفاً للنص فقياسه باطل من وجهين: الوجه الأول : 
مخالفة النص. والوجه الثانى: آنه لا بد أن يكون بين المقيس والمقيس عليه 
فرق» من أجله ثبت الفرق بينهما بالكتاب والسنة. ولهذا قال الناظم: (القياس 
فافهمنه). فليس هذا تكميلاً للبيت فقط» بل هو إشارة إلى أنه يجب على 
الإنسان أن يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح أو لاء وهل يصادم النص 
أو لا يصادمه؟ 

مسألة: الأصل أنها لا تجزئ عبادة غير المميز» ولا تصح منه» إلا 
الحج فيستشنى ؛ هل يمكن أن يقاس المجنون على غير المميز في صحة الحج؟ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاها »)٤۸٤۳(‏ ومسلم في كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق 
0/)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0) أخرجه أحمد »)۳۹١/6(‏ وأبو داود في كتثاب النكاح» باب في الولي (۸۵٠۲)ء‏ 
والترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء: لا نكاح إلا بولي (۱۸۸۱)ء من حديث 
بي موسی رضي الله عنه. 
وقد صخحه جماعة من العلماء ذكرهم الحاكم في «المستدرك» »)۱۷١/۲(‏ منهم 
عبد الرحمن بن مهدي ووكيع . 
وصخحه هو ووافقه الذهبي. 


کل منخومة اأصول الف 

والجواب أن نقول: بعض العلماء قاس المجنون على غير المميز› 
وبعضهم قال: يمتنع القياس؛ لأن غير المميز ليس فاقداً للعقل» بل لم ينشاً 
عقله بعد» بخلاف المجنون. وفرق بين شخص لم ينشاً فيه العقل والتمييزء 
وبين شخص فقده» فمنعوا القياس . 

والذي يظهر لي أنه لا يصح من المجنون بل لو جن في آثناء الحج فإن 
حجه يبطل» ما لم يغْلم أن جنونه مؤقت» يعني مثل إنسان يصيبه الجنون ساعة 
أو ساعتين أو ثلاثاء فهذا لا يبطل. 

مسألة: هل يقاس على المستثنى من القاعدة؟ 

والجواب أن نقول: نعمء يقاس بشرط التساوي في العلة. ولهذا العرايا 
وردت في ثمر النخل وأجازها شيخ الإسلام رحمه الله في العنب» كإنسان 
عنده ربیب ویرید عنباً جني" . . 

بقي النظر في استصحاب الحال والاستحسان: هل هما من الأدلة آم لا؟ 

أما استصحاب الحال فمعناه: أن يبقى الشيء على ما كان عليه. 

فمثلاً: إذا قال قائل : هل تجب صلاة سادسة؟ قالوا: لا تجب» قال: 
ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل استصحاب الحال وأن الأصل بقاء ما كان على 
ما كان. هل يحرم هذا النوع من البيع» قالوا: لاء قال: ما هو الدليل؟ 
قالوا : الدليل استصحاب الحال» لأن الأصل في البيوع الحل. 

وهل هذا النوع من الطير حلال؟ قالوا: نعم والدليل على ذلك 
استصحاب الحال» فنقول: إن استصحاب الحال ليس دليلاً مستقلاً بل هو 
مقتضى الكتاب والسنة والقياس. 

فمثلاً: لا تشرع صلاة سادسة لأن الله تعالى أنكر على الذين يشرعون 
في دینه ما لیس منه وقال نبيه ڳلة: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


رد 


)١(‏ الاختيارات الفقهية - البعلى - ص۱۸۹ء ط: دار العاصمة. 


کے و کے 


القواعد والأصول 
١س‏ 


- رجل باع بيعاً معيناً قلنا هذا البيع حلالء ولا نقول: إن الدليل 
استصحاب الأصل لأننا عندنا آية من القرآن: #وأحلّ أله لبم [البقرة: »]۲۷١‏ 
كذلك هذا الطیر حلال لقولہ تعالی: اھر ایی حلق کم تًا فی اَلاأَرضِ 
جييعًا [البقرة: ۲۹] وهذا مما في الأرض فنحن في غنى عن استصحاب 
الحالء ولا حاجة إلى أن نجعله دليلاً مستقلاً. 

وأما الاستحسان فنقول: ليس دليلاًء لأنه إن كان لا ينافي ما جاءت به 
الشريعة فإنه ثابت بالدليل الشرعى فى قوله تعالى: ول ل آله يب 
ألمْس‰ [البقرة: »]۱۹١‏ وإن کان هذا الاستحسان ينافي الشريعة فليس بحسن 
وإن ظنه صاحبه حستاًء وبهذا نعرف أننا مستغنون عن الاستحسان. 

فلو قال قائل: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بأن الطلاق 
الثلاث تبين به المرأة ولا رجعة فيه» مع أنه في عهد النبي يله وعهد أبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدةء لكن لما كثر 
وقوعه من الناس ألزمهم به" ٠‏ وهذا هو الاستحسان. 

فالجواب: أن هذا ليس استحساناً غير مبني على آصل؛ بل له صل» 
وهو القياس: لأن الله سبحانه وتعالى قال: «فظآو م الت ادوا عرسا عل 
يبت أجلت ك4 [الساء: [٠١١‏ والناس لما ظلموا في الطلاق الثلاث وصاروا 
فونه ویکثرون منه» صار هذا ظلماًء فكان من الحكمة الموافقة للحكمة 
الإلهية أن يمنعوا من الرجوع» كما منع بنو إسرائيل من بعض الطيبات 
لظلمهم. 

إذاً ليس إمضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه للطلاق الثلاث» 
والحيلولة بين المرء وزوجته لیس مجرد استحسان رأي» ولکنه مبني على قياس 
صحيح» فهو لم يخرج عن الأدلة الأربعة التي دل الكتاب والسنة والنظر 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث (۲١٤۱/١٠)ء»‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


wy‏ منظومة أصول الفةف 


وإذا كان الاستحسان بالرأي لم تأت به الشريعة» فإنه ليس بحسن ولو 
ظنه صاحبه حسناً . سواء كان ذلك في الأمور العلمية أو في الأمور العملية. 

مثاله في الأمور العلمية: ظن أهل التعطيل من الأشعرية والمعتزلة 
والجهمية أن نفي الصفات عن الله هو الأحسن قالوا: لأن ذلك تنزيه الله عن 
مماثلة المخلوقين» فعقولنا تستحسن أن نقول: ليس لله وجه» وليس لله عين» 
وليس لله يد وليس لله استواء.» وليس له نزول إلى السماء الدنياء ولا 
يضحك الله ولا یفرح» ولا يحب ولا یکره» ولا يسخط ولا يبغخض» فهم 
استحسنوا هذا ورأوه عقيدة يجب أن يموت الإنسان عليها. 

ولکن يقال: إن هذا الاستحسان ليس بحسن» بل هو قبيح وإن راوه 
حسناً . 

ومثاله في الأمور العملية: ما ابتدعه الصوفية من الأذكار والتسبيحات 
والمسابح» وما أشبه ذلك ظناً منهم أن هذا هو الحسنء وأن هذا هو الذي 
تحصل به العبادة ورقة القلب وما أشبه ذلك . 

واستحسانهم هذا لا يجعل هذه الأمور مشروعة. 

فالاستحسان إذاً ليس بدليلء لأن الاستحسان إن شهد الشرع بحسن ما 
استحسن فهو من الشرع الثابت بالكتاب أو الستّة أو القياس» وإن لم يستحسنه 
فإنه لیس بحسن وإن ظنه صاحبه حسنا. 

فصح أن الأدلة التي تقوم بها الحجة أربعة: الكتاب والستة والإجماع 
والقياس . 

مسألة: لو قيل: إن حجة الاستحسان ورد بقول ابن مسعود رضي الله عنه: 
«ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» . 
0( وسبق الكلام على أن المصالح المرسلة أيضاً ليست دليلاً مستقلاً في شرح البيت العاشر. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (١/۳۷۹)ء‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» رقم (١٤۲)ء‏ 


والبزار في «البحر الزخار» (۵/ ۲٠۲‏ رقم ۸۵۸۳)ء والطبراني في «الکبیر» )١١۸/۹(‏ 
وفيه عندهم زيادة “ وأحرجه الحاكم )/ ¥4(« والخطيب في «الققيه والمتفقه» 


)11۷/۱( من قول ابن مسعود رضي الله عله وصخححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


القواعد والأصول س( 


ٍ 


والجواب أن نقول: أولاً: إن هذا الأثر فيه نظر في ثبوته» ثم إن مراد 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن المؤمنين لا يمكن أن يستحسنوا ما لم 
يستحسنه الله وأن المؤمن يُهدى إلى الصراط المستقيم بما أعطاه الله تعالى من 
النور. 

مسالة: قلنا: إن الله تعالى قال: «قبظلو يِن الێيت ادوا رمتا عل 
يبت الت كج [الساء: ]٠٠١‏ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلقة 
الواحدة ثلاثاًء ثلاث طلقات بائنة لا رجعة بعدها. لكن المشرّع في الآية 
هو الله عز وجل» وهنا عمر بن الخطاب ثم إن قياسه هنا خالف نصا مجمعا 
عليه من قبل في عهد النبي ية وخلافة أبي بكر وصدر خلافته رضي الله عنهما. 
فهل نقول: إن القياس هذا صحيح؟ . 

الإجابة: تحريم الله عز وجل على اليهود هذه الطيبات موافق للحكمة. 
إذاً من الحكمة أن الناس إذا أذنبوا أن يمنعوا بعض ما أحل الله لهم. 

فإن قيل: إن القياس الصحيح لا يكون مصادماً للنص» لأن النبي يلا 
جعل الثلاث طلقات طلقة واحدة» وكذلك أبو بكر رضي الله عنه» وأما 
عمر رضي الله عنه فجعلها ثلاث طلقات ففيه مصادمة؟ 

فالجواب: أنه ليست فيه مصادمة» لأن الرجعة حق للإنسان» له أن 
يراجع» ولولي الأمر أن يمنعه من المراجعة تأديباً» فهي نوع من التعزيرء 
ولهذا لو أن الناس راجعوا في عهد عمر ثم منع الرجعة بعد حصولها كان هذا 
هو المصادم للنص» آما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصادم؛ لأنه منعهم من 
حق لهم تعزيراً عليهم» لأنهم تعجُلوا في أمر كان لهم فيه أناة. 

وتوضيح ذلك: أن الرجل لما قال لزوجته: أنت طالق» أنت طالق» 
نت طالق» يريد بذلك أن يتعجُل أمراً جعل الله له فيه أناةء لأنك لو سألته: 
لماذا فعل ذلك؟ لقال: من أجل أن لا أراجعها فهو لم يقله تأكيداًء بل 
تأسيساًء يريد أن لا يراجع» وإذا طلق الثلاث تطليقات جميعاً لئلا يراجع» 
فهذا محادة لله؛ لأن الله تعالى جعل الطلاق طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة 
ثم طلقة» وهذا حاد الله فيكون حراماًء ولهذا جاء في الحديث أن الرسول بلا 


r=‏ منظومة أصيل لالخ 


قام غضباً وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»"“ في الرجل الذي طلق 
زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة. فعمر رضي الله عنه قال: هم أرادوا أن يتعجْلوا. 
فنحن نؤدبهم بن نمنعهم من الرجوع من حق كان لهم . 

فإن قيل: هل للعلماء فى العصر الحاضر أن يجروا ما أجراه 
عمر رضي الله عنه أو أن هذا خاص بالخلقاء إذا رآوا تساهلاً في بعض 
الأمور؟. 

الإاجابة: إذا كان الناس لا ينتهون بدونه فلا بأس» وقد يقال: إن 
عمر رضي الله عنه له سنة متبعة. 

مسألة: كيف تسمى الأحكام الشرعية تكليفية ومنها ما لا يكلف به 
كالتطوع؟ . 

الإجابة: هي تكليفية بمعنى : أن العبد مأمور بها أو منهي عنها وحتى 
المستحب هو مكلف به بأن يعتقد أنه مشروع على وجه الاستحباب» والمكروه 
مكلف به على أن يعتقد بأنه منهي عنه على سبيل الكراهة» وليس معنى تكليفية 
أن الانسان يكلف ما لا يطيق لأن الله تعالى قال: ل كلف اک تن إل 
وَسُعَها) [البقرة: ]۲۸١‏ فأثبت التكليف بالوسع ونفى التكليف بغير الوسع. 

n Yanna 


١ه‏ واحكغلكل عامل بنييَة واشدَذ على المحتال باب حيلقة 
قوله: (واحكم لکل عامل): (واحکم): فعل أمر» فکل عامل یحکم له 
بنیته؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 
والعمل يشمل القول والفعل بل ويشمل عمل القلب وهو إرادته. 
ومن تأثير النية في العمل أنك قد تجد رجلين يصليان ساجدين؛ أحدهما 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب الثلاثة المجموعة وما فيه من التغليظ 
(TEY)‏ من طريق مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد رضى الله عنه.. . 
فذکره مرفوعا. وصححه ابن حجر في بلوغ المرام ص۱۹۸. 


القواعد والأصول _ 


يسجد للشمس› والثاني يسجد لخالق الشمس» وصورة العمل واحدة» لكن 
من يسجد لله فعمله مرضي عند الله» ومن يسجد للشمس فعمله مسخوط 
عند الله . ولهذا سئل النبي ية عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل اله“ . فبين ية أن الرجلين قد يقاتلان جميعاً أحدهما في 
سبيل الله» والثاني في سبيل الطاغوت . 

وكم من طالبين للعلم في مكان واحد» وآمام مدرّس واحد» وبینھما كما 
بين السماء والأرض؛ باعتبار النية. 

فالنية لها تأثير كبير في تصحيح العمل وتكميله» أو إبطاله ونقصانه. 

وهذه القاعدة» وهي الحكم على الإنسان بنيته مستفادة من قول 
النبي بل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» . وهذا الحديث 
من أجمع الأحاديث وأعظمهاء وعليه مدار أعمال القلوب كلهاء ولا يمكن أن 
يقع فعل من عاقل مختار بدون نية إطلاقاء وهذه النية عليها مدار الجزاء من 
ثواب أو عقاب» لقوله ي «وإنما لکل امرئ ما نوی». 

وينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة» حتى إن بعض العلماء قال: إن 
هذا الحديث نصف العلم؛ لن العلم هو العلم بالأحكام» والأحكام إما 
ظاهرة وإما باطنةء فالباطنة ميزانها حديث عمر رضي الله عنه: اإنما الأعمال 
بالنيات»؛ والظاهرة ميزانها حديث عائشة رضي الله عنها: «من عمل عملاً لیس 
عليه آمرنا فهو رو“ وهذا صحيح» وهما بمعنى قولنا: إن شرطي العبادة 
الإخحلاص لله» والمتابعة لرسول الله بء فالإخحلاص يكون بالنيةء والمتابعة 
تكون بالعمل الظاهر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الدين كله يدور على 
هذين الحديثين. بل لو قيل: إن الدين كله ينبني على هذا الحديث لإنما 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً (1۲۳)ء 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. .. (1۹۰/ 
۹( من حديث أبى موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) سبق تخریجه ص٦۳‏ (۳) سبق تخریجه ص۳۷. 


= منخومة أصول الخ 
الأعمال بالنيات». لم يكن بعيداً؛ لأنه حتى العمل الظاهر لو كان موافقاً 
للشريعة في ظاهره ولكنه بدون إخلاص فهو باطل» وإن أردت مزيد كلام على 
الحديثين فراجع شرح ابن رجب للأربعين النووية. 

ثم قوله: (واسدد على المحتال باب حيلته): يعني أن من أراد التحيل 
على محارم الله بما يفعل فاسدد عليه باب الحيلة وألغ حيلته» سواء کان ذلك 
في حق الله أو في حق العباد» وسواء كان ذلك في التحيل على إسقاط 
واجب» أو التحيل على فعل محرم. 

والحيلة: هي التوصل إلى إسقاط الواجب أو فعل المحرم بطرق خفية؛ 
ظاهرها الإباحة وحقيقتها التحريم . 

وذلك أن الإنسان لو أسقط الواجب صراحة لكان الناس كلهم يلومونهء 
ولو انتهك المحرم صراحة لكان الناس كلهم يلومونه» لكن يأتي الإنسان 
بعمل» صورته صورة الإباحة» والمراد به التوصل إلى المحرم. 

مثال ذلك في الصلاة: من أكل بصلاً فإنه لا يجوز أن يأتي لصلاة 
الجماعة» ويمنع من دخول المسجد» ولو دخل المسجد فإنه يخرج منه» كما 
كان الناس يُخْرَجُون في عهد النبي بيه من المسجد من تبينت منه رائحة البصل 
أو الكراث أو الثوم» فيأتي رجلٌ يريد أن يدع الجماعة فيقول: إن تركت 
الجماعة هكذا بلا سبب فكل الناس سوف يلومونني» ولكنني آكل البصل 
لأجل أن يكون ذلك مانعاً لي من حضور المسجد» فحينئلٍ نقول: يحرم عليه 
أكل البصل لكونه أراد بهذا المباح الذي هو أكل البصل حيلة يتوصل بها 
لإسقاط واجب عليه» وهو صلاة الجماعة؛ ويحرم عليه - أيضاً - ترك 
الجماعة» فيكون آثماً بتركهاء أما من أكل البصل لأنه اشتهاه أو لحاجة فإنه لا 
يذهب إلى المسجد» ولا إثم عليه ولا عقوبة؛ لأن الأعمال بالنيات. 

- مثال آخر في الصيام: رجل أراد أن يجامع زوجتهء أو يأكل» أو 
يشرب في نهار رمضان وعرف آنه لو بقي في بلده لم يتمکن من ذلك ولاأنکر 


)1( سبق تخریجه ص٤٥‏ . 


القواعد والأصول 
دا سسس س( 
عليه الناس» فسافر إلى بلد آخر من أجل أن يتمكن من ذلك. فإن السفر في 
حقه محرّم» والفطر محرّم؛ لأن هذا السفر حيلة لإسقاط الواجب. فتحرم 
الوسيلة والغاية» فيحرم السفر ويحرم الإفطار. 

مثال آخر في الزكاة: من المعلوم أن من شرط وجوب الزكاة أن يبقى 
النصاب في ملك الإنسان طوال السنة. لكن هذا الرجل لما قارب انتهاء السنة 
أراد أن يسقط الزكاة عن نفسه بالحيلة فوهب ماله لولده ومعلوم أن الإنسان إذا 
وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه إلى الموهوب له» ثم رجع في هبته» لأن 
الوالد يجوز أن يرجع في هبته التي وهبها لولده» ومراده بذلك إسقاط الزكاة 
لأنه برجوعه فيما وهب لولده يستأنف حولاً جديداًء فنقول: إن هذه الهبة 
حرام» لأنها حيلة لإسقاط واجب. 

أما لو وهب ماله لولده تودداً إليه أو قياماً بحاجة له» أو ما أشبه ذلك 
فإنه يؤجر» ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها 
سیر ' 

- مثال آخر في الحج: من شروط وجوب الحج أن يكون عند الإنسان 
مال يستطيع به الحج» فوهب ماله لابنه عند موسم الحج» حتى إذا جاء الحج 


لم یکن عنده مال يحج به» فهذه الهبة حرام لأنها حيلة لإسقاط واجب. 


أمثلة في المعاملات : 

- مثال في البيع: الربا معلوم للمسلمين آنه حرام» فلو جاء إنسان إلى 
آخر» وقال: أريد أن تعطيني ألفاً بألف ومائتين إلى سنةء فقال له المطلوب 
منه: هذا ربا لا يجوز» ثم قال: آنا أبيع عليك هذه السلعة بالف ومائتين إلى 
سنة» فباعها عليه ونیته أن يشتريها منه نقداً بألف» فباعها عليه بألف ومائتين 
إلى سنة» ثم رجع واشتراها منه بألف نقداًء» فهذه حيلة» حقيقتها أنه أقرضه 
ألفاً بألف ومائتين إلى سنة» وهذا هو الرباء وهذه المسألة تسمى العِيكَةء 
وفاعلها قد أدرك إثم الرباء وزاد على ذلك بالحيلة على فعل المحرم. 

- جاء شخص لاخر وقال: أقرضني خمسين ألفاً أريد أن أشتري بها 


منظهمة أصول افق 
س مفنخعة اوا الل 
سيارة» فقال: أقرضك خمسين ألفاً على أن توفينى ستين ألفاًء قال: هذا ربا 
لا يجوز» فقال: إذاً أنا أشتري السيارة وأبيعها عليك» فاشتراها التاجر 
بخمسين نقداً وباعها عليه بستين مؤجلة» فهذه حيلة؛ لأن التاجر ما اشترى 
السيارة ولا دار فى فكره أن يشتريهاء لولا أن هذا جاء إليه وقال: أنا أريد أن 
تقرضني خحمسين ألفا. 


- عمرو له ملك مشترك بینه وبين زید» فباع عمرو نصیبه على خالده 
فلزيد أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة» بأن يأتي لخالد ويقول: أنا مُسَمَّع» 
فيأخذه قهراً من خالد ويسلم خالداً الثمن الذي اشترى به» وهذا قضى به 
النبي ييه قال: جابر رضي الله عنه: «قضى النبي يي بالشفعة في كل ما لم 
يقسم». لكن خالداً حاف أن يَسَمَّع زيد» فكتب بأني وقفت الشُقص - أي 
النصيب - الذي اشتريته من عمرو»ء ومراده بالوقف أن يسقط حق زيد في 
الشفعة» لأن الوقف لا يمكن أن يؤخذ بالشفعة. فنقول: لا يسقط حق زيد في 
الشفعة؛ لأن هذا الوقف لا يصح»› لأنه حيلة لإسقاط واجب لزيد - وهو 

- ومن ذلك أيضاً إذا اشترى شيئاً فإن البائع بالخيار ما دام في مجلسه 
فيقوم المشتري فور الشراءء ويفارق المجلس لإسقاط حق البائع في الخيار. 
فهذا أيضاً حرام» ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» لأن هذا حيلة على 
إسقاط حق البائع في الخيار. وكذلك لو قام البائع لإسقاط حق المشتري في 
الخيار»ء فإنه لا يحل . 

- مثال في النكاح: رجل طلق زوجته الطلقة الثالغةء فلا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره» ويطأها. وكانت أم أولاده ففقدها وحزن عليها وفكر ماذا 
يفعل» فقال: أذهب إلى صديقي» وأقول: خذ هذه العشرة آلاف وتزوج هذه 


مقسوم )۲٠٠١(‏ واللفظ له» ومسلم في کتاب المساقاةق باب الشفعة ITE NA)‏ 


القواعد والأصول 
۹ س 


المرأة» ولكن أشترط عليك شرطاً: أنك إذا جامعتها تتركها حتى تطهر من 
الحيضة بعد الجماع» ثم تطلقهاء فاتفقا على ذلك فهل تحل للأول بهذا؟ 
نقول: لا تحل للأول» كما أشار إليه في قوله تعالى: #إإن طلقهًا). أي 
الغالعة: اق یل لم من بنذ کی کے روج عة [البقرة: ]۲١١‏ وتأمل قوله: 
لح تنک روجا فانه یدل علی آنه لا بد آن یکون النکاح صحیحاً؛ تکون فيه 
المعقود عليها زوجة» ويكون المعقود له زوجاً وهذا لا يصح مع نية 
التحليل»ء لأنها تحيل على تحليل ما حرم الله عز وجل» لأن هذا النكاح الذي 
حصل من صديقه لا يراد به مقصود النكاح» إنما يراد به الفراق لتحل للزوج 
الأول» ففي هذه الحال لا تحل الزوجة للثاني لأن نكاحه باطل ولا للأول 
لآن نكاح الثاني غير صحيح فلا يترتب عليه حكم. 

- لو أن الزوج الثاني لم يشرط عليه لكن رآى أن صديقه حزن على 
فراق أم أولاده» فذهب إلى أهلها وخطبها منهم وعقدوا كل مراسم الزواج 
ولما جامعها طلقهاء ولم يعلم بذلك أحد» فهل تحل للأول؟ نقول: لا تحل. 
مع آن النکاح بشهود ورضیٰ وکل ما یلزم لذلك لأن الأعمال بالنيات» ونكاح 
الثاني ليس نكاح رغبة بل نكاح تحليل» والنبي إل لعن المحلل 
والمحلل له . 

- ومن الحيل على فعل المحرم في حق الله عز وجل ما جرى لأصحاب 
السبت» فإنه حرم عليهم أن يصطادوا يوم السبت فطال عليهم الأمد» فعمدوا 
إلى شباك يضعونها يوم الجمعة» فتأتي الحيتان يوم السبت» فتقع في هذه 


(۱( أخرجر الإمام أحمد (١/۸٤٤)ء‏ والترمذي في كتاب النكاح»› باب ما جاء ف في المحلٌل 
والمحلّل له .)۱۱۲١(‏ والنسائي في «الكبرى» في كتاب النكاح» باب نکاح المحلل 
والمحلل له وما فيه من التغليظ .)٥٥١١(‏ وفي «الصغرى» في كتاب الطلاقء باب 
إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التخليظ »)۳٤١١‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 
والحديث صخحه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري كما فى «تلخيص 
الحبير» (۳/ .)۱۷١‏ 


الشباك» فإذا كان يوم الأحد أخذوها؛ أي: أخذوا الحيتان» وقالوا - بزعمهم -: 
إننا لم نصد يوم السبت» فتحيلوا على محارم الله بمثل ذلك» وهذا لا يعفيهم 
من الإثمء ولهذا قال الله تعالى: #أقذ عَلنم اَي عدوا نكم فى أَلَبْتِ هلتا 
هم كوا ورد خلييت€ [البقرة: .]٠١‏ 

وعلى هذا نقول: إن جميع الحيل التي يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط 
واجب أو فعل محرم» فهي باطلة. والدليل: قوله ة: «إنما الأعمال 
بالنیات»'“ فكل إنسان يعامل بمقتضى نيته. ولهذا قال: 

واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته 

فإذا قال قائل: هل كل حيلة ممنوعة؟ 

فالجواب: ليس كل حيلة ممنوعة» بل الممنوع هو الحيلة على إسقاط 
واجب أو انتهاك محرم» أما الحيلة التي يسلم بها الإنسان من المحرم 
فهذه جائزة» ولذا لما جيء إلى النبي بي بتمر جيد قال: «أكل تمر خيبر 
هكذا؟» قالوا: لاء ولكن نأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثةء 
قال: «هذا عين الرباء لكن بيعوا الرديء بدراهم» واشتروا بالدراهم 
جیداً» . 

فهذه حيلة لكنها جائزة؛ لأنها حيلة لتوقي الحرام لا للوقوع في الحرام. 

إذاً فالحيل الممنوعة: كل حيلة يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط واجب أو 
فعل محرم. 

Çan n ¢ 


١‏ فإتماالأعمال بالنيات كماأتى في خبر الثقاتٍ 
هذا البيت استدلال لقولنا في البيت السابق: «واحكم لكل عامل بنيته) 


وهو جزء من حديث اتفق البخاري ومسلم وغيرهما على إخراجه» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: قال سمعت رسول الله بيه يقول: «إنما الأعمال 


(۱) سبق تخریجه ص٣۳.‏ (۲) سبق تخریجه ص۸۲. 


التواعد والأصول 
= 


بالنیات وإنما لکل امرئ ما نوی»'. يعني ما الأعمال إلا بالنيات؛ ولهذا 
روى هذا الحديث على هذا الوجه - لا عمل إلا بنية - لكن أكثر الألفاظ : 
«إنما الأعمال بالنيات أو بالنية)» يعني أن العمل على حسب النية» إن نوى 
بذلك الدنيا فهو للدنياء وإن نوى بذلك الآخرة فهو للآخرةء وهذا هو أحد 
المعاني لهذه الجملة؛ وبناءَ عليه يكون قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» يعني 
أن من نوى شيعا أدركه» فيكون الأول مراداً به نية الفاعل والثاني مراداً به 
ثواب الفاعل» أو ثمرة هذه النية وما يترتب عليها. 

فإذا نويت التقرب إلى الله بصلاتي» كان لي القرب الذي نويته. لأن 
لكل امرئ ما نوى» وقال بعض العلماء: إن معنى الجملة الأولى أنه لا يمكن 
أن بيقع عمل إلا بنية؛ وعلى هذا نسد على الموسوسين باب الوساوس؛ إذا 
قال مثلاً: توضأت» ولكن ما نويت نقول: لا يمكن» ليس هناك عمل إلا 
بنية» إلا شخصاً مكرهاً أو نائماً أو ساهياً أو ما أشبه ذلك. وأما أن يعمل 

شخص العمل» وهو يقظ مختار» فلا بد أن يکون قد نواه. ولهذا قال بعض 
العلماء : لو كلما الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق» وعليه فيكون 
معنى الجملة الأولى «إنما الأعمال بالنيات» بناءَ على واقع الأمر» وليس على 
نية الشخص وأنه ما من إنسان يعمل عملا إلا وقد نواه حتى البيع والشراء. 

وتكون الجملة الثانية : «وإنما لكل امرئ ما نوى» جملة مستقلة منفصلة 
عن الأولی» تفید بآن الإنسان له ما نواه من عمل» وله ما نواه من ثواب» فإذا 
نوى مثلاً: صلاة الظهر حصل له صلاة الظهرء إذا نوى الوتر حصل له الوتر 
وهلم جرا. 

فتكون الجملة الأولى باعتبار الواقع» وتكون الثانية باعتبار ما يحصل من 
العبادة أو من الثواب» يعني لك ما نويت. 

وعلى هذا فلو أن إنساناً أتى المسجد ليصلي الظهر فدخل مع الناس ولم 
يخطر بباله أنها الظهر أو العصرء لكن دخل على أن هذه الصلاة هي فرض 


(۱) سبق تخریجه ص٦".‏ 


(r‏ منظومة أصول الففة 


الوقت الذي حان الآن» فهل تصح صلاته؟ نقول: أكثر العلماء على أنها لا 
تصح لأنه لا بد من التعيين» فلا بد أن ينوي في الظهر أنها الظهر» وفي 
العصر أنها العصر وهكذا. 

لكن بعض العلماء يقول: يكفى أن ينوي فرض الوقت» وهذا لا يخفى 
ما فيه من السهولة على الخلقء لأن الإنسان قد يغيب عن باله التعيين» لا 
سيما إذا جاء والإمام راكع» فتجده يسرع من أجل إدراك الركوع» وينسى أن 
يعي أن هذه صلاة الظهر أو العصر أو غيرهما. 

فهذا القول قاله بعض فقهاء الحنابلة وله حظ من النظر وفيه سعة على 
المسلمين . 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أبن أن ما ابتلي به كثير من الناس اليوم من 
الوساوس - إنما هو لكثرة الفراغ» وعدم الانشغالء وعدم الجد في العمل - 
فتجد الرجل يتوضأً ويقول: ما نويت» يتوضاً ويقول: ما أكملت المضمضة› 
أو ما أكملت الاستنشاقء يختسل ويقول: ما نويت رفع الحدث. يصلي 
فيقول: ما كبّرت» ما قرأت الفاتحةء وما أشبه ذلك من الوساوس العظيمة› 
فيقال: إنه لا أثر لهذه الوساوس لأن أي عمل لا يوجد إلا بنية" . 

ويذكر أن رجلا أتى إلى الشيخ علي بن عقيل رحمه الله أحد فقهاء 
مذهب الإمام أحمد المعتبرين» فقال له: إني انخمست في نهر دجلة لرفع 
الجنابةء ثم حرجت وأنا في شك من ذلك أو كما قال. فقال له الشيخ ابن 
عقيل: أرى أن لا تصلّي» قال: ولِمّ؟ قال: لأن النبي بي قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يبلغخ» وعن المجنون 
حتى يفيق»» وما أظن رجلا عليه جنابةء ينغمس في نهر دجلةء ثم يقول: 


(۱) انظر: الإنصاف (۳/ ۳۹۰ ۔ »)۳٣١‏ ط: هجر. 

9) وسبق مزيد من الإيضاح لهذا في شرح البيت التاسع والثلاثين. 

(۳) أخرجه أحمد (1/ ١٠٠)ء‏ وأبو داود في كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو 
يصيیب حداً .)٤۳۹۸(‏ والنسائی في كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من = 


القواعد والأصول 
۳ — 


ما نويت رفع الحدث» أو آنا شككت فيه. وهذا من أبلغ السخرية بهذا 
الرجل". 

ومن ذلك أن بعض الناس یبتلی بالوساوس في طلاق زوجته فتجده لو 
فتح كتاباً يقرؤه حَيّلَ له أنه قال: امرأتي طالق إن فتحت هذا الكتاب» ولو 
خرج من البیت حيْل له أنه قال: إن خرجت فامرأتي طالق وما أشبه ذلك» 
حتی يلجئه الوسواس إلى آن يطلق امرأته حتى يرتاح من هذه الوساوس! 

ومن کانت هذه حاله فإنه لا یعتبر له طلاق» حتى لو طلق باللفظ 
الصريح» إذا كان الحامل له على ذلك الوسواس؛ لأن النبي بل قال: « 
طلاق في إغلاق» وأي إغلاق أشد من الوسواس الذي يكبت الإنسان 
ویسیطر على عقلے۳؟! 

Yun n ¢ 


٠‏ ويَحُرْمٌ المُضي فيما فسدًا إلابحج واعتمار بدا 
إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة حرام لا يجوز؛ لأن الفساد 
نتيجة التحريم وثمرتهء فلا فساد إلا بتحريم. ولهذا نقول: كل فاسد محرم» 
ولیس کل محرّم فاسداً» ومعنی «فاسد»: آي لا تترتب عليه آحکامه» فمثلاً: 
الظهار محرّم» والدليل قوله تعالى: لولم لوو مشْڪر ِن الول وژور 
[المجادلة: ۲] لكنه ليس فاسداًء لأنه يترتب عليه أحكامه؛ فلا يحل له أن 
الزنى محرم ويترتب عليه أحكام: منها إقامة الحدء وكذلك على قول 
كثير من العلماء أن الزانية تعتد ثلاثة قروء» كما تعتد المطلقة والصحيح أن 


= الأزواج (١١٤۳)ء‏ وابن ماجه في كتاب الطلاقء باب طلاق المعتوه والنائم والصغير 
»)۲٠٤1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(1) انظر: «تلبيس إبليس» - لابن الجوزي - (ص*٠۱۷)ء‏ ط: المكتبة العصرية. 

(۲) سبق تخریجه ص٦۱۷.‏ 

(۳) وسبق مزيد إيضاح لهذا في شرح البيت الثامن والثلائين والتاسع والثلاثين 


الزانية لا عدة عليها إذا كانت ذات زوج» أما إذا كانت غير متزوجة فعدتها 
استبراء بمعنى أن تحيض حيضة واحدةء وإنما قلنا: إنه ليس على ذات الزوج 
عدة لئلا تشتبه الأنساب؛ فلزوجها أن يجامعها في الحال وإذا أتت بولد فهو 
للزوج - للفراش - وللعاهر (أي : الزاني) الحجر. 

- الطلاق في الحيض حرام» وعلى رأي جمهور العلماء ليس بفاسد» بل 
هو نافذ ويصح . 

قوله: (فيما فسدا): ما: اسم موصول عام فكل شيء فاسد فهو حرام؛ 
فلا يحل المضي فيه سواء طرأً عليه الفسادء أم كان فاسداً من الأصل؛ لأن 
المضي في الفاسد مضادة لله عز وجل» لأن الله تعالى إنما حرم هذا الشيء 
وأفسده لثلا يرتكبه الناس» والمضي فيه ارتكاب له» وله أمثلة: 

في الطهارة: ١‏ 

- رجل يتوضاً وفي أثناء الوضوء تبين له أن الماء نجس» فلا يجوز له 
المضي فيه؛ لأن الطهارة بالماء النجس فاسدة بالاتفاق» والمضي في القاسد 
مضادة لله ورسوله صلًى الله عليه وسلم. 

في الصلاة: 

- رجل يصلي فأحدث في أثناء الصلاةء» فلا يجوز له المضي فيهاء لأنها 
فسدت» والواجب أن ينصرف فإن استمر كان آثماً. 

- رجل قام يصلي» ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضاً» فصلاته 
فاسدة» بل لم تنعقد أصلاًء فلا يجوز له أن يتمهاء والواجب عليه أن 
ينصرف» حتى ولو كان إماماًء فإذا قال: أستحيي أن أخرج أمام الناس»ء 
فيقولون: إنني أحدثت» فنقول له: لك حيلة» ضع يدك على أنفك لتوهم أنك 
أرعفت"» وهذه من التورية الجائزة وهي تورية بالفعل» وإذا انصرف فإنه 
يقول لواحد منهم: آتم بهم الصلاة؛ فإن لم يفعل فلهم أن يمَدموا أحدهم يتم 
بهم الصلاة» فإن لم يفعلوا أتموا فرادى. 


(1) الرعاف: خروج الدم من الأنف. انظر: القاموس المحيط (رَعَف). 


التواعد والأصول 
ہا 

في الصيام : 

- امرأة صائمة ثم حاضت في آثناء النهار» فلا يجوز لها أن تمضي في 
الصوم لفساده بالحيض . ٍ 
عليه أن يمضي في الصوم تعبداًء لكنه يلرم بالإمساك احتراماً للزمن» ما لم 
يكن فطره مباحاً؛ فإن كان فطره مباحاً فله أن يأكل ويشرب فى بقية يومه؛ 
كرجل احتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم» فأنقذه» ولكنه لم يتمكن من إنقاذه إلا 
بعد أن شرب» فقد فسد صومه» ولا يمض فيه على أنه صوم» وله أن يکل 
بقية يومه» لأنه لم ينتهاك حرمة الزمن إلا على وجه مأذون له فيه» ففطره 
حلال» وإمساكه بقية النهار غير لازم. 

في الب : ا 

- تبایع رجلان شيئا مجهولا» كبيع الحمل في البطن»› وبیحع المجهول 
فاسد؛ لأن النبى يلل نهى عنه» ثم تبين لهما بعد العقد أن البيع فاسد» فلا 
يجوز لها أن يمضيا في البيع› بل يجب أن يقطعاه» وأن يعود لكل واحد 
منهما ماله الذي كان له قبل العقدء لأن هذا البيع فاسد. 

لو أن إنسانا عقد عقداً ربوا » بان باع درهماً بذدرهمین › أو صاعاً من 
البر بصاعين من البرء فإن هذا عقد فاسد يجب رده»› ويحرم أن يمضي فيه 
فترد السلعة إلى البائع» ويرد الثمن إلى المشتري. 

ودليل ذلك من السنة: أن النبى 4 «أتى بتمر فوجده جيداًء فقال: «ما 
هذا؟» قالوا: كنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة» فقال ي: 
«اردوه)" . فأمر برده لأن هذا ریا« والربا یجب رده . 

وهکذا کل ما ملك بعقد فاسد» فإن الواجب رده على صاحبه» وعدم 
تملکه. 


)۱( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييل نهى عن بيع الغرر» صحيح مسلم في 
البيوع» باب بطلان بيع الحصاة .)٠١١۳(‏ 


(۲) سبق تخرپجه ص۸1. 


(r=‏ منضومة أصول الخت 


لكن لو قال قائل: رجلان عقدا عقد رباء فأعطى أحدهما الآخر مائة 
ألف» على أن يرد إليه مائة وعشرين ألفاً بعد سنة فأخذهاء وتصرف فيهاء 
وبعد مضي سنة قال - أي الذي أخذ الدراهم - للذي أعطاه إياها: هذا عقد 
رباء والربا حرام» وقد لعن النبي يه آكله وموكله""» ولا يمكن أن أوكِلَكَ 
ربا» فأدخل في اللعن. 

فیقال له: سبحان الله! الیوم تخشی الله» وبالأمس لا تخشى الله؟! ما 
الذي جعله اليوم ربا لا يجوز المضي فيه» وكان بالأمس عقداً جائزاً؟! 

وهنا يقع الإشكال» هل نقول: إن الذي أعطى الدراهم لا يستحق 
الزيادة» والذي أخذ الدراهم يكون قد تكسّب بها وانتفع بها مدة عام كامل› 
ولا نأخذ منه شيً؟! 

الجواب: لاء إن هذا لا تأتي بمثله الشريعة» ولكن نقول: لباذل 
الدراهم ليربي فيها: ليس لك إلا رأس مالك وأآما الآخذ فنأخذ منه ما اتفقا 
معه عليه من الربا ونضعه في بيت المال» أو نتصدق به على الفقراء» أو 
يصرف فيما ينفع المسلمين . 

فنسد على كلل واحد منهما باب التحريم» ونعامل كل واحد بنقيض 
قصده. 

في الإجارة: ۰ 

اجر رجل دكانه لحالق اللحى» نقول: هنا الإجارة فاسدة» فلا يجوز 
المضي فيهاء بل يجب فسخها» ورجوع الدكان إلى صاحبه» ورذ ما كان من 
الأجرة إلى المستأجر» إلا إذا انتفع المستأجر بالدكان مدة» فإنه يؤخذ منه 
أجرة المثل وتَعْظى لصاحب الدكان لقاء الانتفاع به» ولا يؤخذ منه القسط من 
الأجرة المعقود عليها. 


)1( آخرجه البخاري في البيوع› باب ثمن الكلب «((YYTA)‏ من حديیث بي 
جحيفة رضي الله عنه» ومسلم في المساقاة» باب لعن آکل الربا وموکله »)۱١۹۷(‏ من 
حدیث أبن مسعود رضي الله عنه . ۰ 


القواعد والأصول 


مثال: استأجر حالق اللحى هذا الدكان ليحلق اللحى فيه» باثنى عشر 
ألف ريال في السنة» فقلنا: هذا عقد فاسد» وقد مضى للاثة أشهر على 
العقدء فإننا نأخذ الدكان منه» ونعطي صاحب الدكان أجره» لكن لا نعطيه 
ثلاثة آلاف ريال» بل نعطيه أجرة المثل» فلو كانت أجرة هذا الدكان تساوي 
أربعة وعشرين آلف ريال في السنة» فإننا نعطيه لثلاثة أشهر ستة آلاف ريال» 
ولو قلنا: له القسط من الأجرة المتفق عليهاء لأعطيناه ثلاثة آلاف ريال . 

إذاً له أجرة المثل لأن هذا العقد فاسد» والفاسد لا يجوز لتا أن ننفذه 
على حسب ما عقد. وإذا فسد يرجع إلى أجرة المثل. 
مسألة : كيف يأخذ صاحب الدكان الذي أجُره على الحلاق الأجرة على 
محرم؟ 

الإجابة: هو محرم لا شك» لكن بناءً على أن الحلاق استفاد المنفعة 
المحرمة فيؤخذ منه الحوض» حتى لا يجمَّع له بين العوّض والمعَوّض عنه. 

لكن هل صاحب الدكان يجب عليه أن يتصدق بالعوض تخلصاً منه 
أو لا؟ 

نقول: إذا كان عالماً أن العقد محرم وَجَبَ عليه التخلص منه بالصدقة؛ 
وإذا لم يكن عالماً فهو معذور» ولا يجب أن يتخلص منه. 

في النكاح : 

- رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد عليها تبين أنها أخته من الرضاع»› 
فالعقد هنا فاسد» فيجب عليه أن يفارقها . 


إذاً هذه القاعدة قاعدة مهمة جداً: لا يجوز للإنسان أن يمضى فى عبادة 
تبين له أنها فاسدة» ولا في عقد تبین له آنه فاسد. للدليل والتعليل : 

أما الدليل: فقول النبي بية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ر ومضبه في العمل الفاسد ليس عليه أمر النبي . وقال في البيوع : 


(r=‏ منخومة أصول النته 
«من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل»" وفي النكاح لما جاءه 
الرجل الذي قال له إن امرأة قالت: إني قد أرضعتكما له ولزوجته أمره أن 
يفارقها وقال: «كيف وقد قیل؟!»"'. 

آما التعليل: فلأن المضي في شيء فاسد يتقرب به إلى الله نوع من 
الاستهزاءء لأن هذا الفاسد لا يرضاه الله» فهل يكون من التعظيم أن تقدم لله 
ما لا يرضاه لتتقرب به إليه؟! بل هذا من الاستهزاء. أرأيت لو أن شخصا من 
الناس نزل ضيفاً عليك وأنت تعرف أنه لا يشتهي هذا الطعام الفلاني فقدمته له 
وهو لا يأكله ولا يرضاه فإن هذا يعد إهانة واستهزاءٌ. 

ولأن المضي فيما فسد محادة لله عز وجل ومضادة لحكمه؛ فإن الله 
تعالى لم يحرمه إلا لثلا يقع من الناس فإذا صححناه كان ذلك من المحادة لله 
ورسوله. 

ثم استثنى المؤلف بقوله: (إلا بحج واعتمار آبدا) : 

يعني: أنه لا يحرم المضي في فاسد الحج والعمرة» بل يجب المضي 


وقوله: (أبدا) هنا بمعنى الفريضة والنافلة» أو يقال هذا من باب 
التأكيد. 

واعلم أن الحج والعمرة لهما خصائص فيما يتعلق بالنية» وغير النية. 
فمن ذلك: 

أنه يجوز للإنسان أن يغير النية في الحج من إفراد إلى قران بشرطهء 
ومن قران وإفراد إلى تمتع بشرطه. 

ومن ذلك: أنه يجوز أن ينوي نسكاً مجهولاًء فيقول: أحرمت بما أحرم 
به فلان؛ ولو کان لا يدري بما أحرم . 


(۱) سبق تخریجه ص٩۸.‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب الرحلة في المسألة التازلة (۸۸)ء من حديث 
عقبة بن الحارث رضی الله عنه. 


كلاحل س 


ومن ذلك: أن النقل فيهما كالفريضة يجب إتمامه. 

ومن ذلك أيضاً: أن الفاسد منهما يجب المضي فيه والقضاء» فيلزمه 
القضاء تصحيحاً لما فسد» ويلزمه المضي لأن الحج والعمرة يقعان لازمين. 

والفاسد من الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. 

مثال ذلك: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة؛ ومعلوم آنه في ليلة المزدلفة 
لم يكن حل التحلل الأولء فيكون حجه فاسداًء ولكن يلزمه أن يكمله» 
ويمضي فيهء فإذا كان العام القادم قضاه» لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا 
بآن الإنسان إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول لزمه أن يتمم النسك» ثم 
يقضيه من العام القادء. 

وكذا الجماع في العمرة يفسدها إذا وقع قبل التحلل منهاء فلو أن 
معتمراً طاف» ثم ذهب إلى بيته مع أهله» وجامع أهله قبل أن يسعى فعمرته 
فاسدة» يلزمه أن يكملها بالسعي» والحلق أو التقصيرء ثم يأتي بعمرة جديدة 
من الميقات الذي أحرم منه في عمرته الأولىء لأنه أفسد العمرة. 

مسألة : من فسد حجه ثم مضى فيه» فهل عليه القضاء في العام القادم؟ 
وما الحكمة من مضيه في حجه مع فساده؟ 

الإجابة: إذا أفسد حجه فعليه أن يمضي في فاسده» ويكمله استناداً إلى 
ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم» وتعزيراً له وعقوبةء لأن الحج أمره 
عظيم» فلو تساهل الئاس فيه - مع كونه لا يأتي إلا بمشقة في الغالب» لأنه 
يحتاج إلى سفر» وإلى تعب وعناء - لتلاعبَ الناس في ذلك. فالحكمة من 
وجوب المضي فيه أنه من باب التعزير. 

وأما وجوب القضاء فلأنه حين أحرم فرض على نفسه هذا النسك» 


)١(‏ ونصه: حدّثني يَحْيّى» عَنْ مالك آنه بلغه» أن عمر بن الخشاب» وعليّ بن أبي 
طالب» وآبا هريرةء سلوا عَنْ رَجُل أَصَابَ أَهْلَه» وَهُوَ مُحْرمٌ بالج فقالوا: يدان 
َمْضِيَان لِوجههما حى يَفْضِيًا حَجْهُماء فم عَلَيْهِمَا حح قَابِلٌ والهذيْ» فَال: وَقَالَ 
َل بن بي طالب : وٳذا َا بالْحَح ِن عام ابل ترقا حى يَفْضِيًا حَجُهُمَا . 
موطاً الإمام مالك برقم .)۸٦۹(‏ ۰ 


منظومة أصول الفت 


ڪام 


لقوله تعالی: تس ر فهک الح م رك ولا شوک ولا دال ن ال4 


[البقرة: ۹۷] ولقوله تعالى: لث لقصو تَمَكَهْم وليوشو نورم راودا 
يالَيَتٍ الْعيَييٍ) [الحج: ۲۹]. 

فألزمناه بأن يقضي الحج والعمرة» حتى وإن كانا نفلا لأنه هو الذي 
أفسده وما فسد لا يقع صحيحاً وإنما آلزمناه بالمضي فيه تعزيراً له» كما سبق . 

ولذلك لو أن الإنسان أحرم بالحج» ثم حصره عن إتمامه - عدوء أو غير 
عدو على القول الراجح» فإنه يتحلل» ولا يلزمه الحج في العام القادم» إلا إذا 
كان الحج الذي حصر فيه هو الفريضة» فإنه يلزمه أن يقضي الفريضة. ولهذا 
لما حصر النبي بلا في الحديبية لم يلرم كل مَنْ أحرم وحُصِرَ معه أن يقضي 
العمرة» وتسميتها عمرة القضاء» يعني العمرة الثانية التي أتوا بها في العام 
الثاني من باب المقاضاة» وليست من باب القضاء الذي هو قضاء العبادة. 

Yu Su u 


؛ه -والنفلٌ جوز قطغه مالم يغ حجأوعمرة فقطفة ادغ 

قوله: (والنفل): على النصب؛ لأن المشغول فعل طلب» وإذا كان 
المشغول فعل طلب فإنه يترجح النصب. 

(جوز قطعه): أي شرعاً والدليل على جواز قطع النفل: أن 
الرسول ية دحل ذات يوم على أهله فقالوا له: إنه هدي لنا حَيْس - وهو 
التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو الأقط - فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماًء 
فأكل منه". وهذا صوم نفل فدل ذلك على جواز قطع التفل . 

ونوقش هذا الاستدلال بأنه يحتمل أن قوله: «فلقد أصبحت صائماً» أنه 
کان صائماً عن الطعام» أي أن صومه صوم لغوي ولیس صوماً شرعياً . 


(1) أخرجه البخاري في الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
(۲۷۳۱)» (۲۷۳۲)» عن مروان والمسور بن مخرمة. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب جواز صوم النافلة بنية من التهار قبل الزوال. : 
)10/ 1۷°( من حديث عائشة رضي الله عنها. 


القواعد والأحول o)‏ 

وأجيب عن ذلك: بأن الصوم إذا أطلق في الشرع فالمراد به الصيام 
الشرعي؛ لأن حقيقة الكلام تكون بحسب حال الناطق به فإذا جاء في الشرع 
فإنه يحمل على المعنى الشرعي» وإذا جاء في كلام أهل اللغة فإنه يحمل على 
المعنى اللغوي . 

ولكن قال العلماء: إنه يكره أن يقطع النفل إلا لخرض صحيح مثل أن 
ينتقل من مفضول إلى أفضل أو نحو ذلك وذلك لأن قطعه بدون غرض 
صحیح فيه شيء من الإعراض عن عبادة الله وطاعة الله» ولولا هذا الحديث 
لقلنا إن من شرع في النفل وجب عليه إتمامه» لأن شروعه في العبادة يشبه 
النذر من بعض الوجوه» كأنه دخل فيها ملتزماً آن يقوم بها كاملة. 

ومن أمثلة هذه القاعدة في : 

- الصلاة: رجل دخل يصلي نافلةء وفي أثناء الصلاة قطعهاء نقول له: 
يجوز» لكن يكره إلا لغرض صحيح . 

- الوضوء: سرع يتوضاً تجديداً» ثم بدا له أن لا يتم فإنه يجوز» لکن 
يكره لغير غرض صحيح . 

كذلك أراد أن يتوضاً ليقرأً القرآن» وقراءة القرآن يسن لها الوضوء 
- دون مس المصحف فيجب له الوضوء - ثم بدا له في أثناء الوضوء آن يعدل 
عنه» فلا بأس لكن يكره لغير غرض صحيح لما في ذلك من الإعراض عن 
طاعة الله تعالى بعد التلبس بها. 

مسألة: مَنٌْ قطع النفل لعذر أو لغير عذرء هل يثاب على ما فعله قبل 
قطعه؟ 

والجواب أن نقول: إن كان لعذر أثيب» وإن كان لخير عذر فهو محل 
تردد؛ قد يقال إن قطعه إیاه بلا عذر عدول عنه أصلاًء وقد يقال: ما دام فيه 
رخصة فیثاب على ما فعل» وقد یفرق بین ما یمکن بناء بعضه على بعض وما 


لا یمکن. 


سڪ منخومة أصيل انف 


ثم قال: (مالم يقع حجاً وعمرة): فإن وقع حجاً وعمرة والواو هنا 
بمعنى (أو) يعني حجاً أو عمرة. 

(فقطعه امتنع) أي: لا يجوز قطعه. 

والدلیل قوله تعالی : وينوا لج والمب ر قان حرم فا اس 4 سيس ص ادي 
[البقرة : ]¢ وهذه الآية نزلت قبل فرض a‏ > لأن الحم ٤‏ فُرضَ بقوله 
تعالی: و عل الا جح ايت س سطع إل سيلا [آل عمران: ۷٩]ء‏ 
وهذه الاي نزلت في السنة التاسعة من الهجرة . ا تعالی : ایشا َل والممةً 

نزل في السنة السادسة من الهجرة» في صلح الحديبية. وهو أيضاً قضاء 
الصحابة رضي الله عنهم» حيث قضوا بأن يمضي في الحج الفاسد وهو ما 
جامع قبل التحلل الأول" والصحابة أقرب الناس إلى الصواب. 

وعلى هذا کون الحج والعمرة يختصان بوجوب المضي في نفلهماء 
كما اختصا بوجوب المضي في فاسدهما» حتى لو قطعه وقال: ما أريد إتمام 
الحج»› فإنه لا ينقطع› ویلزمه الإتمام. 

وهذا من العجائب : أن الإنسان ينوي قطع العبادة» ولكن لا تنقطع» فإن 
استمر قاطعاً للحج» وفاته الحج؛ بمعنى أنه طلع عليه فجر يوم العيد قبل أن 
يقف بعرفة» أعطي حكم من فاته الحج . 

وفي العمرة: إذا نوى قطعها لما رأى الزحام مثلاً وقال: ليس بلازم 
فرجع إلى بلاده» فإنها لا تنقطع بل يبقى على إحرامه» ولا يأتي أهلهء ولا 
يلبس ثيابه المعتادة ولا يتطيب ولا يأخذ من شعره ولا یصطاد ولا يتزوج» فإن 
تزوج فالعقد باطل لأن المحرم ل يتزوج › وعليه أن یکمل عمرته على الإحرام 
الأول لا إحرام جديد» وذلك لأنه لم يتحلّل من عمرته. 
له زحام؛ فإن الزحام ليس بحابس؛ لأن الوقت غير محدد» والزحام إذا كان 


(۱) سبق تخریجه ص‌۲۳۹. 


o 
جی 9ی 9وی‎ 
کی دين درو ی‎ 
۲*۲۱ القواع والإأصول‎ 
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في هذه الليلة ففي الليلة الثانية يخف» فما دام الحابس يزول في مدة قصيرة لا 
ضرر على الإنسان فيها» فليس بحابس. 

أما لو كان هذا الرجل وقته محدود» ولو احتبس إلى الليلة الشانية 
تضرر» فهذا إذا حبسه الزحام يتحلل ولا شيء عليه . 

والدليل قول الله تعالى: ویوا ل المت بو إن حيرم فا ايسر من 
هدي [البقرة: ]1۹١‏ فلم يجوز الله تعالى قطعهما إلا في حال الإحصار. 
وعلى هذا فإذا قطعهما الانسان في غير الإحصار»ء فقد عمل عملا ليس عليه 
أمر الله ورسوله» ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه رد - أي 
مردود على صاحبه - فيمتنع عليه قطع الحج والعمرةء إلا إذا كان محصرا 
- يعني - إذا عجز عن الإتمامء إما بعدو منعه الوصول إلى البيت» وإما بكسر 
أو مرض لا يرجى زواله قريباً؛ فإنه يتحلل بذلك . 

فإن قال قائل: إذا قطع الرجل الحج ثم قيل له: إن الحج لا ينقطع بنية 
القطع . فقد قال بعض العلماء: إن عليه دماًء لأنه انتهك حرمة الحج لما نوى 
قطعه . 

ولكن القول الراجح أنه ليس عليه دم» لأن هذه النية - وهي نية القطع - 
لم تؤثر فيه شيئاء إذ إنه لا ينقطع بهذه النية. 

وإذا قطع إحرامه بالعمرة أو الحج لغير عذر» ثم عاد بعد سنة فإنه 
یکمل» يبنې علی ما سبق» ولا يستأنف من جدید. 

مسألة: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج؛ وبعد انتهاء العمرة رجع إلى بلده 
ولم يحج؟ 

والجواب أن نقول: ليس عليه شيء. 

مسألة: ما تقولون في صبي أحرم بالعمرة وألبسناه إزاراً ورداء وكشفنا 
رأسه فتضايق الصبي ولبس ثيابه المعتادة؟ 

الجواب: اختلف العلماء في هذا على قولين. والراجح أنه لا شيء 
عليه» لأنه غير مكلف؛ قد رفع عنه القلمء فإن أتم فهذا المطلوب» وإن لم 
يتم فلا شيء عليه . 


GB‏ منخومة أصول الفق 

فإن قال قائل: كيف تقولون لا شيء عليه وأنتم تلزمون البالغ العاقل 
بإتمام النفل» وهذا الصبي عمرته نفل؟ 

قلنا: الفرق أن البالغ العاقل من أهل التكليف» وقد ألزم نفسه بإتمام 
النسك بالدخول فيه؛ وهذا الصبي ليس من أهل التكليف» وهذا فرق 
واضح . 

ونظير هذا من بعض الوجوه: لو أن صبياً قتل خطاً ففي إلزامه بالكفارة 
خلاف» فمن العلماء من يقول: تلزمه الكفارة؛ لأن وجوب الكفارة في القتل 
لا يشترط فيه القصد» ولهذا تجب على من قتل خطأًء وهذا الصبى أعلى ما 
يقال فيه إنه ليس له قصد؛ فتجب عليه الكفارة. 

ولكن الصحيح : أنه لا كفارة عليه؛ وذلك لأنه ليس من أهل التكليف› 
ولو ألزمناه بالكفارة لجعلناه من أهل التكليف» فلو كان صبي يقود السيارة 
وحصل منه حادث فليس عليه كفارة» لكن عليه الدية لأن هذا من حق العباد. 
ولذلك لو أن الصبي أكل طعام رجل فإنه يضمن» لأنه حق آدمي ولا يشترط 
فيه التكليف . 

ولو أن صبياً نذر فقال: إن نجحت في الامتحان فللّه علي نذر أن أصوم 
ثلاثة أيام» فنجح» فلا يلزمه شيء» لأنه ليس من أهل التكليف أصلاً. 

n Çan pm Ç 


١‏ والإثمٌ والضمانٌ يسقطان بالجهل والإكراهِ والنسيان 

(الإثم) يعني: إثم المعصية وهي العقوبة (والضمان) يعني : رد الشيء 
التالف (يسقطان) أي عن الفاعل (بالجهل والإكراه والنسيان) هذه ثلاثة أشياء 
سقط عن المكلف الإثم والضمان إذا كان حين الفعل متصفاً بها : 

۱ الجهل : وهو عدم العلمء وينقسم إلى قسمین : 

جهل بالحال» وجهل بالحكم» وکلاهما داخحل في قول الناظم: 
(بالجهل). 

فالجهل بالحكم: أن لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء. 


القواعد والأصول (= 


والجهل بالحال: أن لا يعلم أن هذا الشيء هو المحرمء أو أن لا 
يعلم أن هذا الزمن هو زمن التحريم»ء أو أن هذا المكان مكان التحريم . 

مثال ذلك: إذا احتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة حرام؛ فصومه 
صحيح وهذا جهل بالحكم. 

- وإذا احتجم بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح› 
وهذا جهل بالحال» لأنه لم يعلم أن هذا هو الزمان الذي حرمت فيه 
الحجامة. 

- وإذا صلى ثم تبين أنه صلّى في مقبرة فتصح صلاته. وهذا جهل 
بالحال باعتبار المكان. 

- إذا أكل طعاماً وهو صائم يظن أنه مما أحله الله للصائم فإنه صومه 
يصح وهذا جهل بالحال؛ لأنه يعلم أن أكل الطعام حرام لكن لم يعلم أن هذا 
الطعام المعين هو الحرام. 

- رجل جامع في ليلة مزدلفة وهو حاج» جاهلاً. يقول: إني سمعت 
الحديث «الحج عرفة)”“ وأنا قد وقفت في عرفة» وظننت أنه انتهى كل شيء» 
فهنا قال بعض العلماء: أنه يفسد نسكه» ويجب عليه المضي فيه» ويجب عليه 
القضاء» وتجب عليه بدنة. واستدلوا بأن الصحابة قضوا بذلك ولم 
يستفصلوا. 

لكن يقال: إن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك يريدون أن يبينوا 
حكم من فعل هذاء ثم شروط الإيجاب معروفة من القرآن والسنة. فليس في 
هذا دليل . 


(1) أخحرجه أحمد (٤/۹٠۳)ء‏ وأبو داود في كتاب الحج» باب من لم يدرك عرفة 
۱۹440) نحوه» والترمذي في الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع... 
(۸۸۹). والنسائي في متاسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة »)۳١٠١(‏ وابن ماجه 
في كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع .)۴١٠١(‏ 
وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۲) سبق تخریجه ص۲۳۹. 


منظومة أصول الفق 
ک۲ 

فالحاصل أن الجهل بنوعيه - الجهل بالحكم والجهل بالحال - يسقط 
الإثم» والدليل قوله تعالى: ر لا فُوَاعِذْتَا إن ييا أو أخسكاًا 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ فقال الله : قد فعلت. 

وقوله تعالیى: ولش يڪم جتاح ف اثر بوه وکن تا 
شک [الأحزاب: [o‏ ولقوله تعالى في خصوص الصيد: وسن ب 

مسَعمَدَا [المائدة: ]۹١‏ والجاهل لم يتعمد؛ لأنه لو علم لم يفعله. 

۲ - الاإكراه: وهو الإلجاء إلى الشىء بحيث يفعله الإإنسان غير مختار 
له» بمعنی أنه یلحقه ضرر لولا فعل هذا الشىء» وعلى هذا فلا بد من إلجاءء 
ومن ضرر إذا لم يفعل حتى يكون مكرهاًء فإن لم يتضرر فليس هناك إكراه. 

مثال ذلك : 

- لو أن إنساناً أغمي عليه وهو صائم» فصبوا في حلقه ماءً ليصحو» فإنه 
لا يفطر بذلك لأنه غير مختار» ومن العلماء من قال: إن كان يأذن بذلك عادة 
فإنه يفطر وإلا فلا . 

- أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمةء فإنها لا تفطر بذلك 

أكُره على أن يأكل وهو صائم» وقيل له: إما أن تأكل وإما الحبس» 
أو حبسنا ولدك»› أو أخحذنا مالك› أو ضربناك ضرباً مبرحاًء» فأکل ؛ فإن صومه 
صحیح لأنه أكل مکرهاً . 

أما لو قالت له أمه: يا بني شق عليك الصوم فَأفطر. فأَفْظرء وقال: إن 
أمي أكرهتني على الفطرء فإن هذا ليس بإكراه. 

وكذلك لو ألح عليه أبوه أن يطلق زوجته» فطلقهاء فهذا ليس بإكراه. 

والدليل على سقوط الإثم بالإكراه قوله تبارك وتعالى: من ڪمر بل 
م مد يمي إل من ڪر لبم ممن الین وکن من س ا سذ 


ر صر سے 


عليه عضب مى ألر ولَهّر عَذَابك عَظِيمٌ 3©©)) [النحل: .]٠٠١‏ والشاهد في 


م 2 


القواعد والأصول rev)‏ 


قوله: إلا من َر ووجه الدلالة: أنه إذا كان حكم الكفر» وهو أعظم 
المعاصی» ساقطاً بالإکراه» فما دونه من باب أولى. 


م ت 


ودليل آخر: قول الله تعالى: #لا مكلف اله تسا إلا وَسعَها4 
[البقرة: »]۲۸١‏ وهذا ليس فى وسعه أن يتخلص» وقوله تعالى: فقا أله ا 
سط4 [التغابن : .]١١‏ 

۳ النسيان: وهو ذهول القلب عن شيءِ معلوم من قبل › وبهذا يظهر 
الفرق بينه وبين الجهل» لأن الجهل عدم العلمء أما هذا فقد علم» لكن ذهل 

ودلیل سقوط الإثم قول الله تبارك وتعالی : 9 ل ناذا إن يتا أو 
ناا 4 [البقرة: ٦‏ فقال الله : قد فعلت' . 

وقول النبي ية: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك». 

وقوله 44: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما 
أطعمه الله وسقاه»" . 

وقوله بل : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأً والنسيان وما استكرهوا 

)£( 
عليه . 


فهذه الثلاثة يسقط بها الإثم» وهل يسقط الضمان؟ يقول الناظم: (والإثم 
والضمان): أي: يسقط الضمان أيضاًء فيما إذا كانت المعصية تتضمن 
الضمان. 


(۱) سبق تخریجه ص۱۹۹. (۲) سبق تخریجه ص۱۰۹. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل آو شرب ناسياً (١۱۸۳)ء‏ 
ومسلم في الصيام»› باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر »)۱۷۱/۱۱١١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ۱٦۹۹ص سبق تخریجه‎ )٤( 


کل منظومة أصول المخذة 


مثال ذلك : 

- رجل رمى صيداً وهو مُحْرمٌ يظنه من الطيور التي يباح قتلها فقتله» فانه 
لا يضمن لأنه جاهل بالحال. 

- محرم قتل صيداً قبل دخول حدود الحرم» يظن أنه لا يحرم الصيد إلا 
إذا دخل حدود الحرم» فهذا ليس عليه ضمان»ء لأنه جاهل بالحال» هو يعلم 
أن الصيد حرام» وآن هذا الصيد مما يحرم» ولكن يظن أن التحريم لا يثبت 
إلا إذا دخل الحرم. 

- محرم قتل صيداًء وهو يعلم أن قتل الصيد حرام» ويعلم أنه الآن 
حرام عليه» ولکئه نسي» فلا ٳثم عليه» ولا ضمان» يعني ليس عليه جزاء مثل 
ما قتل من النعمء ا الدلیل تراه تمالى في تفن 
الصيد: يابا لذبن ءامنوا لا فوا ألصَيد وَأ ا ر ومن لم نکم معدا جرا ل 
ما فل من أَلَعَرٍ [المائدة: ]٩١‏ 

وبهذا يعرف ضعف قول من يقول من العلماء : إل قتل الصيد في 
الإحرام أو الحرم» يجب به الضمان» ولو كان الإنسان جاهلاً أو ناسياً. 
وألحقوا بذلك قص الأظافر وحلق الشعرء قالوا: إنه يجب به الضمان ولو 
كان جاهلاً أو ناسياً. وألحقوا بذلك الجماع أيضاً فقالوا: يفسد به الحج 
وتجب به الفدية ولو كان جاهلاً أو ناسياً. 

وكل هذه أقوال ضعيفة» والصواب أنه لا بد أن يكون عالماً مختاراً 
ذاكراًء وأن الجهل والإكراه والنسيان كلها توجب سقوط الاثم والضمان. 

ثم استدرك الناظم فقال : 
١‏ - إن كان ذا في حقَ مولانا ولا سقط ضماناً في حقوق للمَلا 

يعني إن كان هذا الفعل الواقع جهلاً أو نسياناً أو إكراهاً في حق الله فإنه 
يسقط عن الفاعل الإثم والضمان بواحد من هذه الأمور الثلاثة» لأن الله تعالى 
هو الذي أسقطهاء والحق حقه» حيث قال تعالى: (قد فعلت) في قوله: 
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را لا مادنا إن يتا أو ااا [البقرة: .]۲۸١‏ وقال: لوش مس 

جتاح فيما فا أخطاثہ ہی وکن ما تّدر ت وک [الأحزاب: ١]ء‏ فالحمد لله على 
تسهیله وتیسیره. 

فإذا قال قائل: هل يستثنى من هذه القاعدة شيء؟ 

فالجواب: أن النصوص عامة» ولكن يرد على هذا قتل النفس خطأء 
ففيه الضمان للآدمي وهذا لا إشكال فيه» وإنما الإشكال في الكفارةء إلا أنه 
ينبغي أن لا یشکل ما دام أن الذي رفع الجهل والإكراه والنسيان هو الله» ثم 
أوجب الكفارة في قتل الخطاً فالحكم لله فيكون القتل مستثنى من هذه 
القاعدة. 

فإن قال قائل: ما وجه الاستثناءء ونحن نعل أن الشريعة مبنية على 
الحكمة» وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا لسبب؟ 

قلنا : الحكمة في ذلك تعظيم الدماءء ولئلا يدعي مُدّع آنه قتل خطاً وهو 
متعمد٬‏ فلتعظيم الدماء وشدة احترامهاء وجبت الكقارة كما وجب الضمان 
فيهاء ولو في حال الخطاً. 

أما إن كان الفعل الواقع جهلاً أو نسياناً أو إكراهاً في حق المخلوق فقد 
بین حکمه بقوله : 

(ولا تسقط ضماناً في حقوق للملا): لم يقل (إثماً) بل قال: لا تسقط 
(ضماناً في الحقوق للملا) وأما الإثم فيسقط بالجهل والإكراه والنسيان حتى 
في حق المخلوق» ولكن بالنسبة للضمان فإنه لا يسقط . 

مثال ذلك : 

- رجل ذبح شاة لشخص ظن أنها شاته» نقول: عليه ضمان الشاةء 
ولکن لا يأثم» لأنه جاهل . 

- رجل آعطاه إنسان عنباً وديعة» وقال: أعطه لأهلي» ذ فلما وصل بيته 
ووضع العنب على أنه سيذهب به إلى بيت صاحبه نسي فأكله» فليس عليه 
إثم» وعليه الضمان. 
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رجل أكره على أن يذبح شاة فلان» فذبحهاء فلا إثم عليه» وعليه 
الضمان؛ لأنه مباشر والقاعدة أنه: إذا اجتمع متسبب ومباشر قدم المباشر» 
وقال بعض أهل العلم : الضمان عليهما جميعاًء لأن المباشر لا يتمكن من 
الامتناع» لأنه لو تمكن من الامتناع لم يكن مكرهاًء فيكون الضمان عليهما 
جميعاً؛ على المُكره والمباشر. وهذا أقرب إلى الصواب» لأن المباشّرة هنا 
ملْجَاً إليها. 


- رجل أخذ بشخص صغير الجسم» ثم ضرب به شاة فلان - ضرب 
الشاةً بالإنسان ‏ فماتت الشاةء نقول: الضمان على الضارب» لأن المضروب 
به مثل الآلة ليس له اختيار. 


- رجل أل على إنسان أن يذبح شاة فلانء ولكن لم يكرهه» فنقول: 
الضمان على الذابح لأن الأول لم يكرههء حتى وإن كان الذي أل عليه الأب 
فالضمان على الذابح لأن هذا ليس بإكراه. وإن أكرهه أبوه على ذبح شاة أخيه 
لأمه» فعلى الابن الضمان. 

وإن قال الأب: اذبح شاة أخيك الذي هو ابني ففيه تفصيل: إن كان 
الأب تَمَلّكَهَا أولاًء ثم قال اذبحها فلا ضمانء وإلا ضمن الذابح» وكذلك 
فيه تفصيل آخر: إن كانت هذه الشاة تتعلق بها حاجة مالكها الذي هو الابن 
فليس للأب أن يَنَمَلّكهاء وحينئلٍ يكون على الأخ الضمان؛ لأن الأب» حتى 
وإن صرح بتملکهاء فإنه لا پتملکها. 

لو أن إنساناً أكره على قتل إنسان فإنه لا يقتله» حتى لو هُدّد بالقتل› 
وقال له المكره: إما أن تقتل فلاناً وإلا قتلتك. فإنه لا يجوز أن يقدم على 
قتل فلانء لأنه لا يجوز لأحد أن يهلك حياً من أجل استبقاء نفسه» فليصبر 
على القتل ولا يقتل مؤمناًء على أن المهدّد له بالقتل قد لا يقصد قتله إذا لم 
يقتل من أكرهه على قتله» ولكنه قال ذلك تهديداًء وليس لديه القدرة على 
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والحاصل من البيتين السابقين: أنه إذا وقع الفعل جهلاً أو نسياناً أو 


القواعد والأصول 
۲۵١‏ — 


إكراهاًء فإنه لا إثم فيه ولا ضمان فيما يتعلق بحق الله عز وجلء لأن حق الله 
تعالى مبني على المسامحة والفضل فكان القاعل معذوراً. 

أما في حق المخلوق فإنه لا إثم فيه أيضاً إذا وقع عن جهل أو نسيان أو 
إكراه ولكن فيه الضمان؛ بأن يضمنه لصاحبهء لآن حق المخلوق مبني على 
المشاحةء والنصوص في رد المظالم إلى أهلها عامة فلذلك نوفيه حقه كاملا 
حتی وإن کان الفاعل معذوراًء ما لم یبرئه منه. فان آبرأه منه وهو ممن يصح 
تبرعه سقط عنه الضمان أيضا. 

Sn Cm ¢ 

۷ وکل مُثْلَّف فمضمونٌ إذا' لم يكن الإتلاف ِن دَفع الأذّى 

-أؤ يك مانونابهمِنْ مالك أوربّتّاذي الملك خير مالك 

من القواعد الفقهية أن كل متلف فهو مضمون على متلفه» سواء كان 
ذلك مما يتعلق بحت الله تعالى كالصيد في الحرم» أو حال الإحرام» ولو 
خارج الحرم. او کان مما یتعلق بحق الآدمیین» لکن يستثنى في حق الله تعالى 
ما أتلف جهلاً أو نسياناً أو إكراهاً كما سبق . 

والدليل على هذه القاعدة قول الله تعالى: «يتایها اریت ١امنوا‏ ك 

تأڪلوا أمرككم بتكم بلطل [النساء: ۲۹]؛ وقول النبي يه في الصحفة 
التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين قال: «طعام بطعامء وإناء بإناء». 

ولأن الله تعالى أوجب الدية في القتل الخطأًء وهذا ضمان لا شك. 
والأدلة على هذه القاعدة كثيرة. 

إلا أن هناك ثلاث حالات لا يضمن فيها المثلف: 

الحال الآولى : إذا كان الإتلاف بسبب دفع الأذىء أي: لأجل أن يدفع 
المَتْلِْفُ الأذى عن تفسه» فلا ضمان عليه. ومن ذلك : 

- لو صال على المُخرم صيد» فانتهره فلم يرجع» فحذفه بحصاة فلم 


(1) أخرجه الترمذي في کتاب الأحکام» باب ما جاء فيمن يکسر له الشيء رقم .)٠١١۹(‏ 
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يرجع» ولم يندفع إلا بقتله» فقتله» فإنه لا يضمن»› لأنه قتله لدفع الأذى عن 
نفسه» ولکن لا يحل له کله في هذه الحال. 

- نزلت شعرة في عين رجل مُخرم ولم يندفع أذاها إلا بنتفهاء فنتفها فإنه 
لا شيء عليه» وهذا على قول الجمهور أن الشعر لا يجوز إزالته أياً كان 
الشعن أما إذا قلنا: إن التحريم خاص بشعر الرأس فلا ترد هذه المسألة. 

۔ زجاج سقط على شخص وهو جالس» ولم یتمکن من دفعه إلا بان 
نفض هذا الزجاج وتكسر» فإنه لا يضمنه لأن هذا لدفع أذاه. 

- لو صال إنسان على شخص يريد أخذ ماله» ولم يندفع إلا بالقتل» فله 
قتله لأنه ثبت عن النبي يية: «أن رجلا سأله فيمن صال عليه يريد أخذ ماله 
فقال النبى ية: «لا تغْطه»ء قال: يا رسول الله» أرأيت إن قاتلنى؟ قال: 
«قاتله»» قال: أرأیت إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيت إن قتلته؟ 
قال: «هو فی التا“. ب 

فأباح النبي ية قتل من صال على الشخص ليأخذ ماله» ولكن يجب أن 
تدافعه بالأسهل فالأسهل» فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله» وإن خفت أن 
يبادرك بالقتل» وأنك لو حاولت أن تدفعه بما دون القتل قتلك» فلك أن تبادره 
بالقتل» ولا ضمان عليك لأنك تتلته لدفع أذاه. 

مسألة: من أتلف شيئاً لكونه يؤذيه» ويمكن دفعه بأقل من إتلافه» فعليه 
الضمان. 

مسألة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه بإتلافه» والأذى كان من غيره» فعليه 
الضمان» ومن ذلك: 

- ما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى الرسول يل 
وكان مريضاًء والقمل يتناثر على وجهه من رأسهء قال: ما كنت أَرّى الوجع 
بلغ بك ما أرّى. وفي بعض الألفاظ : «لعله آذاك هوام رأسك»؟ قال: نعم. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير 
حق كان القاصد مهدر الدم. . . (١٤٠/٠٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فأمره أن يحلق رأسه وأن يدي“ . وهذه الفدية هي المذكورة في قول 
اللہ تعالی: #قن گان ینم ریسا و پو آذ يِن ِي دة ِن مِيَايرٍ أ صكَقَةٍ أو 
سك [البقرة: .]۱۹٩١‏ 

فالأذية هنا ليست من نفس الشعر»ء وإنما الأذية من الهوام» لكن لا تندفع 
هذه الأذية إلا بإتلاف الشعرء فيضمنهء ولهذا أوجب الله عليه الفديةء مع أنه 
أباح له أن يحلق رأسه من أجل الضرورة إلى حلقه. لكن لما لم يكن الأذى من 
الشعر» بل من غيرهء ودفع أذى ذلك الغير يإتلاف الشعر» صار فيه الضمان. 

ولهذا من قواعد ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيا لدفع أذاه لم 
يضمنه ومن أتلفه لدفع آذاه به ضمنه . 

- لو اضطر المحرم إلى صيد ليأكله» فاصطاده ودفع ضرورته بهء فإنه 
يضمنه بالجزاء» ولیس بآثم لأنه مضطر. 

الحال الشانية: إذا كان الإتلاف بإذن من المالك أي ممن يملك الإذن 
بذلك سواء كان مالكاً لعين الشىء»ء أو وكيلاً أو ولياً أو ما أشبه ذلك. فلو 
قال لك صاحب الطعام: كَل هذا الطعام» أو اذبح بعيري أو شاتي ففعلت» 
فإنك لا تضمن» لأنه أذن لك» ولو لم يأذن لك لكنت ضامناً. 

مسألة: رجل كبير في السن ولديه بعض الأملاك ثم تسلَم ابنه إدارة 
هذه الأملاك» وكان ذلك الأب لا يؤدي زكاتها مطلقاًء فهل يجب على الابن 
إخراج زكاتها دون علمهء لأنه إذا علم فلن يرضى بذلك مطلقاً؟ 

الإجابة: إذا كانت الوكالة مطلقة بأن يعرف بأنه وكيل عنه فى كل شىء 
فله أن يخرج الزكاةء ما إذا كانت الوكالة تعني الوكالة في تدبير هذه 
الأملاكء شراءَ وتأجيراً فإنه لا يملك إخراج الزكاة إلا بتوكيل من أبيه. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية »)۳۹٥٤(‏ ومسلم في كتاب 
الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم... »)۸١ - ۸٠ /۱۲١١(‏ عن كعب بن 
عجرة رضي الله عنه نحوه. 

(۲) انظر: القواعد الفقهية (١/٦٠۲)ء‏ ط: دار ابن عفان. 
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مسألة: رجل فى بعض الأوقات تأتيه ضائقة ماليةء ولا يكون أمامه إلا 
أن يلجا إلى هذا المال المُوكّل فيه» مع النية الصادقة في إرجاعه في أقرب 
وقت» فهل يحل له ذلك بدون علم صاحبه؟ 

الإجابة: لا يحل له أن يأخذ من المال المُوَكّل فيه إلا بعد موافقة 
الموكل» لأنه أمين» والأمين لا يتصرف لمصلحة نفسه. 

الحال الثالغة : إذا كان الإتلاف بإذن من الشرع. وهو المراد بقولنا: (أو 
ربنا ذي الملك) يعني: أو يكن الإتلاف مأذوناً فيه من الله . 


وقلنا: (ذي الملك): أتينا بهذه الصفةء دون أن نقول: أو ربنا الرحمن 
أو العظيم وما أشبه ذلك» ليتبين أن ما أذن الله به فقد وقع من أهله» 
لأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الملك» فله أن يأذن بما شاء من إتلاف 
أموالنا . 

وقوله: (خير مالك): يعني أن الله تعالى خير الماك فلا يأذن إلا بحق 
کما قال عر وجل : ذلك بان له هو ّ4 [الحح: ]٦۲‏ فهو جل وعلا حق 
وکل ما صدر منه فهو حق ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالی لن يأذن بإتلاف 
شيء من أموالنا إلا لما هو خير ومصلحة. 

ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: أنه يجوز التعزير بالمال» 
يعني بأن نتلف مال الإنسان لو حصل منه ما يقتضي ذلك» كما يُحَرّْق رحل 
الغال» وكما تتلف آلات اللهو المحرمة وما أشبه ذلك. 

ومما أذن الشرع بإتلافه أيضاً الزاني المحصن بالرجم» فإنه لا ضمان فيه 
لأنه بإذن الله عز وجل . 

مسألة: رجل وجد آلة لهو يستعملها صاحبها فكسّرها فلا ضمان عليه؛ 
لأّن تکسیرها مأذون به شرعاً. 

هذا من جهة الضمان. آما هل يكسرها إذا رآها مع صاحبها أو لا؟ فهذا 
فيه تفصيل إن كان للإنسان سلطة وقدرة على تكسيرها بدون مضرة أكبر» وجب 
عليه أن يكسرها وإن لم يكن له سلطة في ذلك» أو كان يترتب على تكسيرها 
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مفسدة ومضرة أعظم»ء فإنه لا يكسرها؛ لقول النبي ة: «من رأى منكم منكراً 
فلیغیّره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطیع فبقلبه»". 

إذاً فكل ملف فهو مضمون إلا في ثلاث حالات: 

۱ ما كان لدفع أذاه. 

۲ - ما آذن به المالك. أي: من يملك الإذن بذلك. 

۳ ما أذن به الشرع. 

ثم إذا ثبت الضمان فكيف يكون؟ 

ين الناظم ذلك بقوله: 
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ويضق لمشي بالمغلِ و ليس بمثليّ بماقدقَومَا 

يعني إذا أردت أن ثُضَمُنَ شخصاً فضمنه: المثلى بمثله» والمتقرّم بقيمته 
وکونه يضمن المثلی الل | لأنه ۾ قرب إلى العدلء لقوله تعالى: فس أعَدّى 
لیک اغد دوا يو شل ما أ عند عل [البقرة: .]۱۹٤‏ 

ومن أمثلة ذلك: 

- من أتلف صاعاً من البر الطيب وجب عليه أن يضمنه بصاع من البر 
الطيب. 

- ومن أتلف صاعاً من الرز الطيب يضمن صاعاً من الرز الطيب. 

لكن ما هو المثلى؟ 

المثلى على المذهب: هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه» وليس 


فيه صناعة مباحة . 


(1) أخرجه مسلم كتاب الإيمانء باب كون النهي عن المنكر من الإيمان (6۹٤)ء‏ من 
() انظر: شرح منتهى الإرادات - للبهوتي - ۱١۸/٤(‏ - ١۹١٠)ء‏ ط: مؤسسة الرسالة. 
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فخرج بقولنا: (کل مکیل أو موزون): ما لیس بمکیل ولا موزون 
كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك. 
المكيل المُخُلطء فبعض الناس يخلط طعاماً بعضه ببعض» كعدس برز. 
قالعدس مکیل والرز مکیل › فإذا خلطا جميعاً لم يصح السلم فيه» وذلك لأنه 
لا یمکن ضبط کل واحد منهماء قد يكون الخلط ثلثين› أو نصفاًء وقد يکون 
أكثر أو أقل» فلما كان لا يصح السلم فيه لم يكن مثلياً. 

وخرج بقولنا: (وليس فيه صناعة مباحة): ما كان فيه صناعة مباحة 
کالحلي مثلاً؛ فمع أنه مصنوع من موزون - من ذهب أو فضة أو حديد أو 
رصاص أو ما أشبه ذلك - إلا أنه ليس بمثلي لأن فيه صناعة مباحة. 

أما إذا كانت الصناعة محرمة كرجل اصطنع آلة لهو من حديد»ء فالصناعة 
محرمة ولا عبرة بها. فيضمن كآنه حديد لم يصنع› فيدحل في قولنا مکيل أو 
موزون يصح السلم فيه . 

واستدل المذهب على هذا الضابط للمثلى بأن هذا هو الذي يمكن فيه 
المماثلة. ولكن يقال: يمكن المماثلة في غير هذاء ثم إنه لعل الصنعة فيما 
سبق لم تتقدم إلى هذا الحدء فتختلف لأنها صنعة يد. 

وهذا التعريف للمثلي لا شك أنه يضيقه تماماًء ويجعل المثلى نادراً. 
والصحيح أن المثلى ماله مماثلء إما مطابق تماما وإما مقارب» سواء كان 
مصنوعاً أم غير مصنوع» وسواء کان مکیل أو موزوناً أو غيرهما» وسواء يصح 
فيه السلم أو لا يصح» فهذا هو المثلى» ويضمن بمثله كما قال الناظم . 

وأما المتقوّم فهو فيما لا يمكن أن يوجد له مثيل» ويضمن بالقيمة بما 
يساوي وقت الإتلاف لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل. 

وعلی هذا القول الراجح يضمن الاناء بإناء» والثوب المصنوع بثوب» 
والحيوان بحيوان. ولا يخرج عن المثلى إلا أشياء قليلة. 


القواعد والأصول 
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ويدل لذلك قصة آم المؤمنين رضي الله عنهاء حين كسرت الصحفة 
فأخذ النبي ئة صحفتها ودفعها للتي أرسلت الصحفة وقال: «طعام بطعام 
وإناء بإناء»؟. 

ويدل لذلك أيضاً أن النبى له كان يستقرض البعير ويرد بعيراًء فقد 
استقرض بکراً ورد رباعیاً خیارا. 

وأما التعليل على هذا فإن ضمانه بمثله تماماًء أو بمقارب له؛ أقرب إلى 
العدل من ضمانه بالقيمة لأن القيمة لا تماثله» ثم إن القيمة تقتضي المعاوضة؛ 
لأنها من غير الجنس» فلا يجبر المضمون له على شيء يعتبر كالمعاوضة» لأن 
من شرط البيع الرضى . 

- وهذا مثال يتبين به صحة ما رجحناه: الفناجين على المذهب ليست 
مثلية لأنها ليست مكيلة ولا موزونةء وأيضاً فيها صناعة مباحة» وعلى القول 
الراجح هي مثلية. وأيهما قرب إلى المماثلة صاع من بر بصاع من برء أو 
فنجان بفنجان من نفس الصنعة؟ 


لا شك أن فنجان بفنجان أقرب إلى المماثلة» حتى إن الإنسان لا يميز 
بين هذا الفنجان وهذا. 

أما إذا تلف إنسان شاة حاملاً فإنه يضمنها بما تساويه من القيمة» لأن 
المماثلة تتعذر هناء لجهالة ما فى بطنها. 

مسألة : کیف جیب المذهب عن حدیث ` «إناء يإتاء»؟ 

الإجابة: ليس عندهم جواب» اللهم إلا أن يقولوا: إن الرسول يل قدّر 
أن هذا الإناء يقارب ذاك في القيمة» وأن النقود عندهم قليلة فكان رجوعه 
لذلك من باب الضرورة. 
(۱) سبق تخریجه ص۱٣٥۲‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه. . . /٠١٠١(‏ 
۸ من حديث آبي رافع رضي الله عنه. 


=۸( منضومة أصول الخ 


مسألة: إذا كانت الزوجة مُمَرّطة في بيتها وأراد زوجها أن يؤدبها بان 
تضمن ما تتلفه من البيت من أثاث أو أوانٍ فهل له ذلك؟ 

الإجابة: إذا قيده بشىء نعرف أنها مفرطة فلا بأس» أما امرأة عاقلة 
تطبخ الطعام طبخاً جيداًء لكن فاتها يوم من الأيام فأحرق الطعام أو سقطت 
جمرة على الفراش کیف تضمن هذه؟ ! 

مسألة: إذا تلف شيئاً قديماً له مثل فى السوق لكن المثل فى السوق 
جدید؟ 

الإجابة: الظاهر والله أعلم أن نقول لصاحب الشيء المتلّفٍ: لك الخيار 
إن شئثت ضمناه شيئاً جديداً وتدفع الفرق»ء وإن شئت فَوَمْنا هذا بالقيمة» 
فيضمن بالقيمة. إلا إذا كان يمكن أن نجد شيثاً مستعملاً كاستعماله فإنه يأتي 
به بدل المتلف . 


u Çun Cw < 


فكل ما يحصلٌ مما قد أَذِنْ فليس مضموناً وعكسُة ضصَُمِنْ 

هذه قاعدة وهي كالتعليل لما سبق» كل ما يحصل من المآذون فليس 
بمضمون»ء سواء أَذِنً به شرعاً أو أَذًِ به من المالك» وكل ما ترتب على غير 
المأآذون فهو مضمون. 

وهذه قاعدة معروفة عند العلماء (ما ترتب على المأذون فليس بمضمون» 
وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون). 

وذكروا لذلك أمثلة كثيرة. 

منها: سراية الجناية مضمونة» وسراية القود غير مضمونة. 

يعني : إنسان جنى على شخص وقطع إصبعه» ثم سرت الجناية إلى 
النفس ومات الذي قطعت إصبعه› فإن الجاني يضمنه كله لا الإصبع فقط» أو 
يقتل إذا تمت شروط القصاص . 

وأما سراية القود» يعني : القصاص فغير مضمونة فهذا الذي قطع الإصبع 
قطعنا إصبعه قصاصاًء لتمام شروط القصاص . ثم إن القطع سرى إلى النفس 
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ومات المقطوع» فإنه لا يُصَمَن؛ لأن قطع إصبعه مأذون فيه شرعاًء بخلاف 
قطع إصبع المجني عليه فإنه غير مأذون فيه . 

ومنها: رجم الزاني المحصن فإنه لا ضمان فيه لأنه بإذن الله عز وجل . 

ومنها العارية: إذا تلفت عند المستعير من غير تعلٍ ولا تفريط فإنها لا 
تضمن على القول الراجح» فيد المستعير يد أمينة. لأن صاحبها أذن فيها؛ 
وسَاَط المستعیر على مُلکه باختياره. 

وأما قول النبي بيل: «عارية مؤداة)» فمعناه: إن بقيت أعطيتك إياها 
وإلا فلا. 

ومنها: تصرف الوکيل على وجه لا تعدي فيه ولا تفريط فإنها لا 


هھ 


تضمن . 
إذا» كل ما يحصل مما أذن فيه فليس بمضمون» وكل ما يحصل مما لم 
يؤذن فيه فهو مضمون. وهذه القاعدة لها ربع صور: 

الأولى: ما أذن فيه الشارع والمالك كقطع عضو قصاصاً من مملوك أذن 
سيده بالقصاص منه فهذا لا ضمان فيه. 

الثانية: ما لم يأذن به الشارع ولا المالك كقتل المحرم صيداً مملوكاً 
بلا إذن مالك ففيه الإثم والضمان فيضمن لمالكه بالمثل أو بالقيمة إن تعذر 
ويضمن بالجزاء في حق الله تعالى . 

الثالغة: ما أذن فيه الشارع دون المالك كإتلاف آلات اللهو فلا ضمان 
فيه ولا إثم لأن إذن مالكه غير معتبر لتحريم إبقائه عليه. 

الرابعة: ما أذن المالك دون الشارع مثل أن يأذن لشخص بقتل نفسه أو 
قطع عضو منه أو إحراق ماله فالإذن هنا غير معتبر فلا يبيح للمأآذون له فعله» 


)1( أخرجه أحمد )0/ «(YW‏ وأبو داود فی کتاب البيوع والإجارات»› باب فی تضمین 
العارية (٠٠٠)ء‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء فيي أن العارية مؤداة (١١٠١٠)ء‏ 
وابن ماجه في كتاب الصدقات» باب العارية (۲۳۹۸)ء من حديث أي 
أمامة رضى الله عنه. 


کل منخومة أصول الفقه 
فإن فعل فلا ضمان عليه للآذن لكن عليه الضمان لحق الله فيضمن ما يلزمه 
بهذه الجناية ويصرف إلى بيت المال لكن إن أراد الإمام أن يقتص منه فيما 
يوجب القصاص فله ذلك فيما يظهر إلا أن يكون الجاني جاهلاً غريراً يظن أن 
إذن المجني عليه يبيح ذلك فيمتنع القصاص لقوة الشبهة. 

Yann ¢ 


١-وماعلى‏ المحسنِ مِنْ سبيلٍ ‏ وعكسُةۀ الظالمُ فاسمغ قبي 

هذه أيضاً قاعدة مأخوذة من القرآن الكريم» قال الله تبارك وتعالى: ما 
E‏ 2 ت E‏ ےھ . ls‏ . 
عل ألمحسيْينَ من سیل [التوبة: ]4١‏ فكل محسن فانه ل سبیل عليه» والظالم 
هو الذي عليه السبيل لقوله تعالى: ف عَدَرَتَ إلا عى اليك [البقرة: ۱۹۳] 
وقال تعالى: إا اليل عل اليه طلس الاس ون فى الأرض بير ان4 

قوله: (وما على المحسن من سبيل): يعني ليس عليه طريق يلام به» أو 
يضمن به» أنه محسن . 

د ڵڵى ° :5 ° ck‏ م کی لے 

دلیل ذلك: قوله تعالى: «ما عل ألْسْحْسِيِين ِن سيل [التوبة: »]٩١‏ فلو 
فعل الإنسان شيا من الإحسان وتلف به شيء فلا ضمان عليه. 

مثال هذا: 

- رجل وضع أحجاراً في السوق من أجل أن يمشي الناس عليهاء لئلا 
يقعوا في الدحض - أي: الزلق - ويسقطواء لكن حصل من الناس من عثر 
بهذه الأحجار وأصيب فإن واضع الأحجار لا يضمن لأنه محسن » والله تعالی 
يقول: ما عل ألْسْسِييَ يِن سيل [التوبة: .]۹١‏ 

- رجل آخر حفر بئراً إلى جانب الطريق» من أجل أن يشرب الناس منه 
فسقط فيه إنسان فإن الحافر لا يضمن» لأنه محسن. 

- رجل أعطى شخصاً وديعة يحفظها له ثم تلفت الوديعة بغير تعد منه ولا 
تفريط» فإنه لا ضمان على المودّع لأنه محسن. 


القواعد والأحول 
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قوله: (وعكسه الظالم فاسمع قيلي): الظالم: هو المعتدي» فإنه يضمن 
لقوله ية : ليس لعرق ظالم حق»'' . 

ومثال هذا: 

- رجل قال: هذا الطريق الذي يمشي به فلان لأضعن فيه أحجاراً لعله 
يعثر بها» فيصاب» فحصل الأمر بأن خرج وعثر بها فأصيب» فإنه يضمن لأنه 
ظالم . 

- رجل آخر حفر بئراً في وسط الطريق فسقط الناس بهاء فإنه يضمن 
حتى وإن أراد أن يشرب الناس منهاء لأنه غير محسن» فليس من الإحسان أن 
تحفر البئر - ولو للمسلمين - في طريقهم» لكن أبْعدها عن الطريق. 

- الخاصب إذا غصب من شخص شيا ثم تلف هذا الشيء» أو حصل 
فيه نقص فإن الغاصب يضمنه لأنه ظالم . 


2 


قوله: (فاسمع قيلي) (قیلي) بمعنی قولي. قال الله تعالی: ومن أَصدَقّ 
ي ي [النساء: ]١۲١‏ وهذا تكملة للبيث› ولكن فيه فائدة وهي آنه ینبغی 


سے ر 


Çan n 


۲- ثم العقود إِنْ تكن معاوضة فكررنهاودع المكَاطرة 
۳ - وإِنْ تكلْ تَبَرْعاً أو تَوْتِقَة فامرهاأخف فار التفرقة 


والتفرقة هي قوله: 


(1) أخرجه آبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيءء باب في إحياء الموات (۷۳٠)ء‏ 
والترمذي في كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (۱۳۷۸)» من 
حدیث سعید بن زید رضي الله عنه. 
قال الترمذي : «حديثٹ حسن غريب) . 
وقال ابن الملقن: «رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح). 
وقواه الحافظ في «الفتح» )۱۹/١(‏ لشواهده. 


س منظومة أصول لالخ 


-٤‏ لان ذِي إن كصَلَت قَمَفْنَمٌ وإِنْ تَفث فليس فيهامَغرم 
هذه القاعدة فى اشتراط العلم وانتفاء الغرر ذ في العقود فالعقود تنة تنقسم إلى 


معاوضة» وتبرع» وتونقة. 

قوله: (ثم العقود إن تكن معاوضة). 

١‏ - عقود المعاوضة: كالبيع والإجارة» وما أآشبه ذلك» مما يقصد به 
المشاحة والتكسب وما أشبه هذاء فهذه معاوضة»ء لا يرضى أحد المتعاقدين 
إلا بعوض» فلا بد آن تحررهاء ولهذا قال: (فحررنها): وهذا معنى قولنا في 
كتاب البيع: يشترط أن يكون المبيع معلوماًء والثمن معلوماً وأن يتم فيه 
الشروط المعروفة؛ لأن البيع عقد معاوضة» فحررها بحيث لا يبق فيها آي 
جهل . 

والتحرير يكون بالعلم وبالقدرة على التسليم . 

قوله: (ودع المخاطرة): أي لا تعقد عقد غرر فتحصل فيه المخاطرة» 
لأنك إذا لم تحررها صار فيها مخاطرة» والمخاطرة مر من ال وقد قال الله 
تعالى: #إنما لمر والمبير والأصاب لازم رجش من عمل السَيطن ابوه [المائدة: 
۰ بل يجب أن يکون كل من العوضين معلوما مقدورا ل 

وثبت عن النبي ل آنه انهى عن بيع الحصاء وعن بيع الغرر»""» «ونهى 
أيضاً عن بيع الحمل في البطن»"» «ونهى عن بيع حبل الحبلة» كل هذا لأنها 
غرر وجهالةء وقال في السلم: «من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»". 


(۱)( أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبن الذي فيه غرر 
رقم )0۱۳(. 

)¥( آخرجه مسلم» »> کتاب البيوع»› باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم (0۱). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم »)۲٠٠١(‏ ومسلم في 
المساقاة» باب السلم »)۱۲۸/۱۹۰٤(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


القواعد والأصول 
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وإنما كان هذا لازماً - أي تحرير العقد - لأن كل واحد من المتعاقدين 
يريد حقه كاملاًء فإذا كانت هناك مخاطرة صار أحدهما: غانماًء والثانى: 
غارماًء فانقلبت المعاوضة إلى رهان وميسر وهذا حرام» هذا من حیث 
الدليل . 

وأما التعليل: فلأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع» والنزاع يؤدي إلى 
الكراهة والعداوة والبخضاء ويشغل القلوب ويصدها عن ذكر اللهء فكان من 
حكمة الشرع النهي عن بيع الغرر. 

من ذلك بيع العبد الآبق» لا يجوزء لأنه غير مقدور على تسليمه» 
حتى لو وصف بأدق الأوصاف» فإنه لا يصح البيع» فإن علمنا أن العبد الآبق 
محبوس في محل معین مقدور على تسليمه جاز البيع . 

- ومشل ذلك أيضاً: بيع الطير في الهواء» لا يصح؛ لأنه غير مقدور على 
تسلیمه» حتی لو کان من عادته أن يرجع إلى مأواه» فلا يصح بيعه لأنه قد 
يرجع وقد لا يرجع . 

- ومن المخاطرة في البيع: أن يبيعه شيثاً ضائعاًء إما شاة ضالة أو 
بعيرأًء وإما عيناً أخرى ضائعة فإن بيع ذلك حرام؛ لأنه غرر» قد يحصل عليه 
المشتري وقد لا يحصل» ثم إن الغالب أنه يباع بأقل من ثمنه حاضراًء فإذا 
كان المُشتَرَّى يساوي حاضرا مائة فإنه لن يباع بالمائة إذا كان غائبا» فيكون 
مثلاً بشمانين أو بخمسين» حينئلٍ إن وْجِدَ صار المشتري غانمأًء وإن لم يوجد 
صار غارماً. وعكسه البائع : متى كان المشتري غانماً فالبائع غارم» ومتى كان 
البائح غانماً فالمشتري غارم» وهذا غرر ونوع من الميسر. 

- ومن الخرر بيع ما في بطون البهائم» وإن شئت فقل: بيع ما في بطون 
الحوامل» فيشمل الحامل من الإماءء فإن بيع حملها حرام لأنه مجهول لا 
يُذْرَى أذكر هو أم أنثى؟ أواحد هو أم متعدد؟ فإذا قَدّرّ أنه عَلِمَ ذلك بسبب 
تقدم الطب فإنه يبقى الجهل : أيخرج حياً أم ميتاً؟ فيكون داخلاً في الغرر» فلا 
يصح العقد عليه. 


ک0 منضومة أصول الخق 

- ومن بيع الغرر: بيع الثمار على رؤوس الشجر قبل صلاحهاء وكذلك 
الزروع» ولهذا نهى النبي بي عن بيع الثمر على رؤوس النخل وقال: «حتى 
يبدو صلاحها ۲“ وسئل عن الصلاح فقال: «تحمر أو تصفر »۳ وكذلك في 
العنب: لا يصح بيعه حتى يََمَوّه" حلواًء لأنه قبل ذلك» أي قبل بدو 
الصلاح في ثمر النخلء والتموه حلواً في العنب عرضة للفساد» فيكون فيه 
غرر ومخاطرة. 

ومن ذلك النهي عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد أي: حتى يصلب 
ویقوی ویکون حباً . 

وبناء على ذلك لا يصح البيع إذا كان الثمن مجهولاً للطرفين» لما في 
ذلك من الغررء ولأن المشتري قد يقدر ثمناء ويكون الثمن الذي يريده البائع 


أكثر بكثير» والبائع قد يقدر ثمناًء ويكون الثمن الذي بذله المشتري أقل 


وأما البيع بما ينقطع به السعر» يعني: أن يقول المشتري للبائع: إذا 
انقطع السعر فهي علي بما ينقطع به السعر» كما يقول عوامنا: أخذتها بما 
تقف عليه بالمزايدة . 


فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه. 
فمن العلماء من قال: إن هذا لا يجوزء لأنه غير معلوم للبائع ولا 
للمشتري» ولأن المشتري قد يكون تقديره الئمن أقل بكثير مما انقطع به 


(۱) اأخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه... 
»)۱٤٠١(‏ ومسلم في كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. . . 
)10۳4/ 44(« من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما . 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. . . 
»)٥۱/۱٥۳۰(‏ من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 
قال الحافظ في «الفتح» :)۳۹٦/٤(‏ «وهذا التفسير من قول ابن عمر بينه في روايته 
من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر...٠.‏ 

(۳) يتموه: أي: يوجد فيه الماء الحلو. 


القواعد والأصول 
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السعر» وكذلك البائع ربما يكون الثمن في تقديره أكثر بكثير مما انقطع به 
السعر. 

ومن العلماء من أجاز ذلك» وقال: إن النهي عن بيع الغرر» إنما كان 
خوف الغبن» وما ينقطع به السعر ليس به غبن» لأن ما ينقطع به السعر هو 
قيمة الشيء بين الناس» وحينلٍ فلا غبن. 

ولكن القول بأنه لا يجوز قرب إلى الصواب» لأن ما ينقطع به السعر 
قد يتولاه شخص ذو حاجة» فيرفع السعر في المزايدة حتى يصل إلى حد لم 
يخطر ببال المشتري» وقد يكون الحضور للمزايدة قليلين» فينقص الثمن إلى 
حدٌ ما كان يقدره البائم؛ وحينئلٍ يحصل الندم. 

وعمل الناس اليوم على القول الثاني» وهو القول بالجواز. 

مسألة: لو قال البائع : أبيعه عليك بثمنه عند الناس» يعني: كما يبيعون 
فما الحكم؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» منهم من قال: إنه جائز» ومنهم 
من قال: إنه لیس بجائز. 

وهذا النوع أقرب إلى الجواز مما في المسألة التي قبلهاء لأن القيمة 
المعتبرة بين أوساط الناس لا يندم عليها أحد» حيث إن البائع لن يبيع بأزيد 
مما يبيع به الناس» وكذلك المشتري . 

وعلى هذاء فإذا قال الرجل للتاجر: أرسل لى صندوق شاي» أو كيس 
رز» ولم يذكر الثمن فإن ذلك لا بأس به» ویقیده عليه بما هو سعره عند 
الناس. 

والعمل على هذا في عرف الناسء لا سيما إذا كان البائع رجلا معتيراً 
في البيع يثق به الناس. 

والخلاصة: أن كل بيع يتضمن الغرر فخير صحيح» وكذلك يقال في 
الإجارة» لأن الإجارة عقد معاوضة» فالمستأجر يملك منافع العين التي 
استأجرهاء والمُرَّجُر يؤجره إياها ويملك الأجرة. وعلى هذا فلا بد من 


= منخومة أصول الخت 
تحريرها بأن تكون الأجرة التي تدفع معلومة» والنفع الذي استؤجرت العين 
لأجله معلوماًء ولا بد أن تكون العين المستأجرة معلومة حتى لا يقع 
المتعاقدان في الخرر الذي يشبه الميسر. 

فإذا قال قائل: ألستم تجيزون الجعالة؟ وهي عقد على شيء مجهول» 
مثل أن يقول: من رد لقطتي فله کذا وکذا» ومن رد ضالتي فله کذا وکذاء 
ومن المعلوم أنه قد يردها في زمن قريب» أو في زمن بعيد» من مکان قريب 
أو من مکان بعيد» وأنتم تقولون: هذا جائز! 

الجواب: نعم نقول ذلك» لأن عقد الجعالة هو من مشروط على 
عمل» متى حصل فذاك العوض» ولهذا كانت الجعالة من العقود الجائزة"ء 
ویدل لهذا قول الله تعالی: اولس جا پو حل بير وآتا ہو رَعِيد4 
[یوسف: ۷۲]؛ لأنه قد يأتي به من مکان قريب» وفي مدة وجيزة» وقد يأتي به 
من مکان بعيد» وفي مدة طويلة. 

وفي قوله: (دع المخاطرة): إشارة إلى سبب التحرير فيهاء لكي تتبين 
واضحة» من أجل أن لا يكون هناك مخاطرة» والمخاطرة هي الميسر. 

وبهذا نعرف أن عقود التأمين على السلع محرمة» لأنها تتضمن مخاطرة» 
فإذا آمّن الإنسان على سيارته مثلاء صار يدفع كل سنة خحمسمائة ريال» أو 
أربعمائة ريال» وهنا تكمن المخاطرة» لأنه إن مرت السنة دون أن يحصل 
حادث صارت الشركة غانمة» وصاحب التأمين غارماً» وإن حصل في المُوّمّن 
عليه ضرر أكثر مما دفعه صاحب التأمين» صارت الشركة غارمة وصاحب 
التأمين غانماً فيحصل بذلك غرر وجهالة» لأن كلا منهما إما غانم وإما غارم. 

مسألة: كثير من العْمّال إذا أردت الاتفاق معه يقول: الذي تدفعه مقبول 
عندي» فما حكم ذلك؟ 

والجواب أن نقول: هذا لا يصح» لأن الأجرة مجهولة» فالعامل إنما 
عمل عند صاحب العمل بالأجرة بلا شك» ولهذا لو أنه انتهى من العمل 


)١(‏ يعني أنها غير لازمة. 


یکی ود ارو ی 
القواعد والأصول 
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وأعطاه صاحب العمل شيئاًء فقال: زدني. وقع بينهما الخلاف» وقد يأبى 
العامل أن يأخذ ما قدره صاحب العمل» ويتركه معه ويذهب» فيندم صاحب 
العمل» فيطلب الحصول على هذا العامل» ويسأل عنه لعله يجده فيعطيه حقه. 
فلذلك نقول: لا يجوز لهما الاتفاق على العمل إلا أن يحددا الأجرةء إلا إذا 
كان العمل مما عُرفَتْ أجرنّه بين الناس» فهذا شيء يُعْمَل فيه بالعرف. 

مسألة: إذا اتفق صاحب العمل والعامل على أجرة في مدة محددة» 
وقبل انقضاء المدة رفض العامل الحعمل» وطلب حقه فهل يعطاه؟ 

والجواب أن نقول: لا يعطاه» لأنه إذا استؤجر على عمل لزمه إكمالهء 
فإن لم يكمله فلا أجرة لهء إلا إذا كان هناك عذر قاهر لا طاقة للعامل به» 
فحينئٍ يُعطى من الأجرة بقدر ما عمل. 

مسألة: اتفق رجل مع عامل على تصليح جهاز من الأجهزة» ولم يتفقا 
على الأجرة» وعندما أراد إعطاءه المبلغء ثمانية دنانير وهو العرف» طلب 
ضعف هذا المبلغ» وهو مبلغ كبير بالنسبة لعمله» وقد رفض أخذ مبلغ ثمانية 
دنانير وذهب» فماذا على صاحب الجهاز؟ 

والجواب أن نقول: ليس عليه شيء» ما دامت هذه أجرة العادة» ولم 
يكن بينهما عقد» فتقدر الأجرة بالعرف» ولكن إن أيس منه» تصدق بها بالنية 
عنه» وإن لم يبأس من رجوعه انتظر حتی يرجع . 

مسألة: رجل استأجر دارا للسكن وأراد أن يبني فيها مخزناًء فما حكم 
ذلك؟ 

الإجابة: المستأجر لا يملك أن يزيد ولا ينقص في الدار المستأجرة إلا 
بموافقة صاحب الدار. وإذا فعل المستأجر شيئاً من ذلك بلا علم المؤجرء فله 
أن يلزمه بالهدم» ويضمنه كل ما ترتب على البناء من فساد الأرض وما أشبه 
ذلك . 

مسألة: ما حكم أخذ فوائد المال من البنوك الربوية؟ وهل أتركه لهم 


آم آخحذه وأتلفه› آم أتصدق به؟ 


کہ منخلومة أصيل الخت 


الإجابة: يقول الله عز وجل: تايها اریت اموا افوا آله ودروا ما بق 
م ريا ن کشم م €3 ن لم شملا اذا يخرب من ال وولو ون ينر 
کڪ روش آمولڪم لا لمو و نكمت [البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹] فلا يحل 
للإنسان أن يأخذ الرباء لأن الله قال: #ودروا ما بى مى ايزا وقال: #وإن 
بر هكم روش أمريڪَم). وأعلن النبي بي في خطبته عام حجة الوداع 
وهو واقف بعرفة أعلن أن ربا الجاهلية موضوع› قال: «وأول رباً أضع من 
ربانا ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله“ وعلى هذا فلا يحل 
للإنسان أن يأخذ الرباء لا من البتوك ولا من غيرهاء وما أفتى به بعض الناس 
استحساناً بأنك تأخذ الربا وتتصدق به تخلصاً منه» فهذا استحسان فى مقابلة 
التص» فهو مردود على صاحبه» ولو كانت هذه الطريق حسنة محبوبة إلى الله 
لأرشد الله عباده إليهاء ولقال: اتقوا الله وخذوا ما بقي من الربا وتصدقوا به» 
لكنه قال: ودروا ما بق مى أَلي» ليقطع طمع الإنسان وتعلق نفسه به نهائياً. 

وأي فائدة من أن يلطخ الإنسان صحيفة عمله بقاذورة الربا» ثم يذهب 
يغخسلها ويتخلص منها؟ أي فائدة من هذا؟! وهل هذا إلا لغو»ء وعبث 
محض؟! 

فإن قال قائل: هذا الربا إذا تركته للبنك فقد يستعين به على محرم؟ 

قلنا: أصل هذا الربا ليس كسب مالِك» مالك ربما كان قد خسر حين 
تعامل به البنك» وربما يكون مالك كسب أضعاف أضعاف ما أعطاك من 
الرباء وربما خسر مالك كل الخسارة» فليس هذا كسب مالك حتى تقول: 
آنا لا أريد أن أمكنهم من مالي فيعبثوا به وإنما هو من مال البنك. 

وبعض الناس يدعي أنه لو ترك هذه الزيادة في البنك لذهب يعطيها 
الكنائس» أو يسلح بها أعداء المسلمين؟ فنقول: أولاً: هذا غير مؤكد» قد 
يكون هذاء وقد ينتفع بها البنك لمصالحه الخاصة. 


. هو قطعة من حديث جابر بن عبد الله الطويل فى سرده لصفة حجة النبى 4لا‎ )١( 
.)١٤۷/۱١١۸( أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي کي‎ 


القواعد والأحول 
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ثانياً: لو تأكدنا من ذلك» فهل أنا أعطيته شيئاً من مالي يعين به الأعداء 
على المسلمين أو يعين به الكنائس؟ أبدأًء ما أعطيته» لأن هذه الزيادة لم 
تدخل في مالي آصلاء وليست هي ربح مالي. 

وعلی کل ا فالاستحسان ا مقابلة النص ليس مقبولاًء والواجب 


اتباع النص افوا اه ودروا ما بق می الیدا إن كر مرم 3 م شما 
وو رزه وو و کر 3 تظلمو ر 


ادوا یخرب م لَه ورسولوء ون تبتھم تبتم فلڪم رءوس مولڪم 
ظلمو ‏ [البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹]. 

مسألة: الملح من الأصناف التي يدخل فيها الرباء فما حكم من أخذ 
من الدکان ملحا ثم قال: اجعله دينا علي؟ 

الإجابة: لا بس بذلك» لأن النقدين مع بقية الأصناف ليس بينهما رباء 
ولهذا کان من عبارات الفقهاء رحمهم الله : يجري ریا النسيئة في بیع کل 
جنسين اتفقا فى علة ربا الفضل» ليس أحدهما نقداً". يعنى: أن النقد لا 
يجري الربا بينه وبين بقية الأصناف . 

ودلیل ذلك أن النبي يو قدم المدينة ووجاهم يِسْلِفون في الثمار السنة 

a ( 

والسنتين فلم يمنعهم"» مع أن المشتري تَمَدَ أهل البستان» وقبضه للثمار 
يتأخر . 

۲ - عقود التبرع : 

قوله: (وإن تكن تبرعاً): يعني وإن تكن العقود عقود تبرع كالصدقة 
والهبة والعطية والوصية إلى آخره (فأمرها أخف). 

والهبة: هي التبرع بمال بلا عوض» فإن قصد بها ثواب الآخرة فصدقة» 

ثم إن كانت الهبة أو الصدقة أو الهدية في مرض الموت المَّخُوف فإنها 


(۱) انظر: شرح متتهى الإرادات - البهوتي - (۳/ ۹١۲)ء‏ ط: مؤسسة الرسالة. 


(۲) أخرجه البخاريء كتاب السلم»ء باب السلم في كيل معلوم رقم (١٠۲)ء‏ ومسلم» 
كتاب المساقاةء باب السلم رقم (4). 


v=‏ منضومة اأصول الفقت 
نَل من الثلث» بمعنى أن ما زاد على الثلث يكون أمره موكولاً إلى الورثة 
إن شاؤوا أجازوه» وإن شاؤوا منعوه» لأن المريض مرض الموت المخوف قد 
تعلق حق الورثة بماله» فليس له أن يتبرع بما زاد على الثلث إلا بعد 
إجازتهم . 

(إن تكن تبرعاً): مثل أن يهب الإنسان عبده الآبق لشخص» فيقول: 
قبلت. فهنا تصح الهبة لأنه إن حصل هذا العبد الآبق فهذا مغنمء وإن لم 
يحصل فليس فيه مغرم فهو سالم فلا ضرر عليه في الحالين» وبهذا خرج عن 
الميسر. ثم إنه إذا لم يحصل على العبد لم تحصل بينهما عداوة وبغضاءء لأن 
الموهوب له يعرف أن الواهب تفضل عليه» وليس له حق أن يطالبه بشيء. 

۳ عقود التوثقة: 

قوله: (أو توثقة): وعقود التوثقة أضيق من عقود التبرع» لكنها أخف 
من عقود المعاوضة. 

مثاله: الرهن» إذا قال مثلاً: رهنتك هذا البيت» والمرتهن لا يدري ما 
في البيت من حجر ورش وغيرهاء فهنا نقول: يصح الرهن» وذلك لأن 
الدائن لا يضيع حقهء إن حصلت فمغنم» وإن لم تحصل فليس فيها مغرم» 
لأن حقه سيبقى» بمعنى أن الرهن إذا كان على ما في نفس المرتهن فهذا هو 
المطلوب» وإن كان دونه فالمقصود توثيقه للمال. 

نعم» لو فرض أن الراهن خدعهء وقال: هذا البيت فيه كذا وفيه كذاء 
مما ليس فيه» فهذا حرام» وللمرتهن الخيار بين إبقاء الرهن بحاله وبين 
الفسخ» ثم إذا فسخ فإن كان الرهن مشروطاً في البيع» فله فسخ البيع» وإن لم 
یکن مشروطاً فليس له فسخه. 

- لو قال: أنا رهنتك إحدى هاتين السيارتين» فإنه يصح؛ لأن أي 
واحدة منهما سيكون له فيها فائدة» ولذلك لا يجب تحرير عقود التبرعات 
وعقود التوثقة كما تحرر عقود المعاوضة؛ فيجوز أن يرهن ما لا يجوز بيعه› 
كالثمرة قبل بدو صلاحهاء لأنه لو فذّر أنه لم تحصل الثمرة فالدين باقي. 


القواعد والأصول 
۷۱ = 


امرآة تزوجها رجل بدون أن يُحَرّر المهر» لا جنساً ولا قدراًء فإن 
العقد يصح» ويفرض لها في هذه الحال مهر المثلء لأن هذا ليس عقد 
معاوضة. يصح - أيضاً _ أن تخالع الزوج بما في يدها من دراهم» لأنه ليس 
المقصود المعاوضة» ولكن المقصود أن تتخلص من هذا الزوج بهذا العوض . 

ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يصح أن يخالعها على ما في يدها من 
دراهم» أو على ما في بيتها من متاع» وان کان لا يدري ما هو“ . 

قوله: (فادر التفرقة): آي : إغْلَمْها وإفْهّمُهاء التفرقة أي : بين عقود 
المعاوضات وعقود التبرعات والتوثقات» والتفرقة هي أن عقود المعاوضات 
مبناها على المشاحة والمطالبة بالحق كاملاً. بخلاف عقود التبرعات 
والتوثقات ولهذا قال: 

لآن ذي إن حصلت فمغخنم وإن تفت فليس فيهامغرم 

قوله: (لأن ذي): المشار إليه القريب» ومن القواعد المقررة: أن 
الضمير أو الإشارة يعودان إلى أقرب مذكور» فيكون مراده بقوله: (ذي) أي : 
عقود التبرعات والتوثقةء فعقود التبرعات إن حصلت فمغنم» وإن لم تحصل 
فليس فيها مغرم ولذلك يسامح فيها بالجهلء وكذلك عقود التوثقة لأن الحق 
باقي فإن حصلت التوثقة فهذا زيادة فضل وإن لم تحصل لم يضره شيء٠‏ وهذا 
هو الفرق الذي طلب الناظم ملاحظته بقوله: (فادر التفرقة) وفي هذا إشارة 
إلى مثل هذه العقود التي يكون فيها الأمر دائراً بين الغنم والسلامة خارجة عن 
الميسر لأن الميسر عقد دائر بين الغرم والغتم. 

مسألة: ما حكم من وهب شيئاً لمصلحة يريدها من الموهوب له» ثم 
فاتت مصلحته فندم وأراد أن يرجع في الهبة؟ 

الإجابة: هذا يحصل» كما لو وهبت المرأة شيئاً لزوجهاء حتى لا 
يتزوج عليهاء فتبذل له مالا بنية ألا يتزوج عليهاء فإذا تزوج فإنه يجب عليه أن 
يرد عليها ما أخذ. لأننا نعلم أنها إنما وهبته لغرض لم يتحقق» وكذلك لو 


(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات - البهوتي - »)۳٤۸/١(‏ ط: مؤسسة الرسالة. 


(vr‏ منخومة أصول الفقه 
> ۷۲ جڪ 


قيل له: إن فلاناً أصابته فاقةء فأعطاه من أجل هذه الفاقة ثم تبين أنها لم 
تکن»› فإنه یرد عليه صدقته. 

مسألة: أخذ رجل من آخر عسلاً ليبيعه له» فقال له صاحب العسل : 
قيمة الكيلو منه ثلاثمائة ريال» وإذا بعته بزيادة عن ذلك فلك الزيادة. فأصبح 
يبيع الكيلو بثلاثمائة وخمسين رالا ما حكم هذا البيع وماذا عليه؟ 

والجواب أن نقول: إذا وَكلّه في بيع شيء - عسل» أو طعام» أو غير 
ذلك - وقال له: بعه بكذا وما زاد فلك» فلا بأس به» لکن بشرط أن یکون 
البائع الذي وَكَلّه عالماً بسعر السوقء لأن الإنسان قد تكون عنده السلعة قد 
مل منهاء وتعب منهاء فيوكل شخصاً في بيعهاء فإذا قال له: خذ هذه السلعة 
بعها بمائة» وما زاد فهو لك» وعرف الوكيل أن هذا الرجل ليس عنده علم 
بالأسعار فعليه أن يبين له» فيقول: يا فلان السلعة تساوي مائتين»› فإذا قال 
صاحب السلعة: وإن يكن الأمر كذلك» بعها بمائة فما زاد فلك» فحينئلِ 
يبيعها بما تساوي في السوق» ولو بلغت ثلاثمائة أو أربعمائة» ويرد إلى مالكها 
المائة التي اشترطها لنفسه. 

مسألة: حصل حادث بين سيارتين» فقدمت شركة التأمين للرجل الذي 
وقع عليه الحادث اختيارين» إما أن تصلح له السيارةء وإما أن تعطيه مبلغاء 
فاختار المبلغء علماً بأن تصليح السيارة أقل من المبلغ المعطى له من شركة 
التأمين» فماذا يفعل بالمبلغ المتبقي» هل يصرفه على نفسهء أو في المصالح 
العامة؟ 

والجواب أن نقول: نحن لا نقر التأمين على السيارات والأملاك وما 
أشبه ذلك» بل نرى أنه من الميسر المحرم» لأنه عقد يجعل المتعاقدين بين 
غانم وغارم» وهذا هو حقيقة الميسرء لكن إذا وقع من غير شركة التأمين› 
مثل أن يصطلح المعتدي والمعتدى عليه على عوض لإصلاح السيارة مثلاًء 
فتصلح السيارة بأقل» فهل يلزم صاحب السيارة أن يرد ما زاد على المعتدي؟ 

هذا فيه تفصيل: إذا قال: خذ هذا أصلح به السيارة» فإنه يلزمه إذا زاد 
ما أعطاه على ما أصلح به السيارة أن يرد الزائد» وإن كانت المسألة مصالحةء 


القواعد والأصول 
۳= 


حيث إن هذا الذي حصل كان بعدوانهء فإنه لا يلزم الذي أخذه آن يرده. 
ونظير ذلك قول الفقهاء رحمهم الله : لو أعطى شخص شخصا مالاء ليحج به 
فزادء فإن کان قال له: خذ هذا المال حج به» فالزيادة للحاج. وإن قال: خذ. 
هذا المال حج منه» فالزيادة ترجع إلى المحجوج عنه 
.Yasbn as‏ 

٥‏ وکل ما ّى ولم يدد بالشرع كالحرزٍ فبالعرفِ اخددِ 

هذه من القواعد المهمة؛ وهى أن ما جاء فى الكتاب والستّة مطلقاً بغير 
تحدید بزمن أو مکان أو عدد أو صفة» فإنه برجع في تحدیده إلى العرف»ء لأن 
المطلق يحمل على ما يتعارفه المخاطبون بينهم 

وليعلم ن الألفاظ إذا أطلقت فلا تخلو من إحدى حالات ثلاث: 
١‏ إما أن يكون النص قد ر بين أن المرجع في ذلك إلى العرف» فهنا نرجع 


للعرف. 
١‏ وإما آن يكون النص قد بَبّن آن المرجع في ذلك إلى الشرع»ء فهنا نرجع 
إلى الشرع. 
۴۳ وإما أن لا نعلم هذا ولا هذاء فيرجع إلى العرف. 
بيان ذلك : 


١‏ - ما أحيل فيه على العرف مثل: جميع حقوق الزوجة يرجع فيها إلى 
العرف بنص الشرع» قال تعالى.: لو مل آلرى عله العف [البقرة: 
۸ اول الود لم رهن شون امروف (اللبةقرة : ۳ # وعاشروهن 
بالمعروفي [النساء: ۱۹]؛ فهذا ا أنه أحيل فيه على العرف فيؤخذ به. 

۲ - ما أحيل فيه على الشرع: فيرجع فيه إلى الشرع ويل العرف. 

مثال هذا: لو كان من عادة الناس أن الإنسان إذا باع عبده واشترط أن 
الولاء له وافقوا على ذلك» فهنا لا نرجع إلى العرف بل: هذا مرجعه إلى 


(۲0) انظر: المغني - لابن قدامة - »)۲١ /٥(‏ ط: هجر. 


(rv —‏ منخومة أصول الفته 
الشرع. ولهذا أبطل النبي بيه هذا الشرط وقال: «قضاء الله أحق» وشرط الله 
أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق» . 

ومثل ذلك: المواريث» فالزوجة لها نصيب» والأم لها نصيب» والأب 
له نصيب» وهذا محدد بالشرع . 

۴ ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف: فهذا يرجع فيه إلى العرف. 

مثاله: الجرْز في السرقة» ذكر العلماء رحمهم الله أن يد السارق لا 
تقطع إلا إذا سرق من حرز" . والحرز هو كل ما تحفظ به الأموال» وهو 
يختلف باختلاف السلطان والمكان والزمان وأنواع المال» وغير ذلك» فحرز 
الذهب والفضة ليس كحرز المواشى» فالذهب والفضة يحرزان بالصناديق 
المغلقة وراء الأبواب» والغنم بالحظائرء وَقَرَقّ بينهما العرف. 

- رجل أعطاك دراهم على أنها وديعة» فذهبت إلى حظيرة الغنم فألقیت 
الدراهم في مكان الغنم» وجاء السارق فسرقهاء فإنك تضمن؛ لأن هذا ليس 
بحرز. لكن لو وضعتها في صندوق» وأغلقت عليهاء ثم جاء السارق وكسر 
الصندوق وأخذهاء فلا ضمان عليك لأن هذا حرز في العادة. 

- كذلك السفر» جاء مطلقاً في القرآن والسنة ولم يحدد؛ قال الله تعالى : 
اوتا صم فی الأرض یس علي جح أن كقصرا مى اللو [النساء: .]٠١١‏ 
فأطلق الضرب ولم يحدده لا بزمان ولا بمسافة» فيرجع فيه إلى العرف» وما 
ورد عن بعض السلف» من أنه مِنْ مكانٍ كذا وكذا سفْرٌ قصر»ء يعني وما دونه 
فليس سفرَ قصر» فإنما هو من باب المثال لما كان سفراً في عرفهم» ولهذا لم 
يحدد النبي بيه زمناً ولا مسافة في سفر القصر»ء بل قال أنس بن 
مالك رضي الله عنه: (كان النبي ب إذا خرج ثلاثة أميال صلى ركعتين) . 


(۱) سبق تخریجه ص٥۸.‏ 

(۲) انظر: شرح منتهى الإرادات - البهوتي - (١/۳٤۲)ء‏ ط: مؤسسة الرسالة. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها 
۱/۲۷( من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 


القواعد والأصول 
الا ولاتوا س 


فيرجع في ذلك إلى العرف» فما سماه الناس سفراً فهو سفر» وما ليس 
سفراً في عرف الناس فليس بسفر. 

وكذلك الإقامة أثناء السفر في بلد أو مكان بَرّي» لم يحددها الشرع 
بأيام معلومة» أو أشهر معلومة» أو سنوات معلومة» ولهذا كان النبي با يقيم 
إقامات متعددة مختلفة» ويقصر فيها الصلاةء فقد أقام في تبوك عشرين يوماً 
يقصر الصلاةء وأقام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاةء وذلك في غزوة 
الفتح» وأقام في مكة في آخر سفر سافره في حجة الوداع» عشرة يام كما 
ثبت ذلك في صحيح البخاري رحمه الله (لما سئل أنس بن 
مالك رضي الله عنه: كم أقام النبي يي) لأنه قدم في يوم الأحد الرابع من 
شهر ذي الحجة» وسافر من مكة في صبيحة اليوم الرابع عشرء فهذه عشرة 
أيام يقصر فيها الصلاة» ولم يقل النبي يي: مَنْ أقام كذا لزمه القصرء ومن 
أقام دون ذلك لم يقصر» فدل ذلك على آنه ما دام الإنسان لم يعد إلى بلدهء 
فهو مسافر . 

- ومن ذلك أيضاً الخفان» وردت السنة: «أن النبي ية مسح على 
الخفين»“ ولم يشترط النبي ية في الخفين شرطاً معيناًء إلا أنه لبسهما 
طاهرتين» وأن مسحهما في مدة معينة» ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» ويوم وليلة 
للمقيم» فإذاً نقول: يمسح على كل ما يسمى خفاً عرفاً» وهذا هو القول 
الراجح» وأننا لا نشترط شروطاً في جواز مسح الخفين لم تثبت في الكتاب 
ولا في السنةء لأننا إذا شرطنا شروطاً ضيقنا نطاق المسح» وليس لأحد 
تضییق ما وَسّعه الله . 

ومن أمثلة ما أحيل فيه على العرف: النفقة» يقول الله عز وجل: لفق 


(1) أخرجه في كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر 
(۳). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب إذا آدخحل رجلیه وهما طاهرتان »)۲٠۳(‏ 
ومسلم في كتاب الطهارة» ہاب المسح على الخفين «(Yo VE‏ من حديث 


المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


منخومة أصول الخ 


کڪ ۷ 


. 


ڏو سعة ِن سعيفه وس فير عله ررقم ففق م ّا ٤اه‏ اّ4 [الطلاق: ۷] وأطلق 
الإنفاق› فيرجع في ذلك للعرف» فما تعارف عليه الناس من نفقة الغني وجب 
على الزوج الغني» وما تعارفوا عليه من نفقة الفقير وجب عليه. 

كذلك المعاشرة: قال الله عز وجل : 3# وڪاشروهن بالمعروفي [النساء: ۱۹] 
ولم يحدد شيئاً معيناًء بل جعل ذلك إلى العرف. 

وهذه قاعدة نافعة تنفع في أبواب كثيرة في الفقه: أن كل شيء أتى 
في النص» من كتاب الله وسنة رسوله بيه ولم يحددء فإنه يرجع فيه إلى 
العرف. 

وما سبق من الحالات الثلاث إنما هو فى باب المعاملات» وأما فى 
باب العبادات فَعَّرفنا من قبل أنه لا يمكن أن يعمل الإنسان عبادة إلا بإذن 
الشارع . 

وقوله: (فبالعرف): اقترن الخبر بالفاء لأن المبتدأً (كل) مُضَمّن معنى 
الشرط من جيث العموم . 

Çan u ¢ a 


ت 
n.‏ 


١‏ - من ذاك صيغاث العقودِ مُطلقا ونحؤهافي قول مَنٌْ قد كققا 

قوله: (من ذاك): أي مما أطلقه الشرع ولم يحدده ويرجع فيه إلى 
العرف» (صيغات): جمع صيغة وهي الألفاظ ونحوها مما يدل على العقد 
إيجاباً أو قبولاً. (وصيغات): مبتدأ مؤخر و(من ذاك): خبر مقدم» (العقود): 
جمع عقد ويراد به عقود المعاملات كالبيع والإجارة والرهن والوقف والعارية 
والوديعة وغير ذلك. 

وقوله: (مطلقا): يعني لا يستئنى شيء من العقود» فيرجع إلى العرف 
في کل عقد. 

ومن ذلك على القول الراجح عقد النكاح» فإن عقد النكاح ينعقد بي 
لفظ دل عليهء أما على المذهب فإنه: لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج : 
أنكحتك أو زوجتك» أو بلفظ: (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك) إذا تزوج 


القواعد والأصول (۷ 


أمته". وتعليلهم: أن هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن والسنة؛ قال تعالى : 
يدرو اروا [البقرة: ]۲۳٤‏ هذا تزويج» والنكاح في قوله تعالى : فانک م 

طاب لم م السا [النساء: ۳] . 

ولكن القول الراجح أنه داخل في العموم؛ أي أنه ينعقد بما دل عليه. 

ودليل هذا: 

أولاً: أنه ورد عن النبي يي أنه َرَج بخير لفظ التزويج؛ فقد جاء في 
بعض روايات البخاري”" في الذي زوجه الرسول بي المرأة الواهبة نفسها أنه 
قال: «مَلَّحنّكها بما معك من القرآن». وجاء أيضاً فى تزوجه صفية أنه قال 
لها : «أعتقتك وجعلت عتقك صداقك»”". فدل هذا على أن النكاح ينعقد بما 
دل عليه . 

مثاله: إذا قال رجل: جوزتك بنتي قال: قبلت. ودخل عليهاء فالمذهب 
أن النكاح غير صحيح» وإذا جامعها فهو جماع شبهة» ويجب أن يفرق 
بينهماء ثم يعقد من جديد» لكن على القول الراجح يصح العقدء لأن جوزتك 
عند العامة مثل زوجتك ولا إشكال. 

- لو قال: ملكتك بنتي» على المذهب لا يصح» وعلى القول الراجح 
يصح» ولو قال: أعطيتك بنتي فعلى المذهب لا يصح» وعلى القول الراجح: 
فيه تفصيل؛ فإن كان عند الخطبة فليس عقداً عند كل الناس» وإن كان عند 
العقد وكان من المعروف عندهم أن قول ولي المرأة: أعطيتك بنتي. فيقول 
المتقدم: قبلت» أن هذا عقد» فهو عقد. 

وقوله: (ونحؤها): أي نحو صيغ العقودء مثل الفسوخ والوكالات 


(۱) انظر: المقنع مع الإنصاف (١۹۳/۲)ء‏ ط: هجر. 

(۲) هي - أي الرواية - عنده في كتاب فضائل القرآنء باب القراءة عن ظهر القلب 
»)٤۷٤1(‏ وهي عند مسلم أيضاً في كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن. . . (9٤۷//۱)ء‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقها (۷۹۸٤)ء‏ 
ومسلم في كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه مته ثم يتزوجها .)۸٥ /٠١٠١(‏ 


(v۸)‏ منظضومة أصول اأخقه 
e Û f A e‏ 


والإقرار وغيرهاء هذه أيضاً يرجع فيها إلى ما تقتضيه الصيغة عرفا سواء كانت 
قولية أم فعلية» وليس لها لفظ مقيد. وله أمثلة: 

- خالع رجل زوجته - والخلع أن يفارقها بعوض - فقال: خالعتك على 
مائة درهم» فهذا صحيح . 

- قال: فاديتك على مائة درهم» فهذا صحيح»› لن هذا أيضاً جاء به 
القرآن فلا جاح ًا ف أفدَت به [البقرة: ۲۲۹]. 

فارقتك على مائة درهم» فهذا صحيح . 

- طلقتك على مائة درهم. هذا يصح» لکن هل يکون طلاقاً أو يكون 
فسخاً؟ 


فيه خلاف بين العلماء» منهم من يقول: هذا طلاق على عوض»› ومنهم 
من يقول: هو فسخ» ولو كان بلفظ الطلاق وهو قول ابن 
عباس رضي الله عنهما. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: كل فراق 
یدخله العوض فهو فسخ . 

وفائدة قولهم: فسخ» أنه لا ينقص به عدد الطلاقء فلو فُدّر أن هذا 
آخر فراق لها يعني أنه قد فارقها قبل ذلك مرتين» فإن قلنا: إنه طلاق بانت 
منه بينونة كبرى» وإذا قلنا: إنه فسخ بانت منه بينونة صغرى» أي له أن 
يتزوجها بعقد جدید. 

ولكل من القولين دليل» لكن ظاهر حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه» 
أن الرسول يله قال له: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»“ ظاهر هذا إذا كان 
محفوظاًء أن الخلع إذا ورد بلفظ الطلاق فهو طلاق. 

لو قال رجل لامرآته: خليتكٍ. فالمذهب أنه ليس بطلاق بل 
هو كناية . والقول الثاني: آنه طلاق» لأن هذا صريح عند كثير من الناس: 


(1) الاختيارات الفقهية - البعلي - (ص١٠")ء‏ ط: دار العاصمة. 
() أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه .)٤۹۷١(‏ 
( انظر: الإنصاف (TET /YY)‏ ط : هجر . 


القوأعد والأحول ۷۹ 
خليتها أي: فارقتها؛ فما دل على الفراق بأي لفظ كان فهو طلاق» بناء على 
هذه القاعدة» أن كل شيء لم يحدده الشرع فيرجع فيه إلى العرف. 

قوله: (في قول من قد حققا): أي: في قول العلماء المحققين أنه 
لا فرق بين عقد وعقد» ولا فرق بين عقد وفسخ في ذلك. ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» حيث قال : إن جميع العقود تنعقد بما تعارفه 
الناس. وهو عالم محقق قوي الفهم» قوي الدين ولهذا تجد غالب 
اختياراته موافقة للدليل الصحيح وإني أوصي طالب العلم بالحرص على كتبه 
وكتب تلميذه ابن القيم رحمهما الله فإن فيهما خيراً كثيراً يعطيان الإنسان ملكة 
قوية للترجيح بين الأقوال. 

مسألة: لو حدد السلف ما أطلقه الشرع»ء فهل يعتبر محدداً لعرفنا؟ وما 
الحكم لو اضطربت الأعراف في بلد واحد؟ 

والجواب أن نقول: لو أن السلف رحمهم الله عينوا ما أطلقه الشرع› 
فإن ذلك لا يتعين» ما دام يختلف في الأعراف والأزمان والأماكن» لأن 
المسّبع هو النص» لكن: إذا كان تعيين السلف تفسيراً لمبهم فإنه يرجع إليهء لا 
سيما تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأهل الفقه منهم. 

وإذا اختلفت الأعراف اتبع في كل مكان ما كان عرفاً فيه» واتبع في كل 
زمان ما کان عرفاً فيه" . 

Sunn ¢ » 

۷- واجعلٌ كلفظ كل عزف مُطْرِد فشرطدًا العرفيّ كاللفظِي يرذ 

هذه أيضاً من القواعد؛ وهي أن الأعراف المطردة كالألفاظ المنطوقة؛ 
فإذا جرت العادة بشيء معين» فإنه يكون كالمشروط . 

مثاله : استأجر رجل بيتاً للسكن» فإذا به يربط فيه الحمير والبغال والإبل 
وقال: آنا استأجرت البيت وملكت منافعهء فلي أن أنتفع به باي وجه من 


)١(‏ الاختيارات الفقهية - البعلي - (ص۲۹۳)ء ط : دار العاصمة. 
(۲) انظر ما سبق من المسائل ص٦٦۲.‏ 


(a)‏ منظومة أصول انف 
La I CI‏ 


الوجوه» نقول له: ليس لك ذلك ولا يجوز لأنه خلاف المعتاد والعقد المطلق 
يحمل على العرف المعتاد لأن الشرط العرفي المطرد كالشرط اللفظي» له 
حکمه فیکون معتبراً. ۰ 

- ومن ذلك الهدايا تهدى لإنسان؛ فما جرت العادة أن مثله يعتبر هدية› 
يكون هدية. 

- إنسان مستعد للبيع للناس» فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا 
الرجل المستعد للبيع» هل يكون هذا توكيلاً له في البيع؟ نقول: نعم» يكون 
توكيلاًء لأن هذا هو العرف. 

- إنسان دفع ثوبه إلى عَسّال» فلما جاء في آخر النهار ذهب إلى العّسّال 
وأعطاه ثوبه نظيفاًء فأخذه ثم انصرف ولم يعطه الأجرةء فقال الغسال: أين 
الأجرة؟ قال: ما اشترطت علي؟ 

نقول: لابد أن يعطيه الأجرة» لأن هذا عرف مطردء وهذا الرجل قد 
اَعَد نفسه لهذا العمل . 

- رجل يمشي بسيارته في الطريق› فأشار إلیه رجل فوقف له ورکب معه 
إلى المدينة التي يريد فلما وصل قال الساتق: أعطني الأجرة. قال الراكب: 
ما شرطت علي . فهل تلزمه الأجرة أو لا؟ 

الجواب: إن كان السائق صاحب سيارة أجرة» فيلزم الراكب بالأجرة» 
لأن هذا هو العرف» وإن كان لم يعد نفسه لذلك» فليس له الحق عليه» ولو 
كان يريد الأجرة لاشترط عليه وقال: أَذْهَّبُ بك بكذا. 

- رجل استأجر آخر ليعلمه القرآن فاتفقا على ساعتين في اليوم ولم 
يعيناهاء فجاءه الساعة الثانية ليلا وقال: أَعَلَّمّْك الآنء فإته لا يقبل منهء لأنه 
لم يجر العرف بذلك» بل إما في النهار أو أول الليل . 

فهذه من القواعد النافعة: أن العرف المطرد كالشرط . 

مسألة: المكاتب العقارية بعضها يعتبر أصحابها مجرد الدلالة على العين 
المُوْجَرة إلزاماً للزبون بالعقد. فما حكم ذلك؟ ٠‏ 

الإجابة: إن كان هذا هو العرف فيعمل به. 

San ¢» 


القواعد والأصول 
کار 


۸-وشرط عق كونُه من مالك وکل ذي ولاية كالمالك 

قوله: (وشرط عقد كونه من مالك): أي مالك لهذا العقدء وهذا يشمل 
کل عقد» سواء کان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو وقف أو وديعة أو عاريةء 
فجميع العقود يشترط أن تكون من مالك . 

ومن عقد عقداً لا یملکه فعقده باطل لا يصح . 

دليل ذلك قوله تعالی: ایائ لیت اموا که تاڪلوا انورک 
بتڪم بالطل إل ان کرت رة عن اض منک ... [النساء: ۲۹]. 
وقول النبي ييه لحكيم بن حزام رضي الله عنه: «لا تبع ما ليس عندك'. 
فهذا یدل على أن الإنسان لا يتصرف بشيء لیس له ولا یملکه. 

ولأن الله تعالی قال: ایا اریت ٢امنوا‏ 5ا تدم بن إل أجل 
مس كابر [البقرة: ۲۸] وسياق الآية يدل على أنه لا بد أن يكون هذا 
العقد بين مالكين . 

وأما التعليل؛ فلاأنه لو جاز العقد من غير المالك لأدى ذلك إلى النراع 
والفوضى» وصار كل إنسان يريد أن يبيع ملك غيره يبيعه بدون ولاية عليهء 
وهذا لا تأتى به الشريعة ولا ترضاه» لما يحصل فيه من فساد القلوب» وتفرق 
الأمة. 

ومن أمثلة ذلك : 

ما لو باع الإنسان ما لا يملك» فالبيع غير صحيح حتى لو تم 
الإيجاب والقبول وعلم الثمن والمبيع وحصل التقابض» لأنه ليس مالكاً. 
- وكذلك لو رهن لدين عليه وهو غير مالك للمرهونء لم يصح 
الرهن. 1 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)٤١١/۳(‏ وأبو داود في كتاب البيوعء باب في الرجل يبيع ما 
ليس عنده »)٠٠۳(‏ والترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك (۱۲۳۲)› والتسائي في کتاب البيوع› باب بیع ما لیس عندڭ. .. (۲۱۸۷)) 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١١١ /٥(‏ 


منظومة أصول الفق 
کڪ 

- وكذلك لو تبرع به صدقة على الفقير» أو هدية لمن يطلب مودته» أو 
غير ذلك فإن هذا التبرع غير صحيح لأنه ليس من مالكٍ. 

- وكذلك لو باع حراً فإن البيع لا يصح› حتی لو کان ابنه أو أباه أو 
أخاه» لأنه ليس مالكاً لهء إذ إن الحر لا يُمْلك. 

- كذلك لو زوج ابنة غيره لم يصح العقد» لأنه لا يملك ذلك. 

وقس على هذا بقية العقود بجميع أنواعها . 

وظاهر كلام الناظم أنه إذا وقع من غير المالك» فإنه لا يصح وإن أجازه 
المالك» وهذا ما يعرف عندهم بتصرف الفضولي . والمسألة فيها تفصيل› فإن 
َصَرْفَ الفضولي منه ما أذن به الشرع» ومنه ما دعت إليه الضرورة» ومنه ما لم 
باذن به الشرم ولم تدع إ إليه الضرورة» ولكن حسب ثقة الإنسان المتصرف 
بالسبة للمالك»› تصرف . 

١‏ - فأما ما أذن به الشرع» مشل: اللَمَصّة إذا تم عليها الحول ولم يُعثر 
على صاحبهاء فإن النبي ية أذن باستنفاقهاء فإن جاء صاحبها يوماً من 
الدهر› وجب على اللاقط أن يضمنها له» لکن لا يضمنها على ما وجدهاء بل 
يضمنها على أدنى صفة كانت عليها عند الإذن بالإنفاق . 

۲ أما ما دعت الحاجة والضرورة إليه: مثل إنسان وجد لقطة» وكانت 
لو بقيت إلى الحول لفسدت» كالبطيخ والفواكه وما أشبههاء فهنا له أن 
يتصرف فيهاء مع أنها لم تدخل في ملكه بعد» لكن هذا دعت إليه الضرورة. 

ومنها ما لو مات إنسان في بَرْ» وكان معه مال لا يمكن حمله إلى 
البلد» فرأى الحاضرون أن يبيعوه ويحملوا ثمنه إلى البلدء فهذا تصرف من 
غير مالك ولا موصَى إليه» لكنه للضرورة. والأمثلة على هذا كثيرة. 

۳ - ما لم تدع الضرورة إليه ولم يأذن به الشرع : مثل أن يعرف رجل أن 
(1) أخرجه البخاري» كتاب اللقطةء باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن»› 


رقم (۲۲۵۱)» وأخرجه مسلم» كتاب اللقطة رقم »)۳۲٤۸(‏ وأحمد في مسنده رقم 
(۰۷) من حديث زيد بن خالد الجهني . 


القواعد والأصول 


صاحب هذه السيارة يريد أن يبيعهاء فجاء إنسان ليشتريها» وأعطى فيها ثمناً 
كثيراً يعتبر غبطة» فباعها ذلك الرجل بدون توكيل من مالكها ولا إذن. فهذا 
تصرف فضولي» لم يأذن به الشرع ولم تدع الحاجة إليه ولكنه غبطة ومصلحة 
لصاحب السلعة» فهل نقول: بصحة هذا البيع لأنه مصلحة لصاحب السلعة؟ 
أو نقول: لا يصح البيع لأن البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا؟ نقول: 
ظاهر كلام الناظم أن البيع لا يصح» وهذا هو المذهب”'. 

ولكن الصحيح أنه إذا أذن المالك فإنه يكون نافذاً وصحيحاً» وذلك لأن 
منع الإنسان بيع ما لا يملك إنما هو لحق المالك؛ فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه. 


وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة“ رضي الله عنه حین استحفظه 
النبي ية على الصدقة وجاء الشيطان يأخذ منهاء فأعطاه أبو هريرة بدون إذن 
النبي بي ولكن النبي ئ أجازه. 

وحينئْلٍ يكون هذا القسم قد دل عليه الأثر بالقياس» ودل عليه النظر 
بالتعليل . 

وهل يدخل في هذا عقد النکاح؛ بمعنى أن رجلا كان يعلم أن صاحبه 
يطلب امرأًة يريد أن يتزوجهاء وأنه يخطب من الناس» فجلس مع شخص 
وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يبحث عن امرأة ليتزوجهاء وقال: لا بأس 
أنا أزوجها إياه» فخاف أن ينقلب الولي ويرجع عن وعده» فقال: إذاً نعقد 
الآن» فعقد عقداً تام الشروطء ثم إن الذي كان يخطب» علم بذلك» وأجاز 
العقد فهل يصح أم لا؟ نقول: على كلام الناظم لا يصح لأنه ليس له ولاية 
ولا وكالة» والقول الصحيح آنه يصح إذا أذن وأجاز» لأن ذلك عقد كخيره من 
العقود» وربما يكون هذا الذي يطلب امرآة» ربما يعطي صاحبه جائزة» أن 


وجد له امرأًة بدون كلفة وبدون مشقة. 


(1) انظر: الإنصاف للمرداوي »)٥٦- ٥١/١١(‏ ط: هجر. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوكالةء باب إذا وگل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه 
الموگل... (۲۱۸۷). 


س منظومة أصول الخك 


فالقاعدة إذاً: أن كل العقود» سواء كانت عقود تبرعات أو معاوضات أو 
توثيقات أو أنكحة أو غيرهاء لا بد أن تكون من مالك ويستشى منها تصرف 
الفضولي» إذا كان للضرورةء أو أذن به الشرعء أو أذن به من عَقَدَ له على 
القول الصحيح . 

قوله: (وكل ذي ولاية كالمالك): هذه القاعدة الثانية في البيت: كل من 
له ولاية بالوضع أو بالشرع فإنه كالمالك» أي عقده نافذ» ودليل هذه القاعدة 
قول النبي بل في النكاح: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له“ 
وقول تعالی: اوا توا الشقہا اموک آل جم که لک وا4 [النساء: .]١‏ 
والأولياء ثلاثة أنواع : 


الأول: من ولايته ثابتة بالشرع» لكنها ولاية عامة كالحاكم» يعني 
القاضي» فان له ولا عامة أثبتها له الشرع» لقول النبي بي - في النكاح _: 
«فإن اشتجر جروا - يعنى أولياء المرأة - فالسلطان ولي من لا ولي له» وهذا تصرفه 
صحیح » وولایته ابت بأصل الشرع . 

الثاني : من ولايته ثابتة بأصل الشرع لكنها ولاية خاصة كولي المَصر 
وولي اليتيم» الذي يجب عليه أن يتصرف بمال اليتيم بما هو الأصلح لقوله 
تعالی : ولا قرا مال اتير إلا الى هى َحَسَن [الأنعام: .]٠٠١‏ 

الثالكث: من ولايته ثابتة بإذن من المالك» وهو - أيضاً - ثلاثة أنواع : 


(1) أخرجه أحمد ١/۷٤)ء‏ وأبو داود في كتاب النكاح» باب في الولي »)۲٠۸۳(‏ 
والترمڏذي في کتاب النكاح» باب ما جاء: لا نکاح إلا بولي ۰)1 وابن ماجه 
في کتاب النكاح› باب لا نکاح إل بولي (۱۸۷۹)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقال الترمذي: «احديث حسن». 

۳) المراد بقوله تعالى: نولك . أموال السفهاء التى جعلها الله تعالى تحت تصرف 
الأولياء. قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله: «وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء 
إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء» ما يفعلونه من أموالهم من 
الحفظ» والتصرف› وعدم التعريض للا طا ۱ ۰ھ تفسير ابن سعدي» ص٤٣۱›‏ ط: 
دار ابن الجوزي . 


التواعد والأصول 
اققات ولاحيل ل 


١‏ الوكيل: وهو من آذن له بالتصرف فى الحياةء» كما وكل النبى بلا 
عروة بن الجعد رضى الله عنه أن يشتري له أضحيته بدينار» فاشتری 
بالدينار شاتين» فباع واحدة بدينار ورجع إلى النبي َه بشاة ودينارء 
فقال النبي 4 : «اللهم بارك له في بیعه“ فکان لا بيع شيئاً إلا ربح 
فيه حتى التراب» بدعوة النبي يه فهنا تصرف لکن بإذن النبي وي . 

۲ الوصى: وهو من أذن له بالتصرف بعد الموت . 

۳ الناظر: وهو من أذن له بالتصرف فى الأوقاف» كمافعل 
عمر رضي الله عنه حين أوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي بيا وقال : 
(تليه حفصة زوج النبي 44 ما عاشت ومن بعدها ذوو الرأي من أهلها 
آي من آل عمر ٩)‏ . 
أمغلة : 
مثال الوكيل: أن تقول لشخص: يا فلان و كلتك ان تشتري لي کذا 

وكذاء فهذا وکیل . 
مثال الوصي : إنسان يوصي بثلث ماله في أعمال البر ويجعل التصرف 

إلى فلان بن فلانء فهذا الذي يتصرف يسمى وصياًء لأنه أذن له بالتصرف بعد 

الموت. 
وبهذا نعرف تسامح بعض الكَتّاب الذين يكتبون الوصاياء» تجده يقول: 

أوصى فلان بكذا وكذا والوكيل فلان» وهذا غلط وتساهل» بل نقول: 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب المناقب )۳٤٤۳(‏ عنه نحوه. 

(۲) حديث عمر رضي الله عله بوقف صدقته. أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب 
وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم. . . (۳٠٠۲)ء‏ ومسلم في كتاب الوصية» باب 
الوقف (۳۲١١/١٠)ء‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأما جعل حفصة على الوقف» فقد آخرجه آبو داود فى كتاب الوصاياء باب ما جاء 
في الرجل يوقف الوقف (۲۸۷۹) نحوه. 


منضومة أصول الف 
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فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الوكيل والوصي؟ 

قلنا : نعم» الإنسان إذا وَكّل فمات المُرَكّل» انفسخت الوكالة» كما لو 
قال لشخص: وكلتك في بيع بيتي» ثم مات الموكل قبل بيع البيت» انفسخت 
الوكالة» لأن ملك البيت انتقل إلى الورثة» وهم قد لا يرضون بهذا الوكيل . 
لكن الوصية إذا قال: أوصيت إلى فلان بن فلان بكذا وكذاء فإنها لا تبطل 
بالموت» لأنه من المعلوم أن الوصي لا يتصرف إلا بعد الموت. 

مثال الناظر: أن يقول القائل: إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم 
والناظر عليه فلان وقد اصطلح الفقهاء رحمهم الله على أن يسمى ناظراً وإن 
كان حكمه حكم الوكيل» فإذا تصرف الناظر تصرفاً مأذوناً فيه من قبل المالك 
أو من قبل الشارع فهو كالمالك. وليعلم أن قولنا: إن المتصرف في الوقف 
يسمى ناظراًء ينبغي التفطن له» لأننا نرى كثيراً من إخواننا الذين يكتبون 
الأوقاف» يقول: هذا وقف على كذا وكذا والوكيل عليه فلان» وهذا وإن كان 
صحيحاً من حيث الجملة» لكن الأولى والأحسن» أن يعبّر بما عبر به الفقهاء 
والسلف الصالح» فيقول: - بدلاً من قولهم: والوكيل فلان بن فلان ‏ والناظر 
عليه : فلان بن فلان. 
۹- وکل مَنْ رضاه غيرمُفدَبَز كَفُبْرإفعلمُهلايُغْتَبَز 

هذه أيضاً قاعدة مهمة: كل من لا يشترط رضاه في أي تصرف فإنه لا 
يشترط علمه» لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه منسوف يقع مقتضى النطق معه سواء 
علم أو لم يعلم رضي أم لم يرض» لأنه لو عارض لم تقبل معارضته» فعلمه 
وجهله سواء. 

مثاله: المبْراًء يعني: الرجل الذي عليه دَيْن» أو أي حق كان إذا قال 
له الطالب: أبرأتك من دَيْنك. هنا يبرا المطلوب من هذا الدين» سواء رضي 
ام لم يرض . 

أما لو وهبه شيئاًء فلا يدحل في ملكه إلا إذا رضي» لأن الهبة عين 
قائمة بنفسهاء فلا بد من قبولها إذا وهبت إلى شخص» أما الإبراء فهو رفع 


وصف فى ذمة. 
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وبيان ذلك: أن غريمي مدين لي» وهذا العُرْم وصف في ذمتهء فإذا 
أبرأته من الدين برئ سواء رضي أم لم يرض» لأنني أسقطت دينه ورفعت 
الوصف الذي في ذمته وهو أنه غریم . 

ونظيره: لو كان إنسان يطلبني مائة صاع بر وسط» فأتيت إليه بمائة صاع 
بر جيد» وقال: لا أقبل الجيدء أريد وسطاًء نقول: يلزمه أن يقبل الجيدء 
لأنني أعطيته نصيبه موصوفاً بصفة ولم أعطه عيناً حتى أقول: لا بد من 
قبولهاء بل إنما أعطيته صفة في الواقع» فيلزمه القبولء وهذا من جهة التعليل 
ظاهر. 

ومن جهة أخرى نقول: إنه لا يمكن أن يرد الطيب بدلاً عن الوسط إلا 
لسفاهته» وتصرف السفيه غير مقبول . 

إذاً هبة الأوصاف لا يشترط فيها الرضى» وإزالة الأرصاف» وهى 
الإبراءء لا يشترط فيها الرضى أيضاًء هذه قاعدة المذهب'. ٠‏ 

وعلى هذا فهل يشترط علم المبْرَا؛ بمعنى أنني لو قلت لجماعة حولي : 
اشهدوا أني أبرأت فلاناً من الدَبْن الذي عليه» ومرت الأيام والأعوام» ثم أتى 
المطلوب وقال: هذا مالك فقال الطالب: قد أبرأتك قبل عشر سنين» قال: 
ما علمت» هل يصح الإبراء؟ 

نقول: يصح» لأن رضى المبرأً ليس بشرط» سواء علم آم لم يعلم»ء فإنه 
سیرتفع الدين عن ذمته. 

هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. 

ومذهب الإمام مالك أنه لا يبرا حتى يقل . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يبرا إلا إن رده» وهو القول الراجح الذي 
تطمثن له النفس» لأن المبراً قد يرد الإبراء بحجة آنه لو قبل لأوشك أن يكون 
المبرئ - بكسر الراء - يمن عليه بذلك الإبراء بعد ذلك» وهذا لا شك أنه يؤثر 


(1) الإنصاف (۲۷/۱۷)» ط: هجر. 
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على نفسية المبراً» فهذا هو القول الراجح آنه إذا لم يرض المبراً بالإبراء فإنه 
لا يثبت الإبراء» لكننا مشينا في التمثيل على المشهور من المذهب"'. 

امرأة طلقها زوجها ومضى على طلاقه ثلاثة أشهر» وكانت تحيض في 
كل شهر حيضة» يعني : أتى عليها ثلاث حيض» فهل تنتهي عدتها وهي لم تعلم؟ 

نقول: نعم؛ لأن رضاها غير معتبر فعلمها ليس بمعتبر. 

وعكس هذه القاعدة: من رضاه معتبر هل يشترط علمه؟ 

نقول: نعم؟ لأنه لا يمكن أن يرضى بمجهول؛ فكل من رضاه معتبر 
فعلمه معتبر» إلا أن ینیب غیره منابه» فإنه لا يشترط علمه. 

مثاله: إذا وكلت رجلا أن يشتري لي سيارة أو أغراضاًء وآنا لم أعلم 
هذه الأغراض» فلا بأس لأني أقمت هذا الرجل مُقامي . 

- رجل تزوج لابنه العاقل البالغ بغير رضاه ولا توكيله» هل يصح العقد؟ 
الجواب: لا لأنه يشترط رضى الزوج» وهنا لم نعلم رضاه» لکن سبق أن 
بعض العلماء يقول: إن هذا من باب تصرف الفضولي» وأنه إذا أجازه الابن 
فلا بأس . 

- ومن ذلك لو أن الرجل زوج ابنته كفؤاً في الدين والخلق بدون علمهاء 
فإن تزويجه صحيح» لأن رضاها غير معتبر. وهذا على المشهور من مذهب 
الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه" . 

والصواب أنه ليس له الحق أن يزوجها بدون علمهاء ولا بدون رضاها؛ 
لقول النبي ية «لا تنكح البكر حتى تَستأذن»" وهذا عام للأب وغيره» بل 
جاء قول رسول الله 4 : «والبكر يستأمرها أبوها»“ أو قال: «يستأذنها». 
فنص على إذن البكر» ونص على الأب. 


(۱) انظر: «الشرح الممتع» (¥6/11). 

(۲) انظر: الإنصاف (۱۱۹/۲۰)ء ط: هجر. 

(۳) سبق تخریجه ص‌۲۱۹. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في النكاح» باب في الثيب (۹۹٠۲)ء‏ والنسائي في النكاح» باب 
استئمار الأب البكر في نفسها (۳۲۹۲)ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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١-وكل‏ دعوى لفسا العقدٍ معادعاءِ صحة لائجدي 

هذه من القواعد المفيدة أيضاً: وهو أنه إذا تنازع المتعاقدان في صحة 
العقد» فادّعى أحدهما أن العقد غير صحيح؛ لكونه لم يعلم به» أو لكونه عَقِدَ 
في وقت لا يحل فيه البيع» كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني» أو ما أشبه ذلك» 
مما يميد العقد والآخر اذعى صحته» فالأصل الصحة» ودعوى الفساد خارجة 
عن الأصل فلا تقبل سواء ادعى الفساد لفوات شرط أو لوجود مانع» ولهذا 
قلنا (لا تجدي) أي لا تنفع . 

فنقول للذي اذعى الفساد: هات البينةء فإذا أتى بالبينة عملنا بهاء وإن 
لم يأت بها فنرجع إلى اليمين على مدع الصحةء لأن كل من كان القول قوله 
فإنه لا بد من يمينه» لقول النبي بي: «البينة على المذعي واليمين على من 
انکر» . 

ولأنه لو فتح الباب وقلنا: إن القول قول مدع الفساد» لفسدت كثير من 
عقود المسلمين» ولكان ذلك فتحا لباب الحيل والتحايل . 

ويذكر عن أحد المشتغلين بالفتيا أنه قال: إن بعض الناس يتحيل على 
إبطال البينونة في الطلاق الثلاث› ويدعي أن العقد الذي وقع به الطلاق لم 
يكن تام الشروط» بل أحد الشهود ممن لا تقبل شهادتهء قال ذلك من أجل 
أن يبطل العقد» وإذا بطل العقد» بطل الطلاق المبني عليه» والذي حصلت به 
البينونة. فمثل هذا لا يقبل قولهء لأن الأصل الصحة. 

ومن أمثلة هذه القاعدة: 

- باع رجل على آخر سيارة بثلاثين ألفاًء وبعد يومين أتى البائع وقال: 


= وآصل الحديث عند مسلم في كتاب النكاح» باب استذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت »)1۸/۱٤١١(‏ دون لفظ «الأب». 

(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری برقم (۲۰۹۹۰) .)۲٥۲/٠۱١(‏ 
على أن أصل الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب ل اَي يرد بمَهْدِ 
آل اينم متا ق ید4 الآية »)٤۲۷۷(‏ ومسلم في كتاب الأقضية»ء باب اليمين على 
المڏعى عليه (١١۱/۱۷)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


= منظومة أحول لالخف 


إن البيع لم يصح لأن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثاني . وقال المشتري: لا 
العقد وقع في غير هذا الوقت والعقد صحيح. فالقول: قول المشتري» ونقول 
للبائع : هات بينة على أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني» فإذا قال: ما 
عندي بينة» نقول للمشتري: احلف» ونحكم لك بالبيع. 

- مثال آخر: تبايع رجلان فادعى البائع أن البيع غير صحيح»› لأنه باع 
قبل أن يبلغ» وبيعٌ مَنْ لم يبلغ لا بد فيه من إذن الولي. وقال المشتري: بل 
البيع كان بعد البلوغ؛ فالقول قول المشتري» بناء على هذه القاعدة؛ لأن 
الأصل في العقود الصحة حتى يأتي ما يدل على فسادها. 

لكن هذه المسألة قال فيها بعض أهل العلم: إن القول قول البائع» لأن 
هذا الأصل عورض بأصل آخر أقوى منه» وهو أن الأصل عدم البلوغ»› 
فيحلف البائع في هذه الصورة أنه باع قبل أن يبلغ ويتبين بطلان العقد» وهذا 
لا يناقض القاعدة المذكورة في الأصل؛ لأنه عورض بأصل أقوى منه. 

على أنه ينبغي في هذه الصورة أن يرجع إلى اجتهاد القاضي وذلك 
بالنظر في القرائن فإن رأى أن قوله أقرب إلى الصواب أخذ به. 

مال آخحر: لو باع إنسان بيته» ثم ادعى البائع أنه مرهون» وإذا كان 
مرهوناً لم يصح البيع» لأن المرهون مشغول بحق المرتهن» والمشغول لا 
يشل فادعى أنه مرهون ليفسد بذلك العقد فدعواه غير مقبولة» لأن الأصل 
الصحة» فإن أتى ببينة تشهد بأن هذا البيت حين العقد كان مرهوناً لفلان فإنه 
يقبل» لأننا قلنا لا تقبل الدعوى» ولم نقل لا تسمع الدعوى» وهناك فرق بين 
نفي القبول ونفي السماع . وسيأتي بيان ذلك في القاعدة التالية إن شاء الله. 

مثال آخر: ادعى المشتري الجهل بالمبيع» وأنه حين العقد لم يره 
يريد بذلك إفساد البيع» فدعواه غير مقبولة» لأن الأصل في العقد هو الصحة» 
وكون المبيع بيده ينفي دعواه الجهل به» وإلا لقال عند استلامه المبيع: إن 
البيع ما صح»› وامتنع من قبضه. 

ونظير ذلك: المرأة التي يشترط إذنها في النكاح» لو ادعت أنها لم 
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تأذن» فإن كان قبل الدخول قبلت دعواها» وإن كان بعده فلاء لأنها مكنت 
من نفسها. 
- مثال آخر: أن يدعي البائع أنه كان مكرهاً يعني فلا يصح البيع فإن 
دعواه لا تقبل إلا ببينة. وهكذا كل عقد إذا اختلف المتبايعان فيه فادعى 
أحدهما ما يقتضي فساده وأنكر الثاني فالقول قوله لأن الأصل وقوع العقود 
على الصحة. 
su u ¢‏ 


١-وكلٌ‏ ماينكره الحس امدَكَا سماع دعواه وضدَهُ اسمَمَا 

هذا له صلة بالبيت الذي قبله» وهذه القاعدة من القواعد العامة في 
الدعاوى؛ أن كل ما ينكره الحس فامنع سماع الدعوى فيه إطلاقاً؛ ومعنى عدم 
سماع الدعوى: أن القاضي لا ينظر في القضية» ويصرف المُتَدَّاعيين» ولا 
يسمع لهماء لأن الحس يُكدّب الدعوى. 

قوله: (كل) بالنصب مفعول لقوله: (امنعا) والألف فى قوله: (امنعا) 
للإطلاق وليست للتثنية . 

ومن أمثلة هذه القاعدة: 

- لو اذعى شخص له عشرون سنة أن شخصاً له إحدى عشرة سنة ابن 
له» فإنها لا تسمع هذه الدعوى» لآنه لا يمكن أن يولد لشخص وله تسع 

- لو اذعى أن هذا الصغير من الضآن من شاتهء والشاة حامل الآأن»› 
والصخير قد ولد له أربعة أيام أو خمسةء فإنه لا تسمع دعواه لأن الحس 
يبه . 


- لو اذعى أي شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأمته» والأمة عمرها 
خمس عشرة سنةء وهذا الولد المدّعى عمره عشر سنوات» فإن دعواه هنا لا 
تسمع لآن الحس يكذبه. 


a—‏ منخومة أصول الفقه 

- لو اذعى أحد من الناس أنه رأى الهلال بعد غروب الشمس» وكان 
الناس رأوه غاب قبل غروب الشمس بالمراصد والمكبرات» فدعوى هذا 
الرجل لا تسمع» لأنه يكذبها الحس. 

لو ادعى أن شخصاً من المشرق اعتدى على شخص من المغرب وهو 
حين اعتدائه موجود في المغرب فإن هذه الدعوى لا تسمع أصلاً لأنها تخالف 
الحس» وأما ما كان بعيداً ولكنه ممكن فإن الدعوى فيه تسمع ثم ينظر ما 
تقتضيه الدعوى فيما بعد من بينه أو نكول أو غير ذلك. 

فكل شيء يكذبه الحس لا نقول: لا تقبل الدعوى فيه» بل نقول: لا 
تسح . 

والفرق بين نفي السماع ونفي القبول» أن نفي السماع: أن يقول القاضي 
للمُتَدَاعيين انصرفا لا أسمع دعواكما ولا بسكل لهما جلسة. وله أن يؤدبهما 
على هذه الدعوى. 

أما نفي القبول فمعناه: أن القاضي بسكل جلسة ويستمع من الخصمين› 
ثم ينظر هل تقبل دعوى أحدهما على الآخر أم لاء ثم يجريها على ما تقتضيه 
الشريعة. 

كَمرّق العلماء بين ذلك ليكون راحة للقاضي» بدلاً من أن يجلس ويستمع 
في أمر لا يمكن فإنه يصرفهما مباشرة. 

Yn Yn ¢ 


١-بيّنة‏ ألزٴلكل مدع ومنكراً اَلْْمْ يمينا ئطع 
قوله: (بيّنة): مفعول ل (الزم): يعني ألزم كل مدع البينة ليحكم له بما 
ادعاه» (ومنكراً ازم يميناً) يعني ألزم المنكر اليمين على ما نكر (تطع) أي 
تطع النبي ية في قوله: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». 
وهذه من القواعد الهامة في الدعاوى. وذكرها الناظم بعد قوله فيما 
سبق: إن من ادعى شيئاً لا يمكن فإنها لا تسمع دعواه» لبيان أن من ادعى 
شيئا ممكناء فإنها لا تقبل دعواه إلا ببينة. 


الفواعد والإلصول r)‏ 


مثال ذلك: لو ادعى زيد على عمرو ديناراء فأنكر عمروء وقلنا لزيد: 
أئت ببينة» فإن اتی ببينة حکم له بها» ولا یحکم له بمجرد دعواه» لأن دعواه 
سبب وليس مقتضياً للحكم» وإن لم يأت ببينة قيل للمنكر: احلف» فإن حلف 

فما هي البينة التي لا بد لكل مدع إثباتها؟ 

الجواب: البينة على القول الراجح هي: كل ما أبان الحق وأظهره من 
شهود» أو قرائن› أو عادات أو غيرها. 

ثم إن بينة الشهود تختلف : 

فمنها: ما لا بد أن تكون أريعة رجال. 

ومنها: ما لا بد أن تكون ثلاثة رجال. 

ومنها: ما لا بد أن تکون رجلين» أو رجلا وامرأتين» أو رجلا ويمين 
المدعي . 

ومنها: ما لابد أن تكون شاهداً واحداً إما رجلا أو امرأة. 

أما الذي لا بد فيه من أربعة رجال عدول هو الزنا أو الإقرار به. 

وأما الذي لا بد فيه من للاثة رجال» فهو: الرجل يكون غنياًء ثم 
يصيب ماله جائحة تتلفه» فيأتى يطلب من الزكاةء فهذا لا نقبل منه إلا بثلاثة 
رجال. 
فسبق أنه لا بد فيه من أربعة شهداء -» والقصاص› وما لیس بمال ولا ملحقاً 
به. فالحدود مثل السرقة: لا بد فيها من رجلين يشهدان بأن هذا سرق»ء فإن 
اتی صاحب المال برجل وامرأتین فقط» ثبت حقه فى المال ولم يثبت الحد» 
يضمن السارق الما المسروق»ء ولكن لا بقام عليه الحده لأن بينة المال 
وجدت» وبينة الحد لم توجد وهذا مما يتبعض فيه الحكم. 


منخومة أصول الخة 
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وأما الذي لا بد فيه من رجلين» أو رجل وامرأتين» أو رجل ويمين 
المدعى» فهو: المال وما يقصد به المالء أما المال: فكالبيع والشراء والهبة 
وغيرهاء وأما ما يقصد به المال: فكالرهن والضمان والكفالة وما أشبهها. 

أما الرجلان» أو الرجل وامرأتان» فقد جاء فى القرآن» قال الله تعالى : 


foe Hh gr “rg‏ رھ صن ص 


لاستقہٹوا کہیکین یں یم کن لم یکا جن مل تاکان یکن يو 
من لمكو [البقرة: ۲۸۲]ء وأما القضاء بالشاهد واليمين فقد ثبتت بذلك السنة 
عن الرسول كلا . 

وأما الذي يكفى فيه شاهد واحد فهو: فيما لا يظلع عليه إلا النساء 
كالرضاع والولادة» ولهذا نقبل شهادة المرأة في الرضاع» ولو كانت واحدة. 

- فلو أن شخصاً تزوج بامرأة» وبعد الزواج جاءت امرأة ثقة» قالت: 
إني أرضعتكما خمس مرات رضاعا مُحَرّماًء فهنا نفرق بين الرجل وزوجته 
بشهادة هذه المرأة الواحدة. 

ولو أن رجلا قال: أنا أشهد على فلانة أنها أرضعت هذه المرأة وهذا 
الرجلء كل واحد خمس مرات» يقول العلماء: إنه يقبل» لأن ما تقبل فيه 
المرأة يقبل فيه الرجل ولا عكس» وهذا قياس صحيح . 

وقد تكون البينة مجرد الوصف» مثال ذلك: 

- رجل وجد لَه عشرين ألفاً» وسأل وبحث» فجاء إنسان وقال: هي 
لي» هنا لا يلزم أن يأتي بالشهود» بل يكفي أن يصفها؛ لأن الوصف يقوم 
مَقام الشهادة. وإنما قام مَقام الشهادة لأنه ليس هناك طرف آخر يذّعيهاء 
والملتقط مقر بأنها ليست ملكه» فاكتفي بالوصف كما جاء ذلك عن 
النبي r:‏ 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

(۲) رواه البخاري» كتاب اللقطة» باب إذا أخبره رب اللقطة دفع إليه رقم .)٠٠٠١(‏ 
وأخرجه مسلم» کتاب اللقطة رقم .)۳۲٤۹(‏ 


القواعد والأصول ( ۹ 


والعادة أيضاً تكون بيْنة: 

- رجل طلق امرأته» ولما طلقها ادعت المرأة أن أوانى القهوة لهاء وادعى 
الرجل أن الحلي الذي عليها له فهل نقبل قول المرأة في المسألة الأولى؟ 

نقول: لاء لأن العادة أن أوانى القهوة من عند الرجل» وهل نقبل قول 
الرجل فى المسألة الثانية؟ نقول: لاء لأن العادة أن الذي له الحلى هو 
المرأة» ولا نحتاج أن نطالب بالشهود. والبينة في هاتين الصورتين هي العادة. 

والقرينة أيضاً تكون بينة: 

- رجل هارب عليه غترة وبیده غترة» ورجل آخر وراءه يصیح ویقول: 
أعطني غترتي» فقال الذي بيده الغترة» وهو الهارب: هذه لي» وقال الطالب: 
هذه غترتي» وليس هناك عادة تحكم بينهما؛ نقول هي للطالب. 

فإذا قال الهارب: هات الشهود» الغترة بيدي وأنت مدع أنها لك» 
نقول: البينة ما بان به الحق» وهنا الحق يبين بأآن الغترة للطالب. 

لكن لو ادعى الطالب أن غترته هي التي على رأس الهارب» لأنها 
أحسن من الى بيده» فهنا لا بد فيها من بينة؛ لأن الأصل أن التى على رأسه 
غترته» حتی لو ادعى الطالب بأن الهارب أول ما أخذ غترته لبسها لأنها 
أحسن» وجعل غترته في يده» حتى إذا أدرك واذعي عليه يقول: هذه التي 
بيدي هى غترتك. نقول: لا شك أن هذا فيه احتمال» ولكن لا يصل لأن 
بکون بينة. 

المهم أن كل من ادعى دعوى فعليه البينةء والبينة كل ما يَبِيْنُ به الحق 
ويظهر» وهي إما شهود وإما قرائن وإما عادات وإما أحوال. 

وقوله: (ومنكراً ألزم يميناً): هنا عندنا اسمان منصوبان (منكراً) 
(يميناً)» فلماذا نصب هذا الفعل مفعولين؟ نقول: لأن الفعل (ألزم) يتعدى إلى 
مفعولين» فهو من باب أعطى وكسا. 

وظاهر كلام الناظم أن اليمين تجب على كل منكر في أي دعوى» وهذا 
هو ظاهر عموم الحديث. لكن بعض أهل العلم قيد ذلك بما يُقَضّى فيه 


= منخومة أصول لالخق 


بالنكول"'“» وهو المال وما يقصد به المالء وأما ما لا يقضى فيه بالنكول فإنه 
لا يلرم المدعى عليه باليمين» لأنه إن لم يحلف فإنه لا يقضى عليه. 

وإذا َكل المنكر فهل ترد اليمين على المدعي؟ في ذلك قولان للعلماء: 
فمنهم من قال: لا ترد» ومنهم من قال: ترد. 

والصحيح أن هذا راجع إلى القاضي فإن رأى أن يردها على المدعي 
لاتهامه إياه بالكذب فلا بأس» وإلا فالأصل أن المنكر إذا نكل عن اليمين 
قضي عليه . 

٠‏ مثاله إذا ادعى شخص على آخر فقال: إن في ذمتك لي عشرة آلاف 
درهم» وطلب منه البينةء فقال: لا بينة عندي. نقول للمدعى عليه: احلف› 
قال: لا أحلف. فهنا نقضي على هذا الذي نكل بالنكولء ونقول: سلم 
للمدعي عشرة آلاف ريال؛ لأنك إذا كنت صادقاً فإن اليمين لا يضرك› 
وامتناعك عن اليمين يدل على صدق دعوى المدعي» فإن قال: أنا أريد أن 
أفتدي يميني» فنقول له: افتد يمينك بما ادعاه المدعي عليك» وهي عشرة 
آلاف ريال . 

- إنسان آخر ادعى على شخص أنه قذفه» فقال المدعى عليه: أ 
آقذفه» فهل نحلفه؟ 

نقول: لا نحلفهء لأنه لو امتنع فإنه لا يقضى عليه بالنكول» إذ إن 
القضاء بالنكول يكون في المال وما يقصد به المال. لكن لو رأى القاضي أن 
مع المدعي قوة وقرينةء فهذا لا بأس به أن بقضى على المدعى عليه بالنكول» 
لأنه يقال له: إذا كنت صادقاً أنك لم تقذفه» فما المانع من اليمين. 

وهذا القول له وجهة قويةء لأن من كان صادقاً في نفي ما ادعي عليه لا 
يهمه أن یحلف. لأّنه صادق ویبرئ ذمته» ویطمئن صاحبه. 

لو اذعي على رجل أنه زنی فأنکر» لم نحلفه» لأنه لا يقضى عليه 
بالنكول . 


تنا لم 


() النكول: أي الامتناع عن اليمين. 


القواعد والأحول 
۷ | 

فكل من أنكر فإن عليه اليمين إلا فيما لا يقضى فيه عليه بالنكول. 

فتبين أن القاعدة هى: البينة على المدعى» واليمين على من أنكرء وأنه 
يستثنى من ذلك : إذا كان الظاهر أقوى من الأصلء فاننا لا نقبل يمين المدعى 
عليه» مثاله: ما سبق من دعوى الطالب غترة بيد هارب عليه غترة وبيده غترة» 
ويخرج هذا على الحديث بأن البينة ما بان به الحق» والحق يبين في هذه 
الصورة بأن الطالب هو الذي له الغترة ويقضى له بها . 

- ادعى رجال الحْسْبّةء أو عامل الزكاة» على شخص أنه لم يؤد زكاة 
ماله» وقال هو: إنه أداهاء فالقول قوله» ولو قال إنه أداها إليهم فعلى رجال 
الحسبة أو العاملين اليمين على ما أنكروه. 

وهل يلزم صاحب المال باليمين في الصورة التي قال إنه أداها أو لا؟ 

الجواب: الأصل أنه لا يلزم بهاء لأنه مُؤْتّمن على دينه؛ نعم لو فرض 
أن الرجل ادعى أنه أداها إلى فلانء فسألنا فلاناً هذا فقال: لم يعطني شيئاً. 
فهنا نلزمه باليمين؛ لأن هناك فرقاً بين التقييد والإطلاق»ء أي: بين أن يقول 
أديتها إلى فلان»ء أو أديتها مطلقاً. 

وكذلك لو كان رجلا ذا مال كثيرء» وقال: أديت الزكاة. ونعلم أنه لو 
آدى الزكاة لكان لها أثر في المجتمع»ء فهنا قد لا نقبل قوله» لأن الظاهر 
یخالفه ویکذبه. 

مسألة: ما حكم تغليظ اليمين على من لزمته؟ 

الإجابة: الحكم بتغليظ اليمين راجع م إلى القاضي» ثم هل تغلّظ في كل 
شيءَ حتی في الشيء الزهيد کالدرهم ونحوه» أو ل تغلّظ إلا في الأشياء 
العظيمة؟ الصحيح أنها لا تغلّظ إلا في الأشياء الكبيرةء لأن عموم قول 
الرسول ية : «واليمين على من أنكر»“ يقتضي أنه لا تغليظ. 


(۱) سبق تخریجه ص۲۸۹. 
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مسألة : كيف نميز بين المدعي والمدعى عليه في الخصومات؟ 

نقول: المدعي من يدعي خلاف الأصل» والمنكر من يثبت الأصل. 

مسألة: لو حصلت سرقة بين جماعة من الناس»ء فألزم بعضهم بعضاً 
بالمباهلة”"» فهل يجوز هذا؟ 

نقول: لا يجوز» لأن المباهلة لا تقال في الغالب إلا في المسائل 
الخطرة في مسائل دينية» أما مسائل الدنيا فالرسول بيه بينها لنا: «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر»” . 

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية وقد شرحه ابن رجب شرحاً 
جيداً من أحب أن يرجع إليه فليفعل . 

u Çan ¢ = 


كل أمين يدعي الرَدّ قبل مالم يكن فيماله حظ حَصَلْ 

هذه قاعدة في دعاوي الأمناء 

قوله: (كل أمين): الأمين: هو كل من حصلت العين بيده بإذن من 
الشرع أو بإذن من المالك. 

- فولي اليتيم أمين في مال اليتيم» لأن المال حصل بيده بإذن الشرع . 

- المستأجر بالنسبة للمؤجر أمين» لأن العين حصلت في يده بإذن 
مالكها. 

قوله: (يدعي الرد قبل): يعني: إذا ادعى الأمين الردء أي: رد العين 
إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في الرد. 


)١(‏ المباهلة: من البّهلة والبهلة أي: اللعنةء فالمباهلة الملاعنة وبهلة الله بَهلثّه أي 
لعنة الله. وهي أن يجتمع المختَلفان فيقولان: لعنة الله على المبطل منا. انظر: طلبة 
الطلبة - لنجم الدين النسفي - ص٠١٠ء‏ ط: الكتب العلمية. 

(۲) سبق تخریجه ص۲۸۹. 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم ص۳۷۸ - ۸۸ء ط: دار الريان للتراث. الحديث 
اثالث والثلاثون. 


ات لاحل س 


ومن أمثلة هذه القاعدة: 

- رجل أودعته عشرة آلاف ريال» ثم أتيت إليه فيما بعد» وقلت: أذ لي 
الوديعة التي أودعتك» فقال: قد رددتها عليك» فلا يطالب بالبينة على الردء 
بل نقول: القول قوله لأنه أمين ومحسن» وقد قال الله تعالى: ما عل 
اسيك عن سيل وله عفر يحم [التوبة: ]4١‏ ولو كان يغلب على ظننا 
صدق المودع» لأن المودّع رجل ليس بالأمين» والمودع يغلب على ظننا أنه 
أصدق فلا نقضي للمودع لأنه هو الذي فرط بكونه أودعها عند من يشك في 
أمانته . 

- ومثل ذلك: من أنقذ مالا من هلكة» ثم ادعى صاحب المال أن هذا 
المنقذ لم يَرْدّه» إما أنه لم يرده مطلقاًء أو لم يرد بعضه بأن اذعى صاحب 
المال أن المال أكثر مما رده منقذه» فهنا القول قول منقذ المال» لأنه محسن»› 
فيدخل في عموم قوله تعالى : ما عل ألْسَْسِييكَ من سيل [التوبة: .]٩١‏ 

قوله: (ما لم يكن فيما له حظ حصل): يعني: ما لم يكن في الأمور 
التي حصل للأمين فيها حظ؛ آي : منفعة» فإنه لا يقبل قوله في الرد حتى يأتي 

مثال ذلك: المستعير: رجل استعار من شخص قلماً» ثم ادعى المستعير 
أنه رده لصاحبه فهل یقبل قوله؟ 

نقول: لاء لأن له فيه حصا فلا يقبل قوله في الرد» فهو قد قبضه 
لمصلحة نفسه وليس لمصلحة المالك ولأن الأصل عدم الرد» فإنه إذا لم يرد 
المال فهو ضامن له. 

وإذا كان فى ذلك حظ للطرفين» المالك والأمين فهل يقبل قوله فى 
الرد؟ نقول: كلام المؤلف يدل على أنه لا يقبل» لأنه حصل له فيه نفع ٠‏ 

مثال ذلك: المستأجر: أَجُرْتٌ شخصاً سيارة لمدة يوم» ثم جئت أطلبه 
إياها فقال: رددتها عليك. فهل يقبل قول المستأجر؟ 


منضومة أصول الفخته 
نقول: لا يقبل لأنه قبضها لمصلحة نفسهء أي لاستيفاء حقه؛ ولو قبلنا 
قوله لکنا آعطيناه الحظ مرتين . 
ولأن الأصل أيضاً عدم الرد» بل وعليه ضمانهء لأن الأصل في 
قابض مال غيره الضمان» ولا يوجد ما يعارضهء هذا ما قرره الفقهاء 
رحمهم الله. 
وفيه وجه آخر أنه يقبل لأن الحظ هنا ليس متمحضا للقابض» بل هو 
للأمين وصاحب السيارة» إذ إن الأمين انتفع بالسيارة» وصاحب السيارة انتفع 
بالأجرة. 
ولكن القول الأول أظهر وهو الراجح أنه لا يقبل قوله لأنه قبضها 
لمصلحة نفسه» ولأن الأصل عدم الرد. 
إذاً نقول: الأمناء القابضون ينقسمون إلى ثلائثة أقسام: 
|١‏ - من قبض المال لحظ مالكهء مثل: المودَع. 
۲ - من قبض المال لحظ نفسهء مثل : المستعير. 
٣۳‏ من قبضه لحظهما جميعاً مثل : المستأجر. 
ومفهوم قول الناظم (كل أمين): أن من ليس أميناً فإنه لا يقبل قوله في 
الرد» كالغاصب. 
Çon Om ¢‏ 


4 وأَطْلِق القَبُولَ في دعوى التلَف وكلٌ مَنْئُقبل قوده حَلَفُ 
قوله: (وأطلق القبول في دعوى التلف) هذه القاعدة في دعوى الأمين 
التلف لا الردء فإذا ادعى الأمين التلف فإنه يقبل قوله» سواء قبضه لحظ 
مالكه» أو لحظ نفسهء أو لحظهما جميعاً. وسواء حصلت العين بيده بإذن من 
الشارع» أو بإذن من المالك. لأن التلف ليس من فعله ولا باختياره. 
مثال ذلك: المودعء لما أتى إليه المودع قال: أعطني الوديعة قال: 
تلفت أو سرقها سارق. فهل يقبل قوله؟ نقول: نعم» يقبل. 


القواعد والأصول 
۳۹۱ — 


طلب المعير العين التي أعارها للمستعير فقال: إنها تلفت . فإنه يقبل 
قوله» لأنه أمين» ولم يقل: إني رددتها عليك؛ لأن هذا دعوى إيقاع فعل من 
صاحبها وهو القبض» لأنه لو ادعى الرد فمعناه أن هناك رادا ومردوداً عليه› 
والمردود عليه أنكر . 

ولكن هل يضمن المستعير إذا تلفت العارية وهي بيده» أم لا؟ 

هذه المسآلة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. على أربعة أقوال: فمنهم 
من قال: لا تضمن إلا بتعدٌ أو تفريطء ومنهم من قال: تضمن مطلقاً سواء 
تعدى أو فرط» أم لم يتعد ولم يفرط» ومنهم من قال: تضمن إن شرط المعير 
ضمانها وإلا فلاء ومنهم من قال: تضمن إلا أن يشترط المستعير عدم 
الضمان. 

والقول الراجح آنها لا تُضمن إلا بتعد أو تفريط» لأنها حصلت في يد 
المستعير بإذن صاحبها وهو أمين فيها . 

- المستأجر إذا طلبت منه العين المؤجرة فادّعى تلفها فإن القول قوله. 

فالقاعدة أن كل أمين - وهو من وقعت العين بيده بإذن الشرع أو المالك - 
إذا ادعى التلف فإنه يقبل قوله. 

ولكن إن ادعاه بأمر ظاهر لا يخفى عادة» مثل أن يقول: جاءت أمطار 
كثيرة على العين المستعارة واجترفها السيل» والأمطار الكثيرة ظاهرة» فنقول 
له: أقم البينة أولاً على وجود هذا الأمر الظاهرء ثم بعد ذلك نقبل قولك أنها 
تلفت به . 

ولو قال: احترق البيت وفيه العين»ء نقول: أقم البينة على احتراق 
البيت» لأن الاحتراق أمر ظاهر»ء فإذا أقمتها نقبل قولك بأنها احترقت معه» 
ولا نقيل دعوى المؤتين وهو صاحب العين» أن العين لم تكن بالبيت» بل 
يقبل دعوى الأمين أنها احترقت مع البيت. 

والحاصل: أن الأمناء في دعوى الرد يختلفون» فيقبل قول الأمين في 
الرد إذا كان قد قبض العين لمصلحة مالكهاء ولا يقبل قوله إذا كان له مصلحة 
في قبض العين» إما خالصةء أو مشتركة مع المالك. 


س منظلومة أسول أله 


وأما في التلف. فإن قول جميع الأمناء مقبول» سواء كانت العين 
بأيديهم لحظ مالكهاء أو لحظهم هم» أو لحظهما جميعاً. 

قوله: (وكل من يقبل قوله حلف): هذه قاعدة: أن کل من قبلنا قوله 
من الأمناء لزمه اليمين على ما ادعاه» ولا يكفي قوله بل لا بد من اليمين› 
فإن لم يحلف لم يقبل قوله» لقول الي : «البينة على المدعي واليمين على 
من آنکر». 

مثال ذلك: رجل أودعته مالاً فادعى أنه تلف فيقبل قوله لكنه يحلف. 

- رجل آخر أعرته حاجة من الحوائج ادعى أنها تلفت فيقبل قوله أيضاً 

- رجل آجرته کتاباً فادعی أنه تلف فیقبل قوله لکنه يحلف. 

وهكذا كل من كانت العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك فإنه يقبل 
قوله في التلف لکنه لا بد أن يحلف. 

وهذا الحلف أحيانا يكون في جانب المدعي» وأحياناً يكون في جانب 
المُدَعَى عليه» فكل من قوي جانبه فإن اليمين تكون في حقه. 

ويدل لهذا قصة القَّسّامة حينما طلب النبي يي من المدعين أن 
يقسموا" مع أن الأصل أن اليمين في جانب المدعى عليه. لكن كانت 
اليمين في القَسّامة في حق المدعي لقوة جانبه . 

ومثال ذلك لو تنازع الزوجان بعد الفراق في أواني البيت فما يصلح 
للرجل فهو له» وما يصلح للمرأة فلها. ولكن لو ادعى الرجل ما يصلح له 
وهو بيد المرأة» فقالت: هو بيدي وهو ملكي» فهنا القرينة تشهد بأن المال 
للرجل فيكون له» ونقول له: احلف أنه لك. فهنا اليمين في جانب المدعي› 
لأن جانبه أقوى من جانب المدعى غليه. 


9( سبق تخریجه س۳۲۸۹ . 

9) أخحرجه البخاري في الأدب باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال 
oY)‏ ومسلم في القسامة» باب القسامة »)1/1١١4۹(‏ من حديث رافع بن ححدیج 
وسهل بن أبي حثمة رضي اش عنهما. 


جی 3ے فی 
ھے و اوی 
القواعد والأحول 
کس ۰۳ 


فاليمين إذاً في جانب أقوى المُسَدَاعِييْن . 

واعلم آنه لا حاف المرء فى العبادات لأنها بين العبد وربهء فلو ادعى 
رجل آنه أدى الزكاة لم يحلف» لأنها حق لله أمانة بين العبد وربه. 

مسألة: إن قال قائل: إذا كان الأمين قد قبض العين لمصلحة مالكهاء 
م ادعی الرد» فهو محسن فکیف نلزمه بالیمین؟ 

والجواب أن نقول: لأن اليمين لا تضره إن كان صادقاًء وإن لم يكن 
صادقاً فإنه إن کان عنده تقوی له فإنه لن یحلف» سواء فی دعوى الرد إذا قبل 
قوله فیه» أو فى دعوى التلف. 

فإن قال قائل: إذا لم يحلف الأمين على الرد في دعوى الردء أو على 
التلف في دعوى التلف» فما الحكم؟ 

فالجوآب: الحكم آنه يضمن › لأنه لو کان صادقاً لم يضره ان بحلف» 
فإن قال قائل: لعله هاب اليمين؟ فالجواب: آنه إذا هاب اليمين فهذا دليل 
على ورعه» ومن تمام ورعه أن يضمن الحق لصاحبه. 

مسالة: إذا ادعى المالك أن العيب حصل عند المستأجر فهل يقبل 
قوله؟ 

والجواب أن نقول: حتى لو حصل عند المستأجر وهو لم يتعد» ولم 
يفرط فلا ضمان عليه» لكن إذا اختلف البائع والمشتري عند مَنُْ حدث 
العيب؛ فقال البائع : إنه حدث عند المشتري» وقال المشتري: إنه حدث عند 
البائعء فإن كان لا بحتمل قول الثاني» أخذ بقول الأول. 

مثال ذلك: إذا كان العيب إصبعاً زائدة وقال المشتري: إنه معيب عند 
البائع» وقال البائح: بل عند المشتري. فالقول قول المشتري» لأنه لا يمكن 
أن تنبت الإصبع» وإذا كان جرحاً طرياً نعلم أنه حدث عن قرب» فادعى 
المشتري أنه حدث عند البائعم» وادعى البائ أنه حدث عند المشتري فالقول 
قول البائ هنا وإذا کان یحتمل هذا وهذاء فمن العلماء من قال : إن القول 


منظومة أصول الفقه 

ک۰ 
قول البائع» ومنهم من قال: إن القول قول المشتري» وسيأتي الصحيح في 
المسألة إن شاء الله وفقاً لقواعد الفقهاء. 

مسألة: إذا أتى المودع ببيّنة على آنه أودعه ثم أنكر المودع باليمين فما 
الحكم؟ 

والجواب أن نقول: إذا أتى المودع ببيّنة أنه أودع الوديعة» فمعلوم أن 
القول قوله» وإنكار المودّع باليمين لا يقبل. 

Ça pan Ça. 


-٠١‏ آذ الأمانَ للذي قد آمك ولاتخْنْ مَنْ خان فهو قد هَلَكُ 

وهذه أيضاً قاعدة مهمة: أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة لمن 
امه على أي حال كان؛ سواء كانت وديعة أو عارية أو إجارة. بل حتى 
الكلام إذا اَمَك عليه فالواجب أن تؤدي الأمانة. ولهذا قال العلماء: إذا قال 
لك الرجل أبْلِغْ سلامي فلاناً . فقلت: أفعل إن شاء اللهء فإنه يجب عليك أن 
تنقل السلام» لأن الذي قال لك ذلك أَمَنّك» فإن لم تقبل إبلاغ سلامه فلا 
يلزمك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا وَدَعّ أحداً يتوجه إلى بلد أن لا يقول: سلّم 
لي على الجماعة» أو على الطلبةء أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يُحرج صاحبه» إن 
قبل تحمل المسؤولية» وإن رفض ربما يسخط صاحبه» ولكن يقول: سلّم لي 
على من سأل عني» فإذا قال ذلك» صار إذا سل تذكرء فيقول: فلان طيب 
ويسلم عليك . 

إذا كان الإنسان عليه دين لفلان مائة ألف» وكان قد أودع الذي له 
مائة ألف وديعة مائة ألف» فذهب الرجل المطلوب إلى الطالب وقال: أعطنى 
الأمانة التي أودعتك إياها وهي المائة ألف» فأنكرء فهنا تكون البينة على 
المدعي» فنقول له ائت بالشهود على أنك أعطيت فلاناً مائة ألف؛ وإلا فلا 
شيءَ لك. 


)۱( انظر شرح البيت السابع والثمانين. 


القواعد والأصول r.)‏ 
سس ١۲۰س‏ 


فإن قال: ما عندي بينة. قلنا: يحلف الرجل إذاًء فحلف بأنه ما أعطاه 
الأمانة» وفي ذمة المدعي للحالف مائة ألف» فهل نقول: اجحد الذي عندك» 
لأن الرجل خانك فخنه أو لا يجوز؟ 

نقول: لا يجوز بل أوفه دَيته» وأما وديعتك التي جحدها فحسابه 
على الله عز وجل . 

إذاً إذا خانك أحد في معاملة فلا تخنهء أذ الأمانة واصدق» وإذا كان 
قد خانك فحسابه على الله عز وجل. ولهذا قال: (ولا تخن من خان فهو قد 
هلك) أي خسر فيكون الوزر عليه وأنت لك الأجر؛ وبهذه القاعدة تستقيم 
أحوال الناس ولو قلنا: كل من خانك فخنهء لكان الناس يخون بعضهم بعضا 
فتكثر الخيانات وتفسد الأمور. 

وجاء في الحديث الصحيح : «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
حانك»” وهذه المسآلة ثقيلة على الطمّاعين وأهل الشح» فيقولون: كيف أقر 
له بدينه وهو أنكر الوديعة التي عنده؟ 

فنقول: نعم» أذ الأمانةء واستشنى المؤلف من هذا بقوله: 

Yanan ¢ a 


۹ وجائر أخدك مالاًاسحقٌ ‏ شرعاً ولو سرا كضیفِ فهو حَقّ 
استثنى هذه المسألة وهي إذا كان لك حق تستحقه شرعاًء لا بالمعاملة 
لأن الذي تستحقه بالمعاملة قلنا - فيما سبق -: يجب أن تؤدي الأمانة له ولا 
تخنه» لكن إذا كان لك الحق واجباً شرعاً كالضيف» فله أن يأخذ من مال 
مضيفه لو لم يؤده حق الضيافةء ولو بغير علمه ولهذا قال: (ولو سراً) مثاله: 
- نزل ضيف بشخص وقال: أنا ضيف عندك» فقال: آنا غير مستعده 
ولكن أدلك على المسجد فإنه مكان للضيوف ممن أراد الصلاة. فانصرف 


»)٠۳١( أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ »)۱۲۹٤( والترمذي كتاب البيوع» باب‎ 


منخومة أصول انق 


ا۳۰ 


الرجل» وتمكن من أن يأخذ شاة من بيت الرجل» وتمراً من نخله يكفيه› 
فذبح الشاة وأكل حتى شبع» وفي الصباح جاء له بالباقي فهل يجوز هذا 
العمل أو لا؟ 

نقول: نحم» يجوز لأنه حق عليهء لكن إذا تمكن أن يجد شيئاً بدون 
ذبح الشاة» فليفعل مثل ما لو وجد لحماً من مذبوح» فهذا لا يأخذ شاة 
ليذبحها . 

نزل أناس على صاحب غنم ضيوفاً عليه» ولكن صاحب الخنم لم يقم 
بواجب الضيافة» فلهم أن يأخذوا من غنمه بقدر ضيافتهم بالمعروف» لأن 
وجوب الضيافة على صاحب الغنم ثابت بالشرع» وأخذهم من ماله قُذْرَ 
ضيافتهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا كان يُخاف من 
أحذهم من ماله بقدر ضيافتهم أن تقع فتنة بينهم وبينه» بقتال حاضرا أو 

والمراد بهذه المسألة ما لو سافر إنسان لخرض مقصود ونزل ضيفاً بآخرء 
لا أن إنساناً يسافر ليبحث عمن ينزل عنده» من أجل أن يأخذ حق الضيافة» 
فهذا لا يجوز» لأن هذا إنما سافر ليأكل أموال الناس. 

لکن لو قال قائل : هل يجوز أن يشتروا من غنمه مقدار ضيافتهم»› ثم 

فالجواب: لا يجوز هذا لأن عقد البيع معه عقد شرعي» وثبوت الحق 
في ذممهم ثبت بفعلهم» فلا يحل لهم إنكاره من أجل أخذ ضيافتهم. 

- ومن ذڙك المرأةء فإن نفقتها واجبة على الزوج شرعاً فلو کان زوجھها 
بخيلاًء لا يعطيها ما يكفيهاء وله مال تقدر على أخذه لتنفق على نفسها 
وأولادها - إن كان لها أولاد - بالمعروف» فهل لها أن تفعل؟ 

نقول: نعم» لأن النبي يي أفتى به هند بنت عتبة رضي الله عنها حين 
جاءت وقالت: يا رسول الله: إن أبا سفیان رجل شحيح لا يعطيني ما يکفيني 
وولدي» فهل علي من جناح إن أخذت من ماله؟ قال: «خذي من ماله ما 


القواعد والأصول 
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يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف»'» فلها أن تفعل لأن هذا حق شرعي وسببه 
ظاهر . 

- ومثل ذلك أیضاً من تجب نفقته على شخص بخیل لا یعطیه ما ينفقه 
عليه» فإن له إذا قدر على شيء من ماله أن يأخذ منه بالمعروف» قیاساً على 
حق الزوجة. 

- رجل استأجر أجيراً فعمل الأجير حتى انتهت مدة الإجارة» وصار 
يطلب المستأجر ولكنه يماطل به» فقدر الأجير على أخذ شيء من ماله» فهل 
يأخذ أو لا؟ ٠‏ 

نقول: لا يأخذ لأن الواجب هنا بالعقد لا بالشرع. 

وهذا يقع كثيراً» ولو فتح الباب للأخذ بمثل هذا السبب غير الظاهرء 
لكان كثير من الناس يأخذ من مال غيره ويقول: أنا لي حق عليه» ويحصل 
بهذا شر كثير» ولو علم صاحب المال بأن عامله أخذ من ماله بغير علمهء 
حصل من الشجار والمنازعات ما لا يعلم بمغبته إلا الله عز وجل. 

إذاً یستشنی من قولنا : 

د الأمانللذي قدأمنك ٠‏ ولا تخن من خان فهو قد هلك) 

ما كان واجباً شرعاً؛ كحق الضيف ونفقة الزوجة والأولاد وما أشبه 
ذلك فهؤلاء لهم أن يأخذوا من مال من منعهم»ء سراً أو علناًء وذلك لأن 
سبب الوجوب ظاهر معلوم» فلا تقع فيه الخيانة ولا الفوضى . 

مسألة: في قول الناظم رحمه الله تعالى : 

أذ الأمان للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك 

هل هذا على سبيل الوجوب» أو من باب الورع؟ فمن استأمنني على 

(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 


بينهم. . . (۹۷٠۲)ء»‏ ومسلم في الأقضيةء باب قضية هند »)۷/۷١١(‏ من حديث 


مال» وآنا أطلبه بدين عليه» فهل لو تحايلت وأخذت حقي منه بهذه 
الحيلةء يكون هذا من المحرم؟ وما الرأي في الحيلة لمن له حق عند غني 
مماطل؟ 

والجواب أن نقول: الحديث عام: د الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 
من خانك»'» فيجب أداء الأمانةء ولا تجوز الخيانةء وكما قلنا في الشرح : 
إن أدركت حقك في الدنيا فهذا هو المطلوب» وإن لم تدركه ففي الآخرة» 
وعلى هذا نقول: إن التحيل على أخذ المال على غير وجه شرعي محرم. 

ولكني أرشد إخواني إلى ألا يفرطوا في الأموالء وأن يحفظوا عليهم 
أموالهم» وألا يؤدوا إلى أحد شيئاً إلا بشروط . وقد أرشد الله إلى هذا بقوله: 
ایا اریت اا إا دایم بن که أجل مسك بر4 [البقرة: ۲۸۲] 
وكون بعض الناس يستحي أن يشهد» يقال له: أنت الذي فرطت» وأنت الذي 
أهملت» والإشهاد لا ينافي الحياءء لأنه حق. 

وأما المماطل إذا قدرت على شيء من ماله» فلا يجوز لك أن تخونهء 
بل : «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك). 

مسألة: إذا كان الوالد لا ينفق على أهل البيت» وابنه ساكن معهم» 
ويقوم في أكثر الأحيان بالصرف عليهم» نظراً لأنه موظف» ولكنه في بعض 
الأحيان لا يستطيع» فهل يجوز له أن يأخذ من مال أبيه بقدر ما يكفي البيت» 
وینقق عليه بدون علمه؟ 


الإجابة: نعم» يجوز له أن يأخذ من مال أبيه ما ينفقه على بيت أبيه 
بدون علمه. 
m < mM < mM <‏ 


ت 


۷- قد يَذُّْتٌ الشيءُ لغيرهِ تَبَْ وإِنْ يكن لوا Ra‏ َة 
قوله: (قد): هنا يحتمل أن تكون للتحقيق» ويحتمل أن تكون للتقليلء› 


(۱) سبق تخریجه ص٥۳۰.‏ 


القواعد والأصول 
۰۹س 


والمراد الأول يعني : أن الشيء يثبت لغيره تبعاًء لكن بشرط أن تنحقق التبعيةء 
فإذا تحققت التبعية تحقق الإتباع . 

وقوله: (تبع): حال من فاعل (يثبت) وسكنهاء مع أنها منصوبة» لأجل 
القافية» وكذلك وفقاً للغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون. 

وهذه القاعدة وهي أن الشيء قد ب يثبت تبعاً لغيره مع آنه لو استقل لكان 
حراماً قد كص عليها الفقهاء رحمهم اث فقالوا: یثبت تبعاً ما لا يثبت 
استقلالاًء وللقاعدة أمثلة كثيرة منها: 

- اللبن: بيعه في الضرع حرام؛ للجهالة ولعدم التمكن التام من 
استيفائه» فلا يحل بيعه. لكن لو باع شاة لبوناء يعني فيها لين» فإنه يجوز› 
فيكون صحة العقد على اللبن تبعا. 

- رج باع شاة فيها لبن» بإناء كبير مملوء لبناً فهل يجوز بيع اللبن 
باللبن متفاضلاً؟ نقول: لا يجوز» ولكن هنا يجوز مع أن اللبن في الضرع أقل 
من اللبن الذي في هذا الإناء الكبير» لأن اللبن صار تبعاً 

- ومن ذلك تبعية الإنسان لأبويه فى الدين» فإن الولد يثبت إسلامه تبعاً 
لوالديه وإن لم ينطق بالإسلام» قال النبي ية : «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
یمجسانە). 

snna 

- ومثل الناظم بقوله: 
۸-كحامل إن بيع حملُهاافَدَمْ ولو تباغ حاملألم يَفْكَيِع 

قوله: (حامل): سواء كان حمل أمة أو بعير أو شاة أو بقرة أو غير 
ذلك فلو أنه باع الحمل وحده لكان هذا حراماًء والبيع باطلاً لأن فيه غرراًء 
لكن لو باع الأم وفيها هذا الحمل» صار البيع صحيحاً لأن الحمل صار تبعاً 
(1) آخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. . 


(14۲(« ومسلم في کتاب القدرء باب معنی کل مولود يولد على الفطرة. 
»)۲۲/۲۹٥۸۵(‏ من حدیث آبى هريرة رضى الله عله. 


منخومة أصول الفقه 


٢ک‎ 


لها أي حزءاً من أجزائها. ولهذا لو قال: بعتك هذه الشاة وحملها لم يصح 
البيع انه فرده عن أمه حيث عطفه عليها والعطف يقتضي المغايرة» آي أن 
المعطوف غير المعطوف عليه والمغايرة تکون بالعين كقولك : جاء زید 
وعمرو» وتكون بالصفة كقوله تعالى: «سيَح أَسَر يك 2 ايى ڪل وی 
© وی مدد مکی © وزی اج انی © [الأعلى: ٤ ١‏ 

قوله: (حاملاً) حال من نائب الفاعل المستتر في قوله: (ولو تباع)»› 
يعني: لو تباع حال کونها حاملاً لم ڍ يمتنع» ولا ي يصح المعنى لو جعلت 
(حاملاً) نائب الفاعل . 

- ومثل ذلك ثمر النخل؛ فبيع ثمر النخل وحده لا يجوز» حتی یېدو 
صلاحه كأن يَحْمَّر» أو يصفر» وبيع النخل وعليه الثمر ولو قبل بدو صلاحه 
جائز. 

أما الأول» فلأن النبي إ: انهى عن بيع الشمار حتى يبدو 
صلاحها»'» وهو بأن تحمر» أو تصفر. 

وأما الثاني فلأن النبي ي قال: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر» فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع»؛ فمفهومه أن الثمرة قبل أن تؤبر تكون 
للمشتري» تبعاً لبيع أصلهاء مع أنها لم يبد صلاحها بعد. 

مسألة: هل يجوز بيع الثمرة لمالك الأصل قبل بدو صلاحها؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» ومثال ذلك أن يبيع الفلاح نصيبه 
من الثمرة على صاحب الشجرة» مثل أن يكون الفلاح قد عامل صاحب النخل 
بنصف الثمرة»› ثم بدا للفلاح ألا يستمر ف في العمل› وباع نصيبه من الثمرة على 
صاحب الأصل»ء فمن العلماء من قال: إن هذا جائز» لأنه باع الثمر على 


0( سبق تخریجه ص٤٦۲.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في تاب البيوع» باب من باع نخلاً قد أبرت. .. »)۲٠۹۰(‏ ومسلم 
في کتاب البيوع»› باب من باع نخلاً عليها ٹمر /۱٥٤٩۳(‏ ۷۷)» من حديٿث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


القواعد والأصول 

۱س 
صاحب الأصل» ومنهم من قال: إنه ليس بجائز» وهذا هو الحق»ء لأن نصيب 
العامل مستقل» ولم يملكه صاحب الأصل من جهته» بخلاف ما إذا اشترطه 
المشتري الذي اشترى الأصل»› وهو عليه الثمر. 


u nm < mM <‏ 
۹-وكل شرط مُفسوللعقدٍ بذكروئفسئهبالقصدِ 


وهذه أيضاً من القواعد المهمة. 

كل شرط يميد العقدَ إذا ذكر فيه» فإنه يفسده أيضاً إذا نوي. يعنى أن 
النية تقوم مقام النطق. ۰ 
ودليل ذلك قول النبي ب: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
)0 
مثال ذلك: التحليل: فالمطلقة ثلاثاًء لا تحل لمطلقها حتی یتزوجها 
زوج آخر ویجامعهاء لقوله تعالی: حى کح روجا ر [البقرة: .]۲۳١‏ تنكح 
بمعنی تجامع . 

فلو أن امرأة طْلَقَت ثلاثاً من زوجهاء فقام أهلها بتزويجهاء وشرطوا 
على الزوج الثاني أن يطلقها إذا فعل ما يحللها لزوجها الأول» فرضي بهذا 
الشرط» فهنا الشرط باطل ومفسد للعقد ولا تحل لزوجها الأول بهذا العقده 
لأنها تزوجت بعقد فاسد» والفاسد لا حكم له في نفسه» فضلاً عن غيره. 

ولو آن الزوج الثاني نوى التحليل بدون علم الزوجة وأهلهاء فالعقد 
أيضاً فاسد"» وذلك لأنه نوى ما يفسد العقد. فكل ما يفسد العقد بالذكر 
يفسده بالقصد. 

- ومن ذلك» على المذهب» لو أن إنساناً تزوج بِيّة الطلاق بعد شهرء 
فالنكاح باطل؛ لأنه لو شرط أن يكون النكاح مؤقتاً بالشهر لكان هذا الشرط 


نوی») 


(۱) سبق تخریجه صا". 
(۲) وسيأتي ذكر هذا المثال أيضاً في النظم . 
(۳) انظر: الإنصاف »)٤]۱٦/۲١(‏ ط: هجر 


کل منظضومة أصول للخت 


مفسداً للعقدء فإذا كان هذا الشرط مفسداً للعقد» كانت نيته ‏ أيضاً - مفسدة 
للعقدء لقول النبي لل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 
- ومن ذلك أيضاً: لو أن إنساناً اشترى سلاحاًء واشترط أن يقاتل به 
المسلمين»ء فهذا الشرط باطل ومفسد للعقدء لكن لو نواه بدون شرط»ء كان 
العقد فاسداً فيما بينه وبين اللهء وإن كان في الظاهر لا يفسد» فيما لو 
تحاكموا عند القاضي» ولهذا قال الناظم ممثلاً لذلك: 
Çan ¢ u‏ 


٠-مشل‏ نكاح قاصد التحليلٍ ومَنْدَوّى الطلاق للرّحِيل 

قوله: (مثل نكاح قاصد التحليل): وهو الملل يعني الذي يتزوج امرأة 
طلقها زوجها ثلاثاًء بنية أنه متى فعل ما تحل به للأول طلقهاء فبمجرد النية 
يبطل النكاح› وإن یشترط ذلك ومثال آخر ذکره بقوله : 

(ومن نوى الطلاق للرحيل): أي عند رحيله. واللام تأتي بمعنی عند 
كما في قوله تعالى: «أقر ألصََوة لدلوك الئَمّس) [الإسراء: ۷۸] أي عند دلوك 
الشمس على أحد الاحتمالات. ۰ 

(ومن نوى الطلاق للرحيل) يعني من تزوج في سفره ونوی أنه إذا رحل 
عن هذا البلد طلق» فيكون نكاحه بالنية» أنه متى رحل طلق؛ فهو في الواقع 
نکاح مؤقت› لکن لا بالشرطء بل بالنيةء فیکون النکاح فاسداًء كما لو شرط 
عند العقد أن يطلقها إذا رجع لقول النبي ب : «إنما الأعمال بالنيات». 

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يحل به فرج المرأةء 
ولا يقع التوارث فيه» ولا يلحقه النسب» إذا كان الرجل عالماً بفساده. 

وفي المسألة خلاف؛ فمن العلماء من قال: إذا تزوج الخريب بنيّة 
الطلاق فلا حرج» وقَرّق بينه وبين نكاح المتعة» بأن نكاح المتعة قد شرط فيه 
الفراق بعد انتهاء الأجل» فينفسخ النكاح بانتهائه» رضي أم لم يرض» وأما 
هذا فلم يشترط فيه الفراق» وربما يرغب في المرأة ويبقيها معه حتى بعد أن 
يسافر . 


القواعد والأحول 
سسا 

ولكن يقال: نعم» هذا فرق مؤثر إلا آنه فيه علة تمنعه» وهي الغخغش 
للزوجة وأهلهاء لأن أهلها لو كانوا يعلمون آنه لا يريد أن يتزوجها إلا إلى 
مدة مكثه في بلدهم لم يزوجوه» فعلى هذا يكون هذا من باب المكر والغش 
والخداع» ولو أخبرهم أنه سيطلق عند رحيله وزوجوه على ذلك صار نکاح 
متعه. 

ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سداً منيعاًء لأنه وجد من 
السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة»ء عياذاً بالله» من يذهب لبلاد 
الخارج ليتزوج بهذه النية» وليس له غرض إطلاقاً إلا أنه يتزوج بنية الطلاق إذا 
عاد» ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة شهور. 

فهذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع» فإنه 
يجب سد الباب» لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنى» نسأل الله العافية. 

بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت الخلاف الذي فرضه أهل العلم 
قطعاًء لأن المسألة التي فرضها أهل العلم في الخريب يتزوج بنية الطلاق إذا 
فارق البلدء والخريب لم يسافر لأجل أن يتزوج» إنما سافر لحاجةٍ: طلب 
علم» أو مال» أو غير ذلك» واحتاج إلى النكاح فتزوج. أما هؤلاء فقد 
قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنية الطلاق. 

sanan 

۸١‏ لكل مَنْ يجهل قصة صاجِبة فالعقة غير فاس مِنْ جانبة 

هذا استثناء جيد» يعني من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في جانبه صحيح› 
لأنه ليس له إلا الظاهر. 

فإذا جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا وزوجه أبوها وهو لا يدري انه 
محلٌل فليس عليه ثم والنكاح في حقها صحيح› ولو مات هذا المحلل ورثته 
زوجته واعتدت له» لأن النكاح في حقهاء حيث كانت جاهلة» صحيح . 

ولو طلقها هذا المحلّل وبقيت على عدم علمها بالتحليل» حلت للزوج 
الأول. 


منخومة أصول الفقه 

ک۱ 

وكذلك لو أن شخصاً باع على رجل آخر سلاحاًء» وكان المشتري يريد 
أن يقتل به نفساً مُحَرّمة» فالعقد في حق المشتري محرم وباطل» لكنه في حق 
البائع الذي لايدري» حلال وصحيح . 

وكذلك أيضاً يقال: فيمن تحيل على الربا وقصد الربا عن طريق الحيلةء 
وصاحبه الذي عامله لم يعلم بذلك» فإنه یکون حراماً في حق من تحیلء غير 
حرام في حق من لم يعلم. وعلى هذا فقس . 

ولهذا نقول: إن هذا الاستثناء لا بد منهء وأن من يجهل قصد صاحبه» 
فالعقد غير فاسد من جانبه. 

دليله قول النبي ي : إنما أقضي بنحو ما أسمع» وما لا يسمعه 
الإنسان ليس مكلفاً به» ونحن عللنا بتعليل آخر وهو: 

Yan + 


۲-لأنه لايعلؤۇالذي أَسَرَّ فأجْري العقدُ على ما قد ظَهَرْ 

قوله: (لأنه): أي الطرف الثاني . 

(لا يعلم الذي أسر): يعني الطرف الأول» آي لا يعلم أنه أسر التحيل 
وهى النية المبطلة للعقد. 

(فأجري العقد على ما قد ظهر): يعني أجري العقد على الظاهر؛ 
وظاهر العقد صحيح . 

مثاله رجل خطب امراًة وتزوجها› وتم العقد والدخول. فظاهر العقد أنه 
صحيح» لأنه لا يعلم السر إلا عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى . فالأحكام 
عمل بما يقتضيه ذلك التبين . أما فى الآأخرة فتجرى على البواطن لقوله تعالى : 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 


7)» ومسلم في الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )٤/۱۷١۳(‏ 
نحوه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


القواعد والإأصول 
٥‏ — 


لأفلا يعْلّمّ لذا بع ما فى لبور © وَحصَلَ ما ف ألصدُور4 [العاديات: 4 ]٠١‏ 
ولقوله تعالی : e‏ تابر [الطارق: ۰۸ ۹]. 

مسألة: من نوت تحليل نفسها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاًء بأن 
تزوجت آخر» فنکدت عليه لیطلقهاء› > ھل يصح نکاحھا هذا؟ 

والجواب أن نقول : فيه خلاف بين العلماء» منهم من قال: من لا فرقَةَ 
بيده لا آثر لنيته» والمرأة لا فرقة بيدها فلا أثر لنيتهاء وكونها تنكد عليه يمكن 
للزوج أن يقول لها: أنت ناشز»ء فينكد عليها» ويقول: امكثي في بيت أهلك 
حتى ترجعي إلى فيقوت عليها المقصود. 

لكن بعض العلماء قال: لو توصلت إلى إيذائه حتى طلقهاء فإنها لا 
تحل لزوجها الأول» من باب معاقبتها بنقيض قصدها. 

وهذا من باب السياسة الشرعية» والسياسة الشرعية ليس لها حدود ما 
لم تخالف الشرع» لأن المقصود بها الإصلاح» حتى إن عمر رضي الله عنه 

منع الزوج من حق الرجعة ردعاً للتمادي ف في المحرم» حيث کان في عهد 
النبي بي وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما الطلاق الثلاث 
واحدة""» يعني قول الرجل لزوجته: أنت طالق»ء أنت طالق»ء أنت طالق» 
یکون الطلاق واحدة. وهو محرّم لأن النبي ب : لما بلغه أن ناسا فعلوا ذلك 
قام ٌ خحطيباً وقال: «أَيْلْعَّب بکتاب الله وأنا ر ہین آظھرکم» حتی استأذن آحد 
المسلمين أن يقتل هذا المطلق. 

فلما كثر هذا في الناس في زمن عمر» رأى بحكمته وسياسته أن يلزم 
الرجل بما قال» وهو تعجل البينونة» فأمضى الطلاق الثلاث عليه. 

وهذا من السياسة الحكيمةء وقَيّض الله جمهور الأمة للقول بما قضى به 
عمر» وهذا مما يدل على صواب هذا الاجتهاد» ولكنه على سبيل العقوبة؛ إن 
احتيح إليها نفذت» وإلا رجعنا إلى الأصل وهو أن الطلاق الثلاث واحدة. 

Yunan Ym 


(۱) سبق تخریجه ص۲۲۱. (۲) سبق تخریجه ص٤۲۲.‏ 


کل منظومة أصيهل الخ 


۳ - والشرط والصلخ إذا ماحللا مُكَرّماً أو عكسُه لن يُفَبَلا 
(ما): زائدة» كما قال الراجز: 
يا طالبأاخذفائده ما بعد إذا زائله 


ومن ذلك قوله تعالی: #وَلدًا ما عضب هم عفرو [الشوری: ۳۷]. 
وا غضبوا» وقوله تعالى: 4 4 جام وھا سد عل سنه ا 

ذم ينا كوا سمو 463 [فصلت: .]۲١‏ أي: حتى إذا جاؤوها. 

وقوله: (لن يقبلا): خبر قوله: (والشرط والصلح): وجواب (إذا) 
محذوف» دل عليه ما ذكر في قوله: (لن يقبلا): وقيل: إن الشرط في مثل 
هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب. 

والمعنى أن الشرط بين المتعاقدين جائز ونافذ ومقبولء أي شرط كان 
إلا ما أحلٌ ر أو حرم حلالاًء ودليل ذلك قول الله عز وجل: ابيا 
الت اموا أروأ بالمفود4 [المائدة: ]١‏ والأمر بالوفاء بالعقد» يشمل الوفاء 
بأصله ووصفه» ووصفه هي الشروط التي تشترط فيه فيجب الوفاء بهاء وقال 
عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً وحرم 
حلالا) . 

- فإذا باع شخص عبداً على إنسان»ء وقال: أشترط عليك أن لا تنقل 
ملكه لأحدء لا بيع ولا هبة» ووافق» فهل يلزم الشرط أو لا يلزم؟ 

نقول: يصح الشرط» وليس فيه محذور»ء لأن البائع قد يكون له غرض 
في هذا الشرطء وذلك أن العبد عنده غال في نفسه ويحبه» ولولا أن المشتري 
صاحب له وغال عليه ما باعه علیه» فقول له: أشترط عليك ألا تنقل ملکه لا 
ببيع ولا هبة» فإذا قال: نعمء لزم الشرط» وحرم على المشتري أن ينقل ملكه 
إلى غيره» لأنه التزم به. 

- وإذا باعه داره واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة جاز»ء لأن هذا 
الشرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاًء وللمتعاقدين فيه مصلحة؛ حيث إن 
البائع انتفع بشكنى الدار سنة» والمشتري انتفع بنزول الثمن» لأن البائع إذا 


القواعد والأصول 
۷ 


اشترط أن يسكنها سنة لا بد أن تنقص القيمةء فيكون كل منهما انتفع وليس 
فيه محذور. 

وقد جاءت السنة بمثل هذا الشرط» فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
باع على النبي بي جملا له في أثناء السفرء واشترط على النبي بلا أن يحمله 
أي يحمل الجمل جابراً إلى المدينةء فقبل النبي بي ذلك الشرط والتزم 
به» وهذا شرط استبقاء منفعة في المبيع للبائع إلى أمد معلوم. 

كذلك لو اشترط البائع على المشتري الذي لم ينقد الثمن» أن يرهنه 
بيته» قال: أنا أبيع عليك هذه السيارة بثلائين ألفاً بشرط أن ترهنني بيتك» فلا 
حرج» لأن الأصل في المعاملات الحل» ويجب الوفاء بهذا الشرط» لقوله 
تعالى : ايا الت منوا رفوا يالمفور) [المائدة: ]١‏ وقد ثبت عن النبي كلا : 


«آنه اشتری من يهودي طعاماً لأهلهء وهو فى المدينة» ورهنه درعه» . 


ومثل ذلك: أن يبيع شيئاً على شخص بثمن» واشترط المشتري أن يكون 
مؤجلاً إلى سنة» سواء كان يحل دفعة واحدة» أو على دفعات» فهذا جائزء 
ولازم» وهو داخل في قول اله تعالی: ايها اریت ٤امنرا‏ لا ديم بن إل 
أجل شس ابو [البقرة: ۲۸۲]. 

والخلاصة: أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما خالف 
الشرع. 

مثال ما خالف الشرع : 

لو أن رجلاً باع اَم واشترط الاستمتاع بها لمدة سنةء فهل يجوز هذا؟ 
نقول: لاء لأنه أحلّ حراماًء والحرام هنا أن هذه الأَمَة لما انتقل ملكهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط» باب إذا اشترط ظهر دابته إلى مكان مسمّى جاز 
(04)› ومسلم في کتاب المساقاة پاب بیع البعير واستشناء رکوبه )1۰4/10( 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب شراء النبي بيه بالنسيئة »)۱۹7١(‏ ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر »)٩ »٠١/٠٠٦٠۳(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


کڪ منخهمة أصول الخ 


صار الذي يستمتع بها سيدها الثاني لقوله تعالى: ولي هم رجهم 
یرن © الد ع ازدجین او ما لکت انعم ریم عب رييت فمن 
اس ورا كلك اوک هم الْعادون4 [المؤمنون: ۵ - ۷]. 

- رجل باع عبداً واشترط على المشتري آنه ذا أعتقه فولاژه له أي 
للبائم فهل يصح أو لا؟ 

نقول: لا يصح» لأنه أحلٌ حراماًء وعظل حقاً ثابتاً: «فإنما الولاء لمن. 
أغتّى»“؛ كما قال النبي ي وهذا أراد أن يجعل الولاء لغير المُعْق» فيكون 
هذا الشرط قد أحل حراماًء وأسقط حكماً ثابتاًء فلا يكون مقبولاً. 

كذلك المصالحة ر بين الطرفين الأصل فيها الحلء وأنهما إذا اتفقا على 
أي شيء في الصلح فهو جار ولازم» إلا إذا أحل حراماً او حرم حلالاً. 

كما لو تنازع رجلان في عين» فقال أحدهما: هذه لي» وقال الآخر: 
بل هي لي» ثم اصطلحا على أن تكون بينهما نصفين» فإن الصلح يصح إلا 
إذا كان أحدهما يعلم انه مبطل في دعواه» فالصلح في حقه باطل»› لأنه به 
أحل حراماًء مثل أن يكون المدعي يعلم أنها ليست له» ولكن يعلم أن هذا 
الرجل خجول حيي ولا يريد أن يطالب أحداًء ويعلم أنه إذا ادعى عليه نها 
له» فإنه سوف يخضع للمصالحة» فهذا حرام على المدعي لأنه انتهك بهذا 
الصلح حرمة المسلم» واستحل ماله» فلا يصح. 

- لو أن رجلاً استدان من آخر مائة ألف فاصطلح المدين مع الدائن على 
أن يمهله مدة مقابل زيادة في الدينء فلا يحل هذا الصلح لأنه صلح على 
ربا . 

امرأة لها زوج وخافت أن يطلقهاء فاصطلحت معه على أن تسقط 
النفقة عثه» فهل یصح؟ 

نقول: نعم» يصح» لأن هذا لم يحل حراماً ولم يحرم حلالاًء النفقة 
لهاء فإذا رضيت بإسقاطها على أن تبقى مع زوجها فالحق لها. 


(۱) هو جزء من حدیث سبق تخریجه ص٥۸.‏ 


القواعد والأصول 
۹س 


- رجل له امرآتان اصطلح مع إحداهما أن تبقى عنده بدون قَسّم - أي : 
لا یبیت عندها -» فهل یصح؟ 

نقول: نعم» يصح» لأن الحق لهاء وقد أسقطته. فهذا الصلح لم يحل 
حراماً ولم يحرم حلالاً فيصح . 

- ومن ذلك على القول الراجح لو كان لإنسان دين على آخرء مقداره 
عشرة آلاف يحل بعد سنةء فقال المطلوب لصاحب الدين: أصالحك على 
نصف المبلغ» وأنقده لك الآن» فوافق على ذلك» فلا حرج» لدخوله في 
عموم قول النبي بلة: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلٌ حراماً أو 
حرم حلالاً“. وهذا الحدیث وإن کان قد تلم فيه» فانه ربما يؤخذ من 
عموم قول اله تبارك وتعالى في الزوجين : ران اتآ حافت من بيا ورا أو 
إعراصا قلا جكاح لبا أن بُصلحا بيا صلا والح [النسااء: ۱۲۸] 
وليس فيه محذور رباء» لأن غاية ما فيه إسقاط وإبراء باختيار» فمحذور الربا 
فيه بعيد» بل ليس فيه محذور أصلاًء» وأما من منعه بحجة أنه رباء أو وسيلة 
إلى الربا أو شبيه بالربا صورة فقوله ضعيف . 

فالقاعدة: أن جميع الشروط التي تشترط في العقود وجميع المصالحات 
الأصل فيها الحل والصحة واللزوم» ما لم تناف الشرع»ء فإن شككنا في ذلك 
فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط أو أن هذا الصلح مخالف 

فإذا حصلت المنافاة للشرع فإنها لا صح والدليل على عدم الصحة 
عند المنافاة للشرع» قوله تعالى: #ومن يبتع عر الإسكلم ديا فلن يقبل ونه 
[آل عمران: ]۸٩‏ فنفی الله قبول دين من ابتغى غير الإسلام دینا» كذلك من 
ابتغى شرطاً غير شرط الإسلام أو صلحاً غير صلح الإسلام فإنه لا يقبل منه» 


ویرد . 


(۱) أخرجه أحمد (۲/٦١۳)ء‏ وأبو داود في كتاب الأقضية» باب في الصلح »)٥۹٤(‏ 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 


منظومة أصول الخ 


کل۲۰ 


وفى السنة قال النبى كلا : «(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)؟ 
وقال: «کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل» . 

والمعنى يقتضي ذلك؛ إذ كيف نصحح ما نهى الله عنه» لأن تصحيحنا 
لما نھی الله عنهء إقرار للمنهي عنه. وهذا محادة ومضادة لله ورسوله. 

مسألة: امرأة تقول: زوجي كان قد طلقني طلقة واحدة بالكلام دون 
ورق» فقال لي في عصبية جنونية: أنت طالق طالق طالق» هل يقع الطلاق 
نهائیاً أم تعتبر طلقة واحدة؟ 

والجواب أن نقول: إذا كان غضبه شديداًء فإن الطلاق لا يقع» لقول 
النبي بل : «لا طلاق في إغلاق» . والغضب الشديد هو الذي لا يملك الإنسان 
نفسه عنده بحیٹ یطلق» وكأن أحداً أكرهه على ذلك أما إذا كان الغضب 
عادياًء وطلقهاء فإن الطلاق يقع › إذا كانت في طهر لم يجامعها فیه› ولکن کم 
طلقة تقع؟ نقول : إذا كان لم ينو الثلاث» فإنه لا يقع إلا واحدة قولاً واحداً. 

وأما إذا كان نوى الثلاث بقوله: أنت طالق طالق طالق» فمن العلماء 
من يقول: إن الثلاث تقع» ولا تحل له إلا بعد زوج في نكاح صحيح 
فيجامعهاء ثم يفارقهاء ومن العلماء من قال: إن الثلاث واحدة» والخلاف 
في هذا معروف . 

فإن طلقها وهي حائض فإن الطلاق لا بقع» لأنه على غير أمر الله 
ورسوله بء وقد قال التبي ي : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ . 

مسألة: امرأة اشترطت لنفسها على المتقدم لها أنه لو تزوج عليها فهي 
طالق» فهل تطلق بمجرد عقده على الثانية أو لها الخيار؟ 

والجواب أن نقول: أنه على حسب الشرط الذي حصل» فإذا قالت: إن 
تزوجت فأنا طالق» قال: نعم» واتفقا على هذا ثم عقد عليها وشرط هذا لها 
فتزوج فإنها تطلق» ولكن لو قالت : فلي الفسخ فهو أحسن حتى يصير الأمر بيدها. 

Çun Yn 


القواعد والأحول 
۱ 


٤-وڪل‏ مَشْفُولِ فليس يُشْعَلُ بفُسقطلمابه يَنْشَغِل 

هذه قاعدة معروفة عند العلماء وهي: أن المشغول بمقتضى عقد لا يصح 
أن يعقد عليه عقد يبطل العقد الأول ويعبر عنها الفقهاء بقولهم: المشغول لا 
يُشْعّلٌ» ولکن نحن قیّدناها فقلنا : (فلیس يشغل بمسقط لما به ينشغل)» فإن 
شُخِلَ بما لا یسقط فلا باسء لکن إذا کان مشغولاًء ثم شغلناه بما يسقط 
الشغل الأول فإن ذلك لا يجوز. 

مثال ذلك : 

- إنسان رهن بيته عند آخر» نقول: البيت الآن مشخول بالرهنء فهل 
یمکن أن يرهنه شخصاً آخر؟ نقول: لا يمكن» لأنه لو رهنه لآخر بطل حق 
الأول وهذا لا يجوز. 

كذلك لو أن إنساناً أجُر شيا لشخص لمدة شهرء ولما انتصف الشهر 
اجره المالك لشخص آخر مدة تبتدئ من نصف الشهر الأول»ء فهذا لا يجوز 
لأنهما يتعارضان» إن مَكّن الثاني من الانتفاع به بطل حق الأول وان مَکن 
الأول» بطل حق الثاني» والأول هو السابق» فيكون الحكم له فإن أجُره إياه 
مدة تبتدئ بعد انتهاء مدة الأول فلا بأس» لأنه لن ينشغل بالإجارة الثانية إلا 
بعد انتهاء انشغاله بالإجارة الأولى. 

- إنسان أقرض شخصاً مائة ألف ريال ورهنه المقترض بيته» فإنه 
يصح» ثم جاءه المقترض مرة أخرى» وقال: أقرضني مائة ألف أخرى» 
وأرهنك البيت» يعني أجعل الرهن الثاني داخلاً في الرهن الأولء فهل پجوز 
أو لا؟ 

نقول: نعم يجوز» لأن الرهن الثاني لا يسقط الرهن الأولء بل هو 
باق. ولهذا كان القول الراجح: أنه يجوز الزيادة في دَيْن الرهن»ء يعني إذا 
رهنته بماتة فلك أن تر هته رمات أيضا للمرتهن الأول إذا رضى المرتهن بذلك 
لأن الحق له» وعليه عمل الناس» وذلك لأن هذا الشغل الأخير لا يسقط 
الشخل الأول . 


m=‏ منظومة أصول الخت 


- وكذلك لو أجُر الراهن رهنه صح ذلك لأن التأجير لا يسقط حق 
المرتهن من الرهن» وتكون الأجرة تابعة للرهن. 

- إنسان عزم على أن يؤجر بيته لمدة سنة لشخص» ثم يبيعه» أي: يبيع 
البيت بعد نصف السنة لشخص غير المستأجر» فالبيع صحيح» لأن البيت لن 
ينشخل بالبيع» إذ إن حق المستأجر سابق» ويبقى المستأجر في البيت المبيع 
حتى تتم مدة الإجارة» ولكن في هذه الحال يجب على البائع أن يخبر 
المشتري» بأن البيت مستأجر لمدة كذا وكذاء حتى يدخل على بصيرةء فإن لم 
يفعل» فللمشتري الفسخ إذا علمء لأنه سوف يموت عليه الانتفاع بالمبيع مدة 
بقاء الإجارة» وللمشتري قسطه من الأجرة من حين الشراء إلا بشرط . 

إذاً المشغول لا يُشعّل إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأولء وإن 
كان لا يسقطه فإنه لا يضر لإمكان الجمع. 

Yann Ys 


٥‏ كمُبْدَلٍ في حکمه اجعل بَدَلا ورب مَفْضولٍ يكونَُ أفْضصَلا 

قوله: (كمبدل في حكمه اجعل بدلا): وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء: 
أن البدل له حكم المبدلء يحل محله ويأخذ حكمه»ء فإن كان المبدل واجباً 
كان البدل واجباًء وإذا كان سنة كان البدل سنة وهكذاء وله أمثلة: 

الطهارة بالتراب: وهو التيمم» جعله الله تعالى بدلا عن طهارة الماء 
عند تعذر استعماله لعدمه أو للتضرر باستعماله فيجعل لهذا البدل حكم المبدل 
في كل شيء على القول الراجح» فيستباح بطهارة التيمم ما يستباح بطهارة 
الماء ويرتفع الحدث بطهارة التيمم كما يرتفع بطهارة الماء فإذا تيمّم الإنسان 
لقراءة القرآن فله أن يصلي بهذا التيمّم الفريضة والنافلة مع أنه لم يتيمّم 
لصلاةء لكنه تيمم يقصد بذلك رفع الحدث. وكذلك لو تيمم لصلاة الظهرء 
وبقي على طهارته حتى دخل وقت العصر» فإنه يصلي بالتيمَّم الأول ولا 
يبطل تيممه بخروج الوقت» وكذلك لو تيمم لجنابةء فإنه لا يلزم إعادة التيمم 
عنها» حتى يجنب مرة أخرى. 


کے دج ارو یې 
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مثال ذلك: رجل استيقظ من نومه ليلاًء فوجد عليه جنابة» فتيمم لها 
لصلاة الفجرء ثم دحل وقت الظهر فلا يلزم التيمُم عن الجنابةء لکن يلزمه 
التيمّم عن الحدث الأصغر إن كان قد انتقض وضوؤه في هذه المدة ما بين 
الفجر والظهر. 

مثال ثان: رجل تيمم لصلاة الضحى» وصلى وبقي لم يحدث حتى دخل 
وقت صلاة الظهر» فإنه يصلي الظهر بتيممه لصلاة الضحى» لأن البدل له 
حكم المبدل» وهو لو توضأً لصلاة الضحى» وبقي على طهارته حتى دخل 
وقت صلاة الظهر» صلى الظهر بلا إعادة وضوء» ويدل لهذا في مسألة التيمم 
قول الله تبارك وتعالی: ون كنم کسی و عل سَقر أو جه عد َنم مَنَ 
الاب او نسم النس لم جوا ما تينما سيدا ليبا اموا يكم 
یکم نة ما بريد ائه يجسک ڪټڪم من حرج وکن بريد طهرکم) 
[المائدة: ]١‏ فبيّن الله عز وجل في هذه الآية أن التيمَم مَظهّر» فيفعل مَنُْ تيمم 
لحدثِ ما يفعله المتوضئ والمغتسل» ولا فرق . 

لكن لو تيمم عن جنابة ثم وجد الماءء وجب عليه أن يغتسل» ولذلك 
دلیلان : 

الدليل الأول: قول النبي يل: «الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء» فليتق الله وليمسه بشرته» . 


(۱) أخرجه أحمد .)۱۸١ /٥(‏ وآبو داود في كتاب الطهارةء باب الجنب يتيمم (۳۴۲)ء 
والترمذي في كتاب آبواب الطهارةء باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 
»)۱۲١(‏ والنسائي في كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد (۳۲۲)ء من حديث 
آبي ذر رضي الله عنه نحوه. 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 
وصخحه الحاكم والذهبي وابن حبان والدارقطني وأبو حاتم وغيرهم. انظر: «الفتح» 
)۳٠٤ /۱(‏ للحافظ ابن حجر. 
وله شاهد - وهو لفظ المصنف - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه البزار في «مسنده» (۱/ ۱٥۷‏ رقم ۳٠١‏ كشف). 
وصخحه ابن القطان كما في «التلخيص» )۱١١ /١(‏ لابن حجر. 


منظومة أصول الفقه 

کڪ 

الدليل الثاني : ما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما في 
حديث طويل في قصة الرجل الذي رآه النبي ي قد اعتزل القوم» فلم يصل»› 
فسأله فقال الرجل: يا رسول الله» أصابتني جنابة ولا ماء» فقال: «عليك 
بالصعيد» فإنه يكميك)»› ثم بعد ذلك جاء الماءء واستقی الناس» وبقي منه 
فضلة» فقال النبي ية للرجل: «خذ هذا - يعني : الفضلة - فأرقه على نفسك». 

وهذا دليل واضح على أن التيمم يبطل إذا وجد الماء» وقد حكى شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك" وإن كان بعض المتأخرين 
ذکر فيه خلافاً. 

- لو أن رجلا نذر أن يذبح بعيراً تقرّباً إلى الله عز وجل ولكنه لم يجد 
البعيرء» فذبح بدله سبع شياه» كان ذلك كافياً ومجزئاً» ويكون حكم هذه الشياه 
حكم البعير. وكذا في الأكل لو نذر أن يذبح سبع شياه فذبح بعيراً أجزأه» 
على خلافِ في هذا. 

- إنسان عَيّن أضحية ثم أتلفها عمداًء فيجب عليه بدلُهاء ويكون هذا 
البدل له حكم المبدل. ولهذا قال النبي بي فيمن ذبح قبل الصلاة: «فليذبح 
أخرى مکانها)" . 

- وكذلك النقود الورقيةء جُعلت بدلا عن النقود المعدنية من ذهب أو 
فضة أو غيرها فيكون لها حكم المبدل. 

ولهذا كان القول الراجح في هذه النقود الورقية أنه يجري فيها ربا 
النسيئة» وكذلك ربا الفضل إذا كانت من جنس واحد. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. .. (۳۳۷)» 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجیل قضائها /٦۸۲(‏ ۳۱۲). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٠٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب قول النبي 44: «فليذيح على 
اسم اله“ (١۱۸٥)ء‏ ومسلم في كتاب الأضاحي باب وقتها »)۲/۱۹7١(‏ من حديث 
جندب پن سفيان رضي الله عنه. 
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وأما إذا كانت من جنسين» فقد قال النبى يل: «إذا اخحتلفت هذه 
الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا کان يدا بيد . 


ولهذا أفتينا بجواز أخذ تسعة ريالات من المعدن» بعشرة ريالات من 
الوَرّق» وذلك لاختلاف الجنس؛ فهذا ريال حديد» وهذا ريال وَرَّق. 

- إذا تلف المرهون بفعل الراهن» يجب عليه أن يعوض بدلا عنه» توثيقاً 
لحق المرتهن» ويكون هذا الأخير حكمه حكم الأولء لأن البدل له حكم 
المبدل. 

مسألة: هل يجزئ البعير عن سبع عقائق؟ يعني لو ولد للإنسان ثلاثة 
أبناء وبنت فلهم سبع شياه ست للأبناء الثلاثة» وواحدة للأنشى» فذبح بعيراًء 
فهل یجزئ؟ 

الجواب: لا يجزئ» لأن العقيقةً فداءُ نفس بنفس» وأيضاً لم يرد عن 
النبي ييه أنه عق بالبعير» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن العقيقة بالشاة 
أفضل من العقيقة بالبعير” . 

قوله: (ورب مفضول بكون أفضلا): هذه أيضاً من القواعد. (رب) 
تأتي للتقليل وللتكثير» وكونها للتقليل كثير» وهو المراد هنا؛ لأن الغالب 
أن الفاضل هو الأفضل» والعبادات لا شك أنها تتفاضل فجنس الفرض 
أفضل من جنس النفل» وجنس الصلاة أفضل من غيرها من العبادات لكن 
قد يكون المفضول أفضل من الفاضل لسبب بقتضي ذلك» والأمثلة على 
هذا كثيرة : 

- إيقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة أفضل من إيقاعها بعد الصلاةء بل إنه 
إذا تعمد تأخيرها حتى صلى الفريضة» فإنها لا تقبل منهء لأنه أخرجها عن 
وقتها بلا عذر. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً /٠١۸۷(‏ 


. من حديث عبادة بن الصامت رضی الله عنه‎ (A1 
ط : مؤسسة الرسالة.‎ ›)٦۲١ /۲( شرح منتھی الإرادات - البھوتی ۔‎ (۲) 


کل منظومة أصول الفق 

لكن إذا كان مشخولاً بعلم يلزم منه تأخير صلاة الراتبة إلى ما بعد 
الصلاة المكتوبة» فنقول: هنا المفضول صار أفضل؛ فالمفضول تأخير الراتبة 
إلى ما بعد الصلاةء والأفضل تقديمها قبل الصلاة» لكن نقول هنا: صار 
المفضول أفضل لوجود مصلحة. 

- كذلك الإبراد في صلاة الظهر: فالأفضل في الصلاة تقديمها في أول 
الوقت» لكن إذا اشتد الحر فالأفضل الإبراد. فالمفضول هنا أفضل من 
الفاضل . 

- وكذلك صلاة العشاء: الأفضل فيها التأخير» فإذا شق فالأفضل 
التقديم . 

لو أن إنساناً في مكة دار الأمر بين أن يطوف أو يصلي» وهو من 
الآفاقيين» فالعلماء يقولون: اشتغال الآفاقي بالطواف أفضل من اشتغاله 
بالصلاة؛ حيث لا يتيسر له أن يطوف في غير بيت الله الحرامء وأما الصلاة 
فيمكن أن يصليها في بلده'. 

فإذا قدّرنا أنه إذا طاف حصل زحام» فإننا نقول له: إذا كان هناك زحام 
فترك الطواف أفضل» لأجل مصلحة التخفيف على الطائفين . 

ولهذا تجدون الرسول يي حين قدم مكة في حجة الوداعء لم يطف إلا 
ثلاثة أطوفة» وهي أطوفة النسك: طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف 
الوداع. مع أنه بقي في ظاهر مكة أربعة أيام قبل الذهاب إلى منى» ولو شاء 
لنزل وطاف» لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ليتسع المطاف لمن لم يطف . 

- ولو دعا شخص رجلا إلى وليمة عرس والمدعو صائم وحضر» فهنا 
أمامه ثلاثة أشياءء إما أن يفطر ويأكل فيحصل به جبر قلب صاحبهء وإما أن 
يمتنع عن الأكل» فلا يكون صاحبه ممنوناً بذلك» وإما أن يمتنع عن إجابة 
الدعوة وهذا أشد» فهنا نقول: احضر وكلْ» ولو بطل صيامك» فالفطر هنا 
أفضل مع أنه في الأصل مفضول. 
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- ومشل ذلك لو دار الأمر بين آن يصلي الإنسانء وهو يدافع الأخبثين 
في أول الوقت أو يقضي حاجته ويصلي في آخر الوقت» فهنا الصلاة في آخر 
الوقت أفضل من الصلاة في أول الوقت» مع أن الأصل أن الصلاة في أول 
الوقت أفضل . 

- وربما نقول: إن مثل ذلك لو دخل المسجد رجلان» وليس في الصف 
إلا محل رجل واحد» فهل الأفضل أن يتقدم أحدهما لهذا المكان ويصلي 
الآخر منفرداً خلف الصف مع اختلاف العلماء في صحة صلاته في هذه 
الحال»ء أو الأفضل أن يصلي مع صاحبه؟ نقول: الأفضل أن يصلي مع 
صاحبه» لثلا يوقع صاحبه في حرج» أو في فساد صلاته على القول 
المرجوح» وإنما قلنا «على القول المرجوح». لأن القول الراجح أنه إذا لم 
يجد الإنسان مكاناً في الصف صلى خلف الصف وحده مع الإمام» ولا حرج 
عليه» ولا ينبغي أن يجذب شخصاً من الصف ليصلي معه» بل لو قيل: لا 
يجوز لکان له وجه» ولا ينبغي أن يتقدم ويصلي مع الإمام يعني : إلى جنب 
الإمام» بل قد نقول: إنه مكروه» لأنه يستلزم مخالفة السنة في انفراد الإمام 
بمكانه» وربما يحصل فيه أذية في تخطي الرقاب إلى أن يصل إلى الإمام» 
وحينئلٍ يصلي وحده خلف الصف ولا حرج عليه. 

وهذا لا شك أن له حظاً كبيراً من النظرء لأن هذا الرجل الذي وجد ' 
الصف تاماً تعذر عليه القيام في الصف حساًء فيجوز له أن يصلي وحده» كما 
يجوز للمرأة أن تصلي وحدها خلف صف الرجال» لتعذر مقامها مع الرجال 
شرعاً. 

- قراءة القرآن أفضل من الذكر عموماًء لكن إذا اَذ المؤذن فإجابته 
أفضل من قراءة القرآن» لأن الأذان له وقت خاص وضيق يذهب سببهء أما 
قراءة القرآن فوقتها موسع لا تفوت . 

وبهذه القاعدة نعرف كيف نوجه أفعال الرسول وء فمثلاً: ييحث على 
اتباع الجنازة وتمر به الجنازة فلا يتبعهاء وذلك لاشتغاله بما هو أفضل كتعليم 
الأمة وإرشادها. 
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كذلك نجد أن النبي بل لا يلتزم صيام الأيام البيض» قالت 
عائشة رضي الله عنها: كان النبي بيه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي 
أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره""'» وذلك لأنه قد يكون له أشياء 
تشغله عن صيام أيام البيض . 

ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصوم حتى نقول: لا يفطرء 
ویفطر حتی نقول: لا یصوم)"» وكذلك في القيام؛ لأنه يفعل ما هو أنفع 
وأصلح» فيكون المفضول فاضلاً. 

Yann ¢» 


كل استدامة فاقوی مِنْ بدا في مثلِ طیب مُځرم ذا قد بَدا 

قوله: (ذا قد بدا): أي ظهر وتبين . 

هذه أيضاً من القواعد الفقهية» أن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

ولها أمثلة؛ منها: 

- الطيب للمحرم ابتداء لا يجوزء لقول النبي بيه في الذي وقصته 
راحلته: «ولا تحنطوه» ٠"‏ يعني : لا تطيبوه» لكن لو تطيب عند الإحرام قبل 
أن يعقد الإحرام وبقي الطيب على بدنه بعد الإحرام فلا بأس» قالت 
عائشة رضي الله عنها : (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله يل 


€3) o2 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.. . 
70/.). وليس فيه: «أصامها من أول الشهر. . .» بل هو بلفظ: «لم يكن يبالي 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب صوم شعبان »)۱۸٦۸(‏ ومسلم في الصيام» 
باب صيام النبي بي في غير رمضان. .. .)۱۷١/۱۱١١(‏ 

(۳) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين 
»)۱۲٠١‏ ومسلم في كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات »)4٤/۱۲١١(‏ من 
حدیث ابن عباس رضی الله عنهما. 

() آخرجه البخاري في کتاب الغسل»ء باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 
(). ومسلم في الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام .)٤٠١/١١۹(‏ 
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فهنا نقول: الاستدامة أقوى من الابتداء. 

مسألة: من تطيب قبل الإحرام وصار وبيص المسك يرى في رأسه» 
فأراد الوضوءء فماذا يفعل عند مسح رأسه؟ 

الظاهر لي أنه لا بأس بمسحه بيده» ولا يضر ذلك ما دام الرجل لم 
يتقصد أن يعلق الطيب بيده. 

ولو لم نقل بذلك للحق الناس حرج شديد» وهو مع ذلك خلاف ظاهر 
السنة؛ لأننا نعلم أن النبي ية يرّى وبيص المسك في رأسهء ومع ذلك يغتسل 
ويخلل رأسه وهو محرم» وفي مثل هذه الحال سوف يعلق الطيب بيده. 

وأما مع القصد بأن مسح رأسه» وعرك رأسه شديداً ليعلق الطيب بيده 
فهذا لا يجوز. 

كذلك لا يجوز تقصد مسح الرأس المطيب بالرداء حتى يبقى الطيب في 
الرداءء لأن هذا استعمال طيب بلا حاجة» وتقصد لانتقال الطيب من الرأس 
إلى الرداء. 

- إنسان محرم وكان قد طلق زوجته وهي في العدة» فراجعها وهر 
مُحرم» فإن المراجعة صحيحة» لأنها استدامة نكاح . 

لكن لو أراد أن يتزوج امرأة وهو محرم كان ذلك حراماًء والنكاح 
فاسداًء لقول النبي بل : «لا يكح المُحرم ولا يكح ولا يَخطب» . 

فهنا الاستدامة أقوى من الابتداءء لأن را استدامة النكاح وليست 
ابتداء نکاح ؛ بدلیل قوله تعالى: مولن لى رهن نى دَلك) [البقرة: ۲۲۸] 
فسمی الله المطلق بعلاًء فدل ذلك على أنه ا 8 زوجاً» وأن مراجعته ليست 
ابتداء عقد» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الرجعية في حكم الزوجة إلا 
في مسائل قليلة استشنوها. 


/١٤١۹( آخرجه مسلم في كتاب النكاح»ء باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته‎ )١( 
من حدیث عثمان بن عفان رضی الله عنه.‎ )۳ 


منظومة أصول الخف 
ا [ .کے 


إنسان أحرم وعنده صيد مما يحرم في الإحرام» فيبقى ملكه عليه» ولو 
هدي له صيدٌ وهو مُحرم» فليس له أن يقبله ولا يملكه» لأن الاستدامة أقوى 
من الابتداء. 

- إنسان ارتد عن الإسلام» وله زوجة مسلمة» وهي الآن في العدة» 
فیبقی نکاحها حتی تنتهي العدة ولا ينفسخ النكاح بمجرد ارتداده. 

ولو أن المرتد عقد على امرأة من جديد لكان العقد غير صحيح . 

إذاً فهذه القاعدة مفيدة ولها فروع كثيرة. 


Ça Ça 
وکل معلوم وجوداً أو عدم فالأاصل أن يَبْقَّی على ما قد عُلِمْ‎ ۷ 


وقوله: (وجوداً أو عدم): هذا على لغة ربيعة الذين يقفون على 
المنصوب بالسكون فيقولون: ضربت زيد. ويقية العرب يقولون: ضربت زيداًه 
فأصلها (أو عدماً) لكن حذفت الألف لأجل الضرورةء أو يقال ما سبق وهو 
موافقة لغة ربيعة. 

قوله: (علی ما قد علم) أي على ما کان عليه . 

هذه القاعدة تعني أن كل معلوم الوجود فالأصل بقاء وجوده» وكل 
معلوم العدم فالأصل بقاء عدمه. 

وعبر بعض العلماء عن ذلك بقوله: الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
وبعضهم يقول: الأصل بقاء ما عَلِم على ما عَلِم» وبعضهم يقول: الشك لا 
يزيل اليقين» وبعضهم يقول: اليقين لا يزول بالشك. والمعنى واحد. 

ودليل ذلك قول النبي ييه في الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه : 
أخرج منه شيء آم لاء وهو في الصلاة؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً 
أو یجد ریحا»' . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن 

(۷)» ومسلم في كتاب الحيض» باب الدليل على أن من يتقن الطهارة ثم شك»› 

فله أن يصلي بطهارته تلك (۳۹۱). 


التواعد والأحول _ 


مثال القاعدة: 
إنسان توضاً ثم شك هل انتقض وضوؤه أو ل؟ فالأصل بقاء الوضوء»› 
فلا یلزمه أن يتوضاً. 


ومثال العدم: رجل كان محدثاً ثم حضرت الصلاة» فأشكل عليه هل 
توضاً أو 9؟ فالأصل عدم الوضوءء فیلزمه أن يتوضاً . 

- إنسان عليه صلاة مقضية وشك هل قضاها أو لا؟ فنقول: بقاء الصلاة 
في ذمته معلوم وإبراء الذمة بفعلها مشكوك فيه والأصل بقاؤها في ذمته وعلى 
هذا يلزمه القضاء. 

- امرأة شكت هل أرضعت هذه الطفلة أربع رضعات أو خمساًء فإن 
الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه والأصل أنها ليست مَخْرَّماً لزوج 
المرضع ولا لأبنائهاء فنبقى عليه. 

لو شك إنسان هل طلق زوجته أو لا؟ فالأصل أن النكاح معلوم» 
والطلاق مشكوك فیه» فیبقی ما کان معلوماً على ما کان علیه» حتی یتیقین 
زواله» فلا يقع عليه الطلاق بالشك. 

- إنسان قال لزوجته وقد مر به طائر: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت 
طالق» والطائر ذهب ولا ندري هل هو غراب آو ليس بغراب؟ فالأصل بقاء 
النكاح. 

لو ادعى المشتري في المبيع عيباًء فإن كان لا يمكن حدوثه كالأصبع 
الزائدة فالقول قولهء وإن كان لا يمكن كونه قبل العقد كالجرح الطري الذي 
ينزف دماًء فالقول قول البائع» وإن احتمل هذا وهذا فالأصل السلامة وقت 
البيع» فيكون القول قول البائعم» ويقال للمشتري: أثبت أن هذا العيب كان 
قبل العقد؛ لأن ما كان الأصل فيه العدم» فإنه يبقى على حال العدم حتى 
یثبت دلیل على وجوده. 

لو شك إنسان هل أدى زكاة ماله أو لا؟ فالأصل المعلوم آنه لم يزك» 


r=‏ منضومة أصول الغقة 


والمشکوك فيه آنه زگی» فیبقی على ما کان معلوماً وهو عدم الزكاة» فيجب 
عليه أن يؤديها . 
- رجل عنده ماء نجس وشك هل طهر أو هو باق على نجاسته» فالأصل 


وكذلك: إذا كان عنده ماء طاهر وشك هل هو باق على طهوريته أو 
تنجس» فالأٌصل أنه باق على طهوریته. 

وهذا كما يكون فى الشك فى الحال كذلك يكون فى الشك من حيث 
الدليل»› فمثلاً : لح الخف بعد مسحه ينقض الوضوء عند بعض العلماءء ولا 
ينقض الوضوء عند آخرين» فإذا كانت الأدلة متكافئة فهل نأخذ بالنقض أو 
بعدمه؟ نقول: نأخذ بعدمهء لأن الأصل بقاء الطهارة» وما ثبت بدليل لا 
يمن آن يرفع إلا بدليل. 

n nm < 


۸-والنفيّ للوجودِ ثم الصحة ثمالكمال فازمَيَلً الرْثَبَة 

هذه القاعدة توضح أن الأصل في النفي نفي الوجود» فإن تعذر بأن كان 
الشيء موجوداء فهو نفي للصحة» ونفي الصحة في الواقع نفي للوجود 
الشرعي» لأن نفي الصحة يعني نفي الاعتداد به شرعاء وما لم يعتد به فهو 
كالمعدوم. فإذا كان لا يمكن نفي الصحة» بأن كان صحيحاً مع النفي» فهو 
نفي للكمال. 

فقوله : (والنفي للوجود) يعني إذا ورد النفي على شيء فانه نفي لوجوده 
(ثم الصحة) ثم: للترتيب يعني إذا لم يمكن نفي الوجود بأن كان المنفي 
موجوداً فالنفي للصحة (ثم الكمال) يعني إذا لم يمكن نفي الصحة بأن دل 
الدليل على أن المنفي صحيح كان النفي نفيا للكمال. 

قوله: (فارعين الرتبة) ارعين: فعل أمر من المراعاة مؤكد بنون 
التوكيد» يعني آنك تبداً أولا بحمل النفي على نفي الوجود ثم بحمله على نفي 
الصحة ثم بحمله على نفي الكمال. 


القواعد والأصول rrr)‏ 


- إذا قلت: لا خالق إلا اله» فهذا نفي للوجود لأآنه ليس هناك أحد 
يخلق إلا الله عز وجل» حتى المشركون الذين أنكروا توحيد العبادة أقروا 
بان الله هو الخالق . 

لا صلاة إلا بوضوء هذا نفى للصحةء لأن الإنسان قد يؤدي أفعال 
الصلاة بلا وضوء فيكون النفي نفياً للصحة» لکن لو أن أحداً ادعی آنه لنفي 
الكمال وقال: المعنى: لا صلاة كاملةء قلنا له: لا نحمله على نفي الكمال 
حتى يتعذر حمله على نفي الصحة. 

- «لا صلاة بحضرة طعام» هذا نفي للكمالء لأن الصلاة موجودة 
والصحة ثابتةء لأننا نعلم أن هذا الرجل أتى بالصلاة على جميع الشروط 
والأركان والواجبات» ولم يخل بشيء» لكن لما كانت حضرة الطعام تشغله 
عن صلاته قال الرسول بلة: «لا صلاة بحضرة طعام» أي لا صلاة كاملةء 
ولا نقول: إنه لنفي الصحة» لأن نفي الصحة يكون لفوات شرط أو لوجود 
مانع» وهذا غاية ما فيه أنه ينشغل القلب به» وانشغال القلب لا يبطل الصلاة 
بدليل أن النبي بي حَدّث أن الشيطان إذا أقيمت الصلاة ولى وله صَرَّاطء ثم 
يرجع يحدّث المصلي: أذكر كذاء أذكر كذاء حتى لا يدري ما صلى”. فدل 
على أن انشغال الفكر لا يوجب بطلان الصلاة. 

فإذا جاء النص محتملاً لهذا وهذاء مشل: «لا صلاة بعد صلاة العصر 
حتى تغخرب الشمس» ٠‏ هل المعنى لا صلاة كاملةء أو لا صلاة صحيحة؟ 

نقول: الأصل أن المراد لا صلاة صحيحة» فلا تصح الصلاة في أوقات 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال. .. »)1۷/٠٦١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود 
له (۳۸۹/ ۸۳)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس »)٥1١(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب الأوقات التي نهى 
عن الصلاة فيها (۲۸۸/۸۲۷)ء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


we‏ منخومة أصول الفقه 


النهي»ء إلا صلاة الفريضة» كالمقضية مثلاًء والصلاة التي لها سبب من النوافل 
على القول الراجح. 

وبناء على هذا القول الراجح لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة 
العصرء فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين» لقول النبي لل : «إذا دخل أحدكم 
المسجد» فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»'» فلو اعى شخص أن المراد لا 
صلاة كاملة» قلنا: هذا خلاف الأصل» وكل من يدعي خلاف الأصل فعليه 
الدليل . 

- «لا صلاة لمنفرد خلف الصف“ هذا نفي للصحة»ء لا نحمله على 
نفي الوجود» لأنه قد يوجد من يصلي خلف الصف منفرداًء ولا نحمله على 
نفي الكمال»ء لأنه ليس عندنا دليل يدل على صحة صلاة المنفرد خلف 
الصف» بل ورد أن النبي ييه رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن 
يعيد الصلاة» تأكيداً للنفي. 

وبعض العلماء حمل قوله: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» على نفي 
الكمال» وقال: لو صلى خلف الصف بلا عذر فصلاته صحيحة» واستدلوا 
لذلك بدليلين . 

الدليل الأول: صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف» قالوا: وما ثبت 
في حت النساء ثبت في حق الرجال» وقد ثبت عن النبي إل حين صلى 
بأنس بن مالك رضي الله عنه ومن معه أن المرأة صلت خلف الصف 


وحدی 7 


»)٤١۳( أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين‎ 
من حديث أبى قتادة رضى الله عنه.‎ »)1۹/۷۱٥( 

(۲) سبق تخریجه ص۸۸ ۰ (۳) سبق تخریجه ص۸۸. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب الصلاة على الحصير (۳۷۳)» ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الجماعة في النافلة. . . »)۲۹١/٦١۸(‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


القواعد والأصول r‏ 

الدليل الثاني : 1 النبي ي أدار ابن عباس رضي الله عنهما من اليسار 
إلى اليمين”"“. وهو في حال رجوعه من الوراء انفرد عن الصف . 

ويجاب عن ذلك: بأن المرأة صلّت خلف الصف وحدها لأنها ليست 
من أهل المصافة للرجال»ء بل كلما بعدت عن الرجال فهو أفضل»ء كما قال 
النبي ية : «خير صفوف النساء آخرها»"» فإذا وقفت وحدها فهذا للضرورة. 

وأما قضية ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه لم ينفرد خلف الصف» بل 
غاية ما هنالك انفراده لحظة مروره لكمال الصلاة. 

وظاهر الحديث أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولو لعذر» وقد ذهب 
إليه بعض العلماء» وقالوا: صلاة الإنسان منفردا خلف الصف باطلة» ولو كان 
لعذر. 

واختار شيخ الإسلام"» وكذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي“ 
رحمهما الله أنه إذا كان لعذر فلا بأس» لأن قوله: «لا صلاة لمنفرد خحلف 
الصف» يدل على وجوب المصافةء والوجوب يسقط بالعجز. 

وعلى هذا تكون المصافة فى حق هذا الرجل غير واجبة» لأنه عاجز 
عنهاء ولا يشرع له أن يقف بجانب الإمام لأن ذلك مخالف للسنة التي تعتبر 
شعيرة وهي تقدم الٍمام. 

وتقدم الإمام له معنى ومغزى» لا مجرد كونه أَمَام الصف» بل حتى 
يعرف أنه إمام حقيقة؛ فيكون إماماً بالأفعالء وإماماً في المكان ولو تقدم أحد 
وصلى معه صارا إمامين» وإذا جاء ثالث صاروا ثلاثة أئمة» وهكذا. 

ولهذا ليس من المشروع إطلاقاً أن يقف إلى جانب الإمام. 


(1) سبق تخریجه ص۱۳۳. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. .. /٤٤(‏ ١١۳٠)ء‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) انظر: الاختيارات الفقهية - البعلي _ (ص۸١١)ء›‏ ط: دار العاصمة. 

)٤(‏ انظر: المختارات الجلية (ص1۸)ء ط: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
واللإفتاء والدعوة والإرشاد. 


r=‏ منضومة أصول الخة 


فإذا قال قائل: يجذب أحد الناس ممن أمامه ليصف معه. 

قلنا: هذا أدهى وأمر؛ لأن فيه تصرفاً في الخير» واعتداء عليه بنقله من 
المكان الفاضل إلى المكان المفضول» وتشويشاً عليه. 

ومن مفاسد هذا أيضاً الإخلال بهذا الصف بفتح فرجة فيه» وهي إما أن 
تبقى مفتوحة» وإما أن يتراص الناس فيتحرك كل الصف بدون فائدة. 

فهل نقول: إذا كان الأمر كذلك لا تصف مع الإمام» ولا تجذب أحداً 
ليصف معك» إذاً فلا تصل مع الجماعة؟ 

الجواب: لاء هذا غير صحيح» لأن كونه يوافق الجماعة في الأفعال 
والاقتداء» ولو صلى خلفهم وحده» خير من کونه يصلي وحده ل مع 
الجماعة» فإنه لو صلى خلفهم انفرد خلف الصف ولكن لم ينفرد في المتابعة» 
ولو صلی وحده لا مع الجماعة»ء انفرد فى الصف والمتابعة» وكلما قلت 
المفاسد كان أولى بالمراعاة مما لو كثرت. 

مسألة: من ركع دون الصف ودب إلى الصف وهو راكع» فرفع الإمام 
قبل أن يدخل هذا المأموم الراكع في الصف فما حكمه؟ 

والجواب أن نقول: تبطل صلاته. 

مسالة: لو أن رجلين جاء! وصليا معا خلف صف فيه فرجة» فما 
الحكم؟ 

والجواب أن نقول: تصح صلاتهما لأنه لا انفراد» ولكن فاتتهما فضيلة 
إتمام الصف الأول فالأول. 

مسالة: رجل ابتدأً صلاته منفرداً خلف الصف» ثم أثناء الصلاة دخل 
معه آخرون» فهل تبطل صلاته؟ 

الإجابة: إذا ركع ورفع رأسه من الركوع» ولم يدخل أحد معه» بطلت 
صلاته. 
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القواعد والأصول rv)‏ 


۹ - والأصل في القَيدِ احترارٌ ويَقِل لغيره ككشف تعليل جُهل 

قوله: (والأصل في القيد احتراز): يعني أن الشيء إذا جاء مقَيّداً 
فالأصل فيه الاحتراز» لأن هذا هر الفائدة من وجود القيد أن یکون مُخُرجاً 
لما لم حمق فيه هذا القيد. 

مشال ذلك: قوله تعالی: #ولرن ب لصت ثم لر يأف اة ب 
فأجلدوهر [النور: ]٤‏ فهذا القيد #المحْصبِ€ يحترز به من غير المحصنات فمن 
رمي غير محصن فلا حد على القاذف» إنما يعزر لعدوانه فقط لأن الحد 
مشروط بقيد الإخصّان. 


و ی 


وكذلك قوله تعالى: #فتر رة مَوْيكَةٍ [النساء: ]٩۲‏ فإن كلمة 
مؤمنة قيد للاحتراز من غير المؤمنة هذا هو الأصل. 

وكذلك قوله تبارك وتعالى: رڪم الي في رڪم ين ايگ 
اتی دَحَلَسّم بهن [الساء: .]۲١‏ 


¢ 


عندنا قيدان: الأول في الرّبائب» والثاني: في النساء. 

القيد في الرّبائب: التي ف حجر والقيد في النساء: الي 
دَحَلّشُم بهن والأصل في القيد الاحتراز» وعلى هذا فقوله: الى دشر 
ھن احترار ممن لم یدخل بهاء بدلیل قوله تعالی: ین لم كوا دَخَلُر 
پهك فك جكاح يم4 فصرح بالمفهوم» وعلى هذا فلو أن إنساناً تزوج 
امرآة» وبقيت عنده خمسة أيام» لكنه لم يجامعهاء ثم طلقهاء» وكان لها بنات 
من غیره فله أن يتزوج واحدة منهن» لقوله تعالى: إن لم كوا دشر 
بهت ن جح ك4 . وكذلك لو تزوجت بآخر وأتت منه ببنت› 
فللزوج الأول أن بتزوج هذه البنت لأنه لم يدخل بأمها. 

فأئدة : 

اشتراط الوطء للأم حكمته ظاهرةء لأنه لا تستقر الزوجية استقراراً تاماً 
إلا بالوطء. ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله للإحصان في الزنا أن يكون 


r=‏ منظومة أصول الف 


المحصن قد جامع زوجته وأنه لو عقد على امرأة وخلا بها» وباشرها بغير 
جماع لم يكن محصناًء فلو زنى بعد ذلك لم يرجم لأن الاستقرار التام بين 
الزوجين إنما يكون بالجماع. 

بقي عندنا القيد الآخر: ألّتى في ررك [النساء: ]۲١‏ فهل هذا 
احتراز؟ نقول: نعم» الأصل أنه احتراز» ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن 
الرَبيبّة لا تَخرْم إلا إذا كانت في حجر زوج أمهاء وإلا فلا تحرم. 

ولكن الصحيح أن هذا القيد غير معتبر ولا مفهوم له» كما سيأتي”“ بيانه 
إن شاء الله . 

(وَيَّقل لخيره ككشف تعليل جهل): (يقل لغيره) يعني يقل أن يكون 
القيد لغير احتراز» ككشف التعليل المجهولء هذا مثال للقليل . 

ومثاله في الآية: وڪم التي في حُجُورڪم) [النساء: ۲۳] هذا قيد 
ولکنه لیس باحتراز» ولهذا لم یذكر الله مفهومه كما ذكر مفهوم قوله: الق 
حلشم بهن [النساء: ۲۳] فدل هذا على أن مفهومه غير معتبر» وأن هذا القيد 
ليس قيداً يحرج به عن الحكم ما خالفهء وإنما الفائدة منه بناءَ على الغالب» 
وإشارة إلى الحكمة من تحريمها؛ يعني أنها في حجرك كالبنت فكيف 
تتزوجها؟! بخلاف أم الزوجة فإنه بمجرد العقد على امرأة تكون أمها حراماً . 

قوله تعالی: «یتاما الاش اعیڈوا ریک ایی لق این من تیک 
[البقرة: ۲۱] فقوله: ایی حل واي من ل4 هل هذا قید معتبر بمعنی أن 
يكون هناك إله ليس الخالق لنا؟ نقول: لاء لكن هذا لبيان العلة؛ يعنى: 
أمرناكم أن تعبدوا اله لأنه خلقكم والذين من قبلكم. ٠‏ 

قوله تعالی: ماما اليد ءامنا سبوا ي ولسو 5ا دعام لما 
ی4 [الأنفال: ]۲٤‏ فقوله: لما ی4 هذا القيد لبيان العلة؛ يعني : 


)( في ص٦۹١۴‏ . 


القواعد والأصول r‏ 


لا يدعونا به إلا لما يحييناء وليس قيداً يحرج ما إذا دعانا لغير الإحياءء لأنه 
لا يمكن أن يدعونا الله ورسوله إلا لما فيه الحياة. 

- قوله تعالی: لا روا یكی عل لعٍ إن أردنَ صتا [النور: ۳۳] فإن 
هذا القيد للتعليل كأنه يقول لا تكرهوهن على البغاء لأنهن يردن التحصن. 

الخلاصة: أن الأصل في القيد أنه معتبر وأنه للاحتراز المَخُرج لما لم 
يتحقق فيه هذا القيد ولكنه يقل لغير احتراز. ولو اختلف اثنان في كون القيد 
احترازياً أو تعليلياً فإن الأصل مع من قال: إنه احترازي» ومن ادعى غيره 
فعليه الدليل . 
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٠١‏ -وإن تَعَذَرَ اليقينُ فارجعَا لغالب الظلٌ تكن مُدَّبعا 
هذه أيضاً قاعدة مهمة: إذا تعذر اليقين وجب الرجوع إلى غلبة الظن. 
فقوله: (وإن تعذر اليقين) أي: صار لا يمكن الوصول إليه. 
(فارجعا) الألف عوض عن نون التوكيد» وأصلها فارجعن . 
(لغالب الظن تكن متبعاً): أي تكن متبعاً لما قاله العلماءء وهذه 

القاعدة يعبر عنها بقولهم: «إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن». 
- ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ا أله ما أَسَتَطْعَمً4 [التغابن: ١١]ء‏ 

وقوله تعالی: بيد أله يم اسر ولا بيد بكم امسر [البقرة: ١۱۸]؛‏ 

ومن اليسر: البناء على غلبة الظن عند تعذر اليقين. 
مشال ذلك: إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثاً أو أربعا؟ فقد تعذر عليه 

اليقين فيرجع إلى غلبة الظن بالتحري لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن 

النبي ية قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه» 

ولأن اليقين قد يتعذر فيكون الرجوع إلى غلبة الظن ضرورياً. 
وإن لم يكن غلبة ظن رجعنا إلى الأصل» وهو البناء على اليقين» وعدم 

المشكوك فيهء لأن مراتب إدراك المعلومات خمس: علم» وجهل» وظن» 

رَوَهْم» وشك. 


کل منخومة أصول الفق 

العلم: ما لا يحتمل سواه مثل أن أَعْلَّم أن الواحد نصف الاثنين . 

الجهل: وهو ضد العلمء سواء کان جهلاً بسيطاً أو مركباً. 

الظن: هو أن أظن الشيء على ما هو عليه في ظني"» مثاله: رجل 
كان يطوف بالبيت ومع الزحام والشدة غفل عن عدد الأشواط› فهنا اليقين 
متعذر» فنرجع إلى غلبة الظن. 

الوم : وهو ضد الظن» يعني الطرف المرجوح» فلا يعمل به. 

الشك: وهو ما تساوى فيه الأمران. 

مثال ذلك: 

- رجل تيقن عدد الأشواط وآنها سبعة» فهذا رجع إلى اليقين . 

۔ رجل آخر طاف وتردد: ھل أکمل أو لاء ولکن يغلب على ظنه أنه 
أكمل» فهنا يبني على ظنه على القول الراجح. 

- رجل يقول: أنا يغلب على ظنى أنى طفت ستة أشواط» ويمكن أن 
أكون قد طفت خمسةًء فالوهم هو الخمسةء فهذا لا عبرة به. 

أما الشك: فهو ما تردد فيه على السواء» ولم يترجح عنده شيء» فإنه 
يرجع إلى اليقين الذي هو البناء على الأقل فيأتي بالشوط المشكوك فيه. 

لكن هنا يجب أن نرجع إلى القاعدة السابقة» وهي قول الناظم : 

وكل معلوم وجوداً أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد عُلِم 

فمثلاً: لو شك الإنسان هل آذّى الزكاة أو لاء ولم يتيقن آنه لم يؤدّهاء 
ولا أنه أدّاهاء لكن غلب على ظنه أنه أدّاهاء فهنا نقول: لا عبرة بغلبة الظن› 
لأن الرجوع إلى غلبة الظن هنا ينافي قاعدة: أن الأصل في المعدوم العدم» 
ونقول: يلزمك أن تزكي مالك» لكن له أن يتأنى حتى يتذكر» وإذا فعل ذلك» 
مع اللجوء إلى الله تعالى في طلب الحق» فإن الله تعالى ييسره له. 

مسألة: هل من هذا ما لو غلب على ظته أنه أخحْدَث وهو متطهر؟ 


(1) انظر: كتاب «الأصول من علم الأصول» لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله ص١١.‏ 


القواعد والأحول 
کے 


والجواب أن نقول: لا؛ لأنه هنا لم يتعذر اليقين» وهو البقاء على 
الطهارةء فلا يرجع إلى غابة الظن . 

مسألة: هل يرجع إلى غلبة الظن في جميع العبادات إذا تعذر اليقين؟ 

والجواب أن نقول: نعم» في جميع العبادات؛ فلو ظن أنه طاف سبعة 
أشواط فهو كذلك» أو ظن الإسباغ في الوضوء لكفى» أو التطهير في الاستنجاء. 

والدليل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه آن النبي بي قال: 


«فَلْتَحَرّ الصواب ثم ليبن عليه». 
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١-وكل‏ ماالأامزبويَشْتّبة من غيرِمَيْزٍفرعة ثُؤضخه 

هذا البيت يحتاج إلى إعراب: ۰ 

(كل): مبتدأء (ما): اسم موصول» (الأمر): مبتداً (يشتبه): خبر 
المبتداً. والجملة من المبتداً والخبر صلة الموصول. (من غير ميز): الجار 
والمجرور في موضع الحال» يعني حال كونه غير مميز. (قرعة): مبتدأًء 
(توضحه): خبر قرعة» والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر للمبتداً 
الأول وهو (كل). 

ومعنى البيت: إذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهماء فإننا نرجع إلى 
القرعةء بشرط ألا تخرج مخرج الميسر؛ فإن خرجت مخرج الميسر فإنها لا 
تجوز» لأنها تكون ميسرآء أما مع التمييز والترجيح فنأخذ بما ترجح وتميز 
بدون قرعة. 

وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة: 

أما الكتاب : فإن الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه : الموضع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان »)٤٠١(‏ ومسلم 
في كتاب المساجذى ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة /٥۷۲(‏ ۸4)» من 
حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 
وفيه: (... فلیتم علیه» بدل: «. . . لیبن عليه . 


منظومة أصول الفق 

کڪ 
الأول في قصة مريم حيث قال: #ومًا کنت دهم د فون لمهم اد 
يفل مریم وما ڪنت اديه د يختيموة) [آل عمران: .]٤٤‏ 

وأما الموضع الثاني : ففي قصة يونس عليه السلام حينما خرج من قومه 
مُعَاضِباً» ثم ركب سفينة» فثقلت بهم السفينة فاضطروا إلى أن يلقوا بعض مَنْ 
فيهاء فقاموا بالقرعة» ولهذا قال الله تعالى: اكم م فَكانَ يِن انح (©@4 
[الصافات: .]١٤١١‏ 

وأما السنة فقد جاءت القرعة في ستة مواضع : 

منها قول النبي بية: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم 
یجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»'. 

ومنها: «أن النبي ية كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج 

()(Y) .‏ 
سھمها خرج بها" . 

والعلماء رحمهم الله طرَدوا هذا وقالوا: هذه أمثلة لا تعطى الحصرء 
فكل ما اشتبه فيه الأمر بدون تمييز» وبدون أن يخرج مخرج الميسر»ء فإن 
القرعة تجري فيه. 

ومن العلماء من أنكر القرعة مطلقاً وقال: إنها شبيهة بالميسرء لأن 
الإنسان لا يدري ما حظه. ولكننا نشترط أن لا تخرج مخرج الميسر»ء فإن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب الاستهام في الأذان »)٥۹١(‏ ومسلم في 
كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها... /٤۴۷(‏ 
),4٩‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان 
لها زوج. .. (١٥٤۲)ء‏ ومسلم في كتاب التوبةء باب في حديث الإفك وقبوله توبة 
القاذف »)0٥1/۲۷۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) انظر بقية المواضع في: الطرق الحكمية - لابن القیم - ص٤۲۹‏ - ۲۹١‏ ط: البيا 
العربى. 


القواعد والأصول _ 


والشركة نصفان» فاقتسما هذه الحبوب على ثلث وثلثين وقالا: نريد أن نخرج 
سهم أحدنا بقرعة» فهذا حرام لا يجوز لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما 

لكن لو فَسَمْنا هذه الحبوب نصفين وقلنا نأخذ بالقرعة جاز؛ لأنه لا 
تمييز بأن هذا النصف لفلان أو لفلان إلا بالقرعة» ولم تخرج القرعة مخرج 
الميسر. 

ومن أمثلة ما تجري فيه القرعة على وجه جائز: ما لو تشاح رجلان في 
الأذان» وليس أحدهما المؤذن الراتب» فاستعرضنا أداءهما للأذان ووجدناهما 
سواء» أو متقاربين» فإننا هنا قرع بينهماء فإن كان أحدهما أرجح من الآخرء 
إما بالصوت. وإما بالأداء» وإما باختيار الجيران له» فإننا لا نحتاج إلى 
قرعة؛ لأن أحدهما تميز عن الآخر» واشترطنا في البيت (من غير ميز)؛ فإن 
كان لأحدهما تميز فإنه لا قرعة ويؤخذ بالأفضل؛ لأننا لو أجريناها وخرجت 
للأدنى» كان ذلك خيانة حيث وليْنا مَنْ غيرٌّه أحق منه. 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة القرعة من أول الفقه إلى آخره في 
آخر کتابه القواعد على وجه لا تكاد تجدها مجموعة في کتاب آخر ‏ . 

مسألة: من شارك آخر في حب» فكان نصفه في السوق ليباع» والآّخر 
في المزرعة» فهل للشريكين إجراء القرعة على ما في السوق» لأن صاحبها 
سيوفر على نفسه مؤونة نقل الحب الذي في المزرعة إلى السوق؟ 

والجواب أن نقول: لا يجوز الاقتراع على هذاء ولكن إن تراضياء 
فليتنازل أحدهما للآخر بلا قرعة. 

مسألة: ما حكم إجراء الإنسان القرعة لنفسه إذا تردد في أمر بعد صلاته 
الاستخارة» فيجري القرعة كما يفعل البعض بكتابة ما تردد فيه في أوراق» ثم 
یختار منها؟ 


(1) انظر: القواعد الفقهية (۳/ »)٠۹١‏ ط: دار ابن عفان. 


منخومة أصول الففه 
ک٤‏ 9 کے 


والجواب أن نقول: هذا من باب الاستقسام بالأزلام التي نهى الله 
عنهاء وإنما يستخير ثانية أو يستشير. 
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وکل مَنُْ تَعََلَ الشيءَ على وجە4مُكکرمفمنغەجَلا‎ ۲ 


(جاا) أي ظهر . 

(كل): مبتدأ» وخبره جملة (فمنعه جلا). واقترنت بالفاء لأن (كل) من 
صيغ العموم» وإذا كان المبتداً عاما صار شبيها بالشرط في عمومه» فجاز 
اقتران خبره بالفاء . 

وهذا البيت أيضاً من القواعد: أن كل من تعجل شيئاً قبل أوانه» على 
وجه محرّم» فإنه يعاقب بحرمانه» وذلك لأن نعم الله عز وجل لا تنال 

وهذا من حكمة الشريعةء لأنه لو أبيح لإنسان أن يتعجل حقه على وجه 
محرّم» لانتهكت الحرمات؛ لأن النفوس مجبولة على الطمع والجشع»› فإذا 
منع الإنسان من حق تعجله على وجه محرّم» فإن ذلك يردعه عن فعل 
المحرّم» وللقاعدة أمثلة: 

منها: القاتل لمورثه لا يرثه: فلو أن رجلا له ابن عم غني» وکان 
محتاجاً وهو وارث الغنى» فقتله من أجل أن يرث ماله» فهذا قد تعجل شيعاً 
قبل اوانه على وجه محرم» فيمنع منه لأن أوان إرثه بعد وفاة موَرلّه» بخلاف 
ما لو قتل مُوَرْنّه قصاصاًء فإنه یرثه لأن هذا على وجه مباح. 

لو أن رجلا قتل أباه» ولهذا القاتل أخ» فمن الذي يرث الأب؟ 
نقول: الابن الذي لم يقتلء ثم إن الابن الذي ليس بقاتل قتل أخاه قصاصاء 
فهل يرث أخاه أو لا؟ نقول: نعم يرثه» لأنه قتله بحق ولیس على وجه 
محرّم . 

فإن كان القتل خطأًء يعني ليس قصاصاً ولا عمداً» كرجل يقود السيارة 
بأخ له وحصل حادث» ومات الأخ فهل يرثه أخوه السائق؟ نقول: المشهور 


اللتواعد والإأحول rie)‏ 


من المذهب أنه لايرثه""» لاحتمال أن يتعمد الإنسان القتل ويقول: إنه 
أخحطاً؛ فسدا للباب» نقول: لا يرث. 

والقول الثاني: أنه يرث» لكن لا يرث من الدية» بل يرث من ماله 
الأول» أما الدية فهي على القاتل» وتكون لبقية الورثة. 

فإذا قال قائل: لماذا ورتم قاتل الخطا؟ قلنا: لأنه لم يتعجل القتلء 
لکنه حصل بغر اختياره» فلم نمنعه من الإرث. 

- إنسان أوصى لشخص» قال: إذا مت أعطوا فلاناً خمسة آلاف ريال» 
ثم إن الموصى له استبطاً موت الموصي» وهو محتاج لهذه الدراهم» فذهب 
وقتله فهل يستحق شيئاً من الوصية؟ نقول: لاء لأنه تعجل شيئاً قبل أوانه على 
وجه محرّم» فیعاقب بحرمانه. 

أما من تعجل الشيء على وجه مباح» فإنه لا عاقب بالحرمان. 

- لو أن إنساناً فقيراً طلب من غني أن يعجل زكاته ويدفعها إليه» ففعل 
الغني» فإننا لا نحرم الفقير لأنه تعجلها قبل أوانهاء إذ إن تعجلها هنا على 
وجه مباح؛ لأنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين . 

وكذلك من تعجل استيفاء دَيْيِهِ من المدين» على أن يضع له منه جاز 
ذلك. 

وكذلك تعجيل المرأة نفقتها من زوجها مثل ذلك. 

وكذلك أن يكون لشخص حق في بيت المال يعطاه كل شهر فيتعجل 
ذلك قبل حلوله فلا بأس. 

مسألة: لماذا لا يرث القاتل خطاً من الدية مع أنه من الورثة؟ 

والجواب أن نقول: لأن الدية تلزمه هو» ولا يمكن أن يرث من نفسه. 

مسألة: هل يجوز للقاتل خحطاً أن يدفع الدية لبقية الورثة مما ورثه هو 
من مال هذا المقتول القريب له؟ 


(۱) انظر: الإنصاف »)۳٦۹/۱۸(‏ ط: هجر. 


کل منظلمة أصول الفةت 


والجواب أن نقول: نعم» لأنه من ملكه. 

مسألة: من فيل له قتيل فهل له أن يباشر قتل القاتل في القصاص؟ 

والجواب أن نقول: نعم» لأن القتل من حق أولياء المقتول» وهذا إذا 
حكم القاضي أنه يستحق القصاص فله قتله» لكن عمل الناس اليوم ليس على 
هذاء» بل على أن الذي يتولى القصاص ولي الأمر» لأنهم يخشون من أشياء 
تقع كالتمثيل أو يقتل آولياء المقتول هذا القاتل بآلة كالة أو ما أشبه ذلك 
فرأوا أن يتولى ولي الأمر القصاص بنفسه. 

مسألة: من حصل عليه حادث ومات مَنْ معه وكان سبب الحادث تفريط 
من السائق فهل يرث السائق من مات معه لو کان قريباً له؟ 

والجواب أن نقول: لاء إذا ثبت أنه بتفريط من السائق. 
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۲ -وضاعف الفُزم على من ّث عقوبة عليه ثم قث 
4-لمانع كسارق مِنْ غير ما مُكَرَزٍومَْلضالٍكَتَمَا 

هذه القاعدة تعني أن كل من ثبتت عليه عقوبة لتمام شروطها ثم سقطت 
لمانع فإنها تسقط العقوبة» لكن يضاعف الغرم على فاعل المعصية بحيث 
يضمن القيمة مرتين . 

مثاله : 

قوله: (كسارق من غير ما محرز): يعني لو أن إنساناً سرق مالاً من 
غير حرز» فهنا لا يثبت عليه القطع وهو العقوبة» لأن من شروط وجوب 
القطع أن تكون السرقة من حرز» فإذا لم تكن من حرز» فلا يجب قطع 
السارق»ء لأن التفريط من رب المالء لكن يضاعف عليه الغرم كما جاء في 
ذلك حديث عن رسول الله ييا وإنما يضاعف الغرم لأنه سرق من غير 
حرز فوجود المانع وهو كون المال غير محروز منع من القطع . 


(1)( رواأه ابو داود فيي کتاب الحدود»ء باب ما ١‏ قطع فيه رقم ›»)٤۳۸۰(‏ وحسنه الألبانى فى 
إرواء الغلیل )۲٤۱۳(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم . 


جی 9ے 9جی 
کے و ودرو ٣ے‏ 
القواعد والأصول 
ک۷ 


مثاله: سرق سارق حليَاً من البيت معلقاً على الجدارء فهذا قد سرق من 
غير حرز»ء لأن الذهب لا يحرز بمثل هذاء لا بد أن يكون وراء الأغلاق 
الوثيقة وفي الصناديق» فنقول: هذا السارق لا تقطع يده» لأنه سرق من غير 
حرز» لكن يضاعف عليه الغرم» إذا كان هذا الحلي يساوي عشرة آلاف ريال 
مثلاً نضمنه عشرين ألفاًء وإذا كان الحلي موجوداً أخذناه وقلنا عليك عشرة 
آلاف. لو قال: اقطعوا يدي ولا تأخذوا مني عشرة آلاف» فإننا لا نفعل 
ذلك لأنه لا يملك أ ن يقطع عضواً من أعضائه» ثم إن هذا امشو برو ر أن 
يجعله عوضاً عن مال» والآدمي الحر لا يُعَرّض عنه بمالء ولهذا نقول: إ 
الذين يبيعون أعضاءهم كالكلى أخطؤوا من وجهين : 

الوجه الأول : نزع الكِلْيّة من أبدانهم. 

الوجه الثاني : أخذ عوض عنهاء مع آنها جزء من الحر لا تباع. 

وإنما قلنا إنهم أخطؤوا من هذين الوجهين» لأن الإنسان لا پمكن أن 
يتصرف فى نفسه إلا بإذن الله . وأين إذن الله أن تعطى كلية من كليتيك لفلانء› 
ثم إذا أخذَتُ هذه الكلية فربما يكون هذا سبباً لتعطيل الكلية الأخرى فتهلك› 
ولو بقيت الكلية التي أعطيتها فلاناً في مكانها لتساعدت مع الأخرى؛ وإذا 
تعطلت التي قدرنا أنها بقيت قامت الثانية مقامهاء فالأمر خطير. 

ثم إن زرعها في المريض ليس مضمون النجاح» قد تزرع ولكن لا 
تدوم» وأخذها من صاحبها مفسدة محققة» فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة 
غير محققة» لكن لو وجد الإنسان هذا العضو مبذولاًء فهنا قد نقول: إ 
يجوز أخذه بعوض . 

فن قال قائل: ما تقولون في التبرع بالدم أتمنعونه؟ 

قلنا: لا نمنعه؛ لأن الدم ليس جزءاً من الإنسان» بدليل أنه يأتي دم بدله 
في الحال» فليس كأخذ العضو. 

فإن قيل: هل يجوز أن يأخذ عن هذا الدم عوضاً؟ 


= منظومة أصول الغق 


قلنا: لاء لأن النبي له نهى عن ثمن الد" فلا يجوز أخذ العوض 


إذاً السارق من غير حرز لا قطع عليه» ولكن تضاعف عليه القيمة. 

وقال بعض العلماء: إن الغرم لا يضاعف إلا في سرقة التمر على 
رؤوس النخل والككر الذي هو جُمَارٌ النخر“» لكن هذه القاعدة تقتضي 
العموم. 

قوله: (ومن لضال كتما): الضالة: هي ما ضاع من البهائم. والذي 
يكتم الضالة يضاعف عليه الغرم أيضاًء وذلك أن الواجب على من وجد ضالة 
أن يعَرُفها لمدة سنة» إلا ضالة الإبل فإنه لا يتعرض لهاء بل يدعها؛ لنهي 
النبى ية عن ذلك لما سئل عن ضالة الإبل فقال: «دعهاء ما لك ولها؟ معها 
سقاؤها وحذاؤها» . 

فإذا وجدهاء أي وجد الضالة» فكتمها فإنه يضاعف عليه الغرم» لأنه 
عصى بترك تعريفهاء أو بأخذها إذا كانت من الإبل ونحوها. 

ولولا أن الرسول بةٍ ضاعف عليه الغخرم» لكان الأظهر أن تقطع يده 
كما قطع النبي بي يد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده“ » وإنما 
قطعت يدها لأنها سرقت في الواقع» فالسارق إما أن يكسر البيوت» وإما أن 
يأتي بحيلة» وهذه - آي: العارية - حيلة بيّنةء بخلاف الوديعة فإنها لو كتمتها 
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(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ثمن الكلب (۲۱۲۳)» من حديث أبي 
جحيفة رضي الله عنه ولفظه: «إن رسول الله تهى عن ثمن الدم. . ٠.‏ الحديث. 
قال الحافظ: «والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام 
إجماعاً؛ أعني بيع الدم وأخذ ثمنه». 

(۳) انظر: المغني ٤۳۸/۱۲(‏ ۔ »)٤۳۹‏ ط: هجر. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة» باب ضالة الإبل »)۲۲۹١(‏ ومسلم في كتاب 
اللقطة »)١/۷۲۲(‏ من حديث زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه. 

ء)۸/٠١۸۸(‎ ٠. أخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره.‎ )٤( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 


القواعد والأصول 
۹ کک 

لم تقطع يدهاء لأن الوديعة حصلت في يدها باختيار صاحبهاء ويعتبر المودَع 
محسناً بخلاف المستعير» فإنه مُسْسَج» وحصلت العارية بطلبه. 

وعلى كل حال نقول: من كتم ضالة فتلفت» فعليه قيمتها مرتين . 

- ومَثّل بعض العلماء للقاعدة بالأعور يقلع عين الصحيح المماثلة لعينه 
الصحيحة» مثل أن يكون الأعور يمنى عينيه سليمة» فيقلع يمنى عيني شخص 
آخر سلیم العينين»ء فهنا قالوا: لا تقلع عين الأعور› لأنه بؤدي إلى فقده 
البصر بالكلية» وهو إنما قلع عين الصحيح التي لا يفوت بقلعها البصرء لأنه 
ستبقى العين الأخرى» قالوا: وعليه دية كاملة بدلّ نصف دية» هذا هو 
المشهور من المذهب”'» وفي المسألة خلاف. 

مسألة: المستعير لو جحد العارية قلنا تقطع يده» بخلاف المودع فلا 
يقطع لو جحد الوديعة» مع أن كل منهما أخذ المال باختيار صاحبه» والفرق 
بينهما أن المودّع أخذ الوديعة لمصلحة الموع» بخلاف المستعير فقبضها لحظ 
تفسه» وكل إنسان يتعذر عليه السرقةء يمكن أن يتحيل بالاستعارة. ولذا كان 
الراجح في علة قطع يد المرأة المخزومية أنها كانت تجحد المتاع الذي 
تستعيره وليس الحديث على تقدير محذوف كما قال بعضهم: كانت تستعير 
المتاع فتجحده فسرقت فأمر النبي ية بقطع يدها)» فإنه يقال: إذا كانت العلة 
هي السرقة فلا فائدة لقوله: كانت تستعير المتاع فتجحده» وهذا هو مذهب 
الإمام أحمد رحمه الله: أن جاحد العارية يقطع ٠‏ وهو مقتضى الحديث . 

مسألة: امرآة وجدت قطعة من الألماس» تقدر بحوالي أربعمائة ريال»› 
كانت ملقاةء أو ساقطة في مجمع عام في سوق» فباعتها وانتفعت بثمنهاء 
فماذا علیها؟ 

والجواب أن نقول: عليها أن تتوب إلى الله عز وجل لأنها لم تَعَرّف 
هذه اللقطةء والواجب عليها أن تعرفهاء بأن تبحث عن صاحبها بهذا السوق» 


(۱) انظر: الإنصاف (١۲/١٥٥٥)ء‏ ط: هجر. 
() انظر: الإنصاف (١۲/١۷))ء‏ ط: هجر. 


کڪ منضومة أصول الخة 


أو فيما هو أعمّ منه مدة سنة كاملة» وبعد السنة تكون ملكا لهاء أما الآن فقد 
فات الأوان» فعليها أن تتصدق بشمنها فُرْبةً إلى الله عز وجل لصاحبهاء سواء 
کان رجلا أو امرأة. 

مسألة: لو ضاعفنا الغرم على من سرق من غير حرز» هل يُعطى ضعف 

والجواب أن نقول: لاء بل يجعل في بيت المال» لأننا لو أعطينا 
صاحب المال هذه الزيادة لكان كل إنسان يريد أن يكسب» جعل ماله في غير 
حرز» من أجل أن یسرق ویضاعف الغرم على سارقه ویعطاه وهکذا. 

بل جميع ما يؤخذ عقوبة يصرف في بيت المال» كما يوجد الآن عقوبة 
مالية على مخالفات السيارات» فهذه تكون لبيت المال. 

مسألة: من تبرع بعضو من أعضائه كالكلية بناء على آنه لن يتضرر بغالب 
الظن» وأنه سيعيش حياة مستقرة بكلية واحدة على ما يذكره الأطباءء فلماذا لا 
نقول بالجواز؟ 

والجواب أن نقول: ل يجوز»› لأن جسم الإنسان أمانة عنده ليس له 
التصرف فيه. 

مسألة: من تبرع بعضوه لغيره لكن بعد الموت» وحرمة الميت أقل من 
حرمة الحي» فهل له ذلك؟ 

الإجابة: يقول فقهاؤنا: إنه لا يجوز أخذ عضو من ميت»› ولو أوصی 
به“ . وهذا هو الراجح» فيجب أن يكون الميت محترماًء لأنه ليس مؤكداً 
يقيناً أن عملية النقل ستنجح» وارتكاب المفسدة المتيقنة مع احتمال المصلحة 


فإن قيل: كيف بحرم هذا مع أنه يجوز للمضطر إلى الأكل من الميت أن 
يأکل منه؟ 


)١(‏ انظر: كشاف القناع - البهوتي - (۲/٤٠۲)ء‏ ط: دار إحياء التراث العريي. 


القواعد والأصول 
ولط س 

نقول: نعم يأكل منه لأنه إذا أكل منه بعد موته فقد تيقن المنفعة ودفع 
الضرورة. 

مسألة: لو تبرع الحربي أو المستأمن الكافر بعضو من أعضائه» هل 
نآخذه منه؟ 

الإجابة: ربما نقول: إذا كان كافراً حربياً وقتلناه فلا بأس بأن نأخذ منه 

a. Çan Çan Ç a 
٠ ء٤ م ي 2و کن‎ : 

٥-وكل‏ ماأبين من حي جيل كميْتوفي حكيو طهراً وجل 

قوله: (كل ما أبين): أي فُصِل. 

(وحل): أصلها (حلاً) لكن وقف عليها بالسكون من أجل مراعاة 
القافيةء أو يقال: موافقة للغة ربيعة. 

هذه القاعدة هى أن كل ما فصل من الحى فهو كميتة ذلك الحى فى 
الطهر والحلء كما جاء في الحديث أن النبي بيه قال: «ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميتة» . 

- فما قطع من الإنسان وهو حي فهو طاهر حرام» لأن الرجل الذي قطع 
منه ميتته طاهرة حرام» فيكون هذا العضو طاهراًء ولكنه حرام أكله لحرمة 
الآدمى. 
ما أبين من الجرادة فإنه طاهر وحلالء لأن ميتة الجرادة طاهرة 
حلال. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۱۸/١(‏ وآبو داود في كتاب الصيدء باب في صيد قطع منه قطعة 
(۲۸۸)» والترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت »)۱٤۸١(‏ 
من حديث آبي واقد رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم». وصخځحه 
الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 


(rer‏ منضومة أصول الفت 

وما أبين من فأرة فإنه نجس حرام» لأن ميتتها نجسة حرام قال 
النبي ب في الفأرة تموت في السّمن: «ألقوها وما حولها»“. 

- قطعت يد غزال» فإنها نجسة حرام لأن ميتة الغزال نجسة حرام . 

- قطعت رجل عقرب فإنها طاهرة حرام» لأن ميتة العقرب طاهرة 
وحرام. 

- قطعت يد وزغ فإنها نجسة حرام» لأن الوزغ - الأبرص السام - له 
تمس سائلة» فإذا قتلته ترى الدم يسيل» لكن العقرب ليس لها نفس سائلة. 

إذاً فما أبين من الحي فهو كميته طهراً وحلاًء ودليله قول النبي لل «ما 
قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»» فجعل ما قطع منها كميتتهاء ويستثنى 
من هذه القاعدة مسألتان: 


١‏ - اليشك وفأرته - يعني: وعاءه - وذلك أنه يوجد نوع من الظباء 
يسمونه غزال المسك» يقال: إنهم يحبسونه عن الطعام والشراب مدة» ثم 
يطلقونه» وينطلق بسرعة» وإذا انطلق بسرعة فإنه يتجمع دم عند سرته ثم يربط 
عليه بشدة حتى لا يتصل به الدم بعد ذلك» ثم ييبس ويسقط يقال: إن هذا 
الدم من أحسن ما يكون من المسك» وفي هذا يقول المتنبي : 

فإن تَمُّق الأنام وألتَ منهم فإن المسكً بعض دم العّزال“ 

۲ - الريدة: ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا في المخازي 
والأسفار يطردون الصيدء ثم يَصِلُون إليه جميعاًء وكل واحد معه سيفه أو 
خنجره وما أشبه ذلك» ويضربونه ضربة رجل واحد» فيموت ويتقطع أوصالاء 
ويأكلونه. والدليل على استثناء هذه الصورة فعل الصحابة رضي الله عنهم بلا 
نكير منهم على بعضهم البعض”". 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 
(۲۳۲)» من حديث ميمونة رضى الله عنها . 

(۲) انظر: شرح ديوان المتنبي - لعبد الرحمن البرقوقي - (۳/١١٠)ء‏ ط: دار الكتاب 
العربي. 

(۳) المخني (۲۸1/۱۳)ء ط: هجر. وانظر: الشرح الممتع (١/۹۸)ء‏ ط: ابن الجوزي. 


القواعد والأصول (۳— 


ووجه ذلك أن ما يعْجّز عن ذڏبحهء يكفي أن يُراق دمه في أي موضع 
كان» بشرط أن تكون قد ماتت من هذا التقطيع» أما لو بقيت حية فهذا 
المتقفصل نجس . ٍ 

وأما الشعر والسن والظفر فلا تَحْلَّه الحياة أصلاًء فلا يدخل في القاعدة 
اللأصلية ابتداء 

وقد استنبط بعض العلماء من هذه القاعدة المبنية على الحديث الوارد 
عن النبي ب : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» استنبطوا منها أن دم 
الآدمي طاهر» لأنه إذا كانت أعضازؤه المنفصلة منه طاهرة› فالدم الذي هو 
دون العضو في الاتصال بالجسد من باب أولى» ورشحوا قياسهم هذا بأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بدمائهم من جراحاتهم في مغازيهم . 

مسألة: إذا دهست سيارة غزالاًء فهل يحل أكله إن لم يُدّك؟ 

الإجابة: إن لم يذك قبل موته فإنه يحرم» لقوله تعالى: مت عَم 


ا چو س 


المي ولم ولتم انير ما أل لير أ ي والمنكَيقة والموفودة والماردية وألتطيحة 
وا اک السب إلا ما دك [المائدة: .]٣‏ 
u <p wm < mM <‏ 

١‏ -وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذابلازم فصاجباً 

هذه القاعدة تين أن (كان) تأتي للدوام في الغالب» فإذا قيل: كان يفعل 
کڌا هل هي للڌوام أو لا؟ 

الجواب: بعض العلماء أطلق أنها للدوام» ويعضهم قال: ليست 
للذوام» والصواب ما في النظمء أنها في الغالب للدوام» ولکنه لیس بلازم» 
فإذا قال الراوي عن رسول الله بية: كان يفعل كذا وكان يقول كذا فهو للدوام 
في الغالب. مثاله في القول: كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث»“ كان إذا خرج منه قال: «غفرانك»*" ومثاله في 


)١(‏ أخرجه البخاري (١/٥٤)ء»‏ ومسلم )۲۸۳/١(‏ وزيادة بسم الله في أوله أخرجها 
سعید بن منصور» انظر: فتح الباري .)۲٤٤/۱(‏ 

)۲( خر جه صحاب السنن إلا النسائي» آخر جه في عمل اليوم والليلةء انظر : تخریج زاد 
المعاد (۲/ ۳۸۷). 


ڪڪ د٣‏ 


منظومة أصول الفقه 


الفعل: قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان النبي بي إذا أقام من الليل 
يشوص فاه بالسواك"“. واعلم أن «كان» تأتي على أقسام: 


| 


(1) 


(۲) 


(۳) 


ا 


قد تأتى أحياناً لإثبات الصفة اللازمةء كقوله تعالى: #وكن الله عَفورا 
ب4 [النساء: ]4١‏ فان «كان» هنا مسلوبة الزمانء فلا يقال: إن الله 
قد تأتي للدوام ومن ذلك ما جاء في أوصاف النبي يي مثل: «كان دائم 
البشر كثير التبسم»"» «كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وظهوره وفي 
شأنه كله“ وأشباه ذلك کثیر. 

قد تأتي لغير الدوام» ومن ذلك مثلاً: أن الرسول بي كان يقرأ في 
صلاة الجمعة بسبح والغاشية” ٠‏ فهي هنا لخير الدوام» والدليل على 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب السواك (۲٤۲)ء‏ ومسلم في كتاب الطهارةء 


باب السواك .)۲٠١(‏ 

قوله: «كان دائم البشر» هو قطعة من حديث طويل في وصف النبي بي من حديث 
الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة - وکان وضافاً - 
عن حلية النبي لاف وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلق به فقال: فذکر حدیاً 
طویلاًء هذا منها. 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» .)٤١١ /١(‏ والطبراني في «الکبير» (۲۲/ ٠١١‏ رقم 
)٤‏ ومن طریقه أبو نعيم في «الدلائل» ۸٠٠/۲(‏ رقم ١٦٥)ء‏ والترمذي في 
«الشمائل» (ص۱۸ رقم )٦‏ امختصر الشمائل»" . 

وأما الشطر الثاني للحديث: «. . . كثير التبسم! فهو يعني حديث أخرجه الإمام أحمد 
۹ والترمذي کاب المناقب» باب في بشاشة النبي .)۳۹٤۱(‏ عن 
عبد الله بن الحارث بن حزم رضي الله عنه قال: ما رایت اعدا أك تبشماً م 
رسول الله 4ية. 

اخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل »)۱١7(‏ ومسلم 
فى الطهارة» باب التيمن فى الوضوء وغيره »)1۷/۲٦۸(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها نحوه. ٠‏ 

أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب ما يقرا في صلاة الجمعة (۸۷۸)» من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


القواعد والأصول —r(‏ 


ذلك أنه كان يقرا في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين" ولو قلنا إن 

«کان» للدوام في الحديثين لتناقضا وتعذر الجمع› لحن نقول: (كان) في 

الموضعين متساوية أو متقاربة. 

أما قوله: «كان يفتتح الصلاة بالتكبيرا فهذه للدوام دائماًء لأنه لم يرد 
نص يخالف هذاء وكذلك مثله: كان إذا دحل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائث» وكان إذا خرح من الخلاء قال: «غفرانك». 

إذا فاكان) تأتي للدوام وهو الغالب وقد تخرح عنه» إما لإثبات الصفة 
وتوكيدها وإما للغالب» والذي يعين ذلك هو الأدلة. 

Çun Çan pan 


۷ -وإِنْ يضف جم ومفرد يَعُمْ والشرط والموصولٌ ذاله الْحَدَْ 

هنا بدأ الناظم بذكر صيغ العموم. 

والعموم له صيغ من لفظه» وصيغ من معناهء أما من لفظه فأن نقول: 
جاء عموم القوم أو جاء القوم عامة» هنا استفدنا العموم من كلمة «عامةا» 
وهي مادة الصيغة وهذا واضح . 

لكن هناك أشياء موضوعة للعموم» إما بتركيبها وإما بذاتها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (۸۷۷)» من حديث 
أبی هريرة رضى الله عنه؟ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 
به. .. »)۲٤١ /٤۹۸(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء (١٤۱)ء‏ ومسلم في 
كتاب الحيض» باب ما يقول إذا آراد دخول الخلاء »)۱١۲/۳۷۵(‏ من حديث 
نس رضی الله عنه. 

(6) أخرجه أحمد /٦(‏ ١٠٠)ء‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج 
من البخلاء ›)١(‏ والترمذي في کتاب الطهارةء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 
(۷)» وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 
(۳۰۰) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
وحسنه الترمذي› وصخحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وغیرهم . 


0 منخومة أصول مخت 


فمثلاً: الجمع والمفرد يَعْمّان إذا أضيفا (وإن يضف جمع ومفرد يعم) 
والمراد عموم المضاف لا المضاف إليه. ومنه قول الله تعالى: «وإن سدوا 
مَك ألو لا عصوهًا) [إبراهيم: ]۳١‏ «نعمة» هنا مفرد مضاف فتفيد العموم لكل 
نعمة» ولهذا قال: لا وما وقوله: #أذكا يميق الى أفنث عدي 
[البقرة: ]٤١‏ المراد بهذه النعمة كل النعم لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم. 

وبناء على ذلك لو قال الرجل: زوجتي طالق وله عدة زوجات فهنا تطلق 
كل الزوجات» لأن (زوجتي) مفرد مضاف» إلا بنية أو قرينة» أما النية فأن 
ينوي بقوله: (زوجتي) واحدة منهن» وأما القرينة كأن تذكر عنده إحداهن بسوء 
فيقول: زوجتي طالق» فهنا القرينة تدل على أنه أراد واحدة. 

ومثله قوله: عبدي حر» وله عشرة أعبد» فإنهم يعتقون كلهم» إلا بنية أو 
قرينة أو وصف معين» مثل: عبدي فلان» أو عبدي الطويل أو القصير أو ما 
أشبه ذلك . 

كذلك الجمع يعم إذا كان مضافاًء مثل قوله تعالى: كرا ال 
الم [الأعراف: ]٦٩‏ ومشل قوله تعالى: ياي ءالا ريا تکذبان ©4 
[الرحمن: ]١‏ فهذا يعم كل الآلاء» ولو انفصل عن الإضافة وكان (آلاء) فقط 
فإنه لا يدل على العموم. 
ومشل قوله تعالی: رکش الأب ییک سلج ن ایگ و4 

[النور: ۳۲] فقوله: ين عباوك وإبآيم يشمل كل عبد وكل أمةء فإذا قال 
الرجل: عبيدي أحرار شمل كل عبد له. وإذا قال: إمائي أحرار» شمل كل 
أمة له» ولو قال: طلقت نسائي» شمل کل زوجة له» ولو قال: طلقت امراتي 
شمل كل امرأة أيضاً. ومن ذلك قول الرسول بي : «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» قال النبي بلة: «فإذا قلتم هذا أصاب كل عبد في السماء 
والأرض أو بين السماء والأرض»”'. 
(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب 
«(A**)‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة »)٠٥٥١ /٤١۲(‏ ولم يذكر: 
«فإذا قلتم هذا. . ٠.‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


القواعد والأحول 
س س 

مشل قوله تعالی: وس رین ا دتمل ملعا يذل جت ری ن نها 
اشر لين فبا با4 [الطلاق: ]١١‏ فهذا عام يعم كل من آمن وعمل صالحاً 

ِ راط م 
بدليل قوله: حلي فًا» حيث أتي بصيغة الجمع. 
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ومثل قوله تعالى: #من عمل صللا من ڌڪر او آن وهو ممن فلنحِيتَمُ 
حيو يبه [النحل: ۹۷]. 

وقوله تعالى : يتما لوا َنَم وَج الَو [البقرة: ]٠٠١‏ أي أي مكان. 

مشل قوله تعالی: # وزی جا يدق وَصدَق بد أك م الْمنَقَوبَ 
®4 [الزمر: ۳ فأنت تری أن «الذي» مفرد» لكنه اسم موصول فيكون 
للعموم» ولو كان مفرداًء ولهذا جاء الخبر مجموعاً فقال: اولك هم 
rd‏ 4 ل e‏ 2 س 
لفوت . وقوله تعالى: #والذان يأيكنها ينم فاذوهُمًا) [النساء: »]٠١‏ 
فإن اللذان) لا تختص بفلان وفلانةء بل تعم كل من يأتي الفاحشة فهذه 
ألفاظ موصولة مفردة أي مختصة تفيد العموم. 

وهناك ألفاظ موصولة مشتركة تفيد العموم وهي ستة: 

مَنْ» وما» وأل» وذو الطائية» وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين إذا لم 
تلع في الكلام» وأي الموصولة. من ذلك: قوله تعالى: لويل ما فى السموتِ 
وما ِى ألأَرّض€ [النجم: ]۳١‏ وقوله تعالى: ل ف ذلك له لن عى ©4 
[النازعات: .]۲١‏ وقوله تعالى: لزاني ول فاجلدو کل وير هما اة جلدو 4 
[النور: ۲] ف (ا) في قوله تعالى : #ألزاية وألّني موصولة» والمعنى: كل زانية 
وکل زان. 

ولهذا قال: (والشرط والموصول ذا له انحتم) يعني: أسماء الشرط 
والأسماء الموصولة انحتم لھا ذلك› يعني : نها للعموم. 

=" Çan < 


ک۸ منظومة أصول الف 


۸-مُتَكَر إن بعد إثباتٍ يرذ فمطلق وللعموم إِنْ يرذ 

هذه القاعدة تفيد أن الاسم النكرة إذا ورد بعد إثبات فإنه يكون مطلقاًء 
يعني ليس عاماً» بل هو مطلق يتناول العام وغير العام. 

فإذا قلت: أكرم رجلاًء هذا نكرة» فهل هو وارد بعد إثبات أو بعد نفي؟ 
نقول: بعد إثبات» لأن «أكرم» فعل أمر» فيكون هذا لاإطلاق لا للعموم» فهل 
يلزمك إذا قلت لك: أكرم رجلا أن تكرم جميع الرجال؟ نقول: لاء بل تكرم 
رجلا واحداً فاي أحد صدق عليه اسم رجل فإنك تكرمه بمقتضى هذا الأمرء 
ولا يلزمك أن تکرم کل رجل. 

قال الله تعالى : هرر رَمََوٍّ ص بل أن يماسا [المجادلة: ۳] فرقبة هنا 
نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة . 

إذاً كل نكرة وردت في سياق الإثبات فإنها تكون للإطلاق . 

والفرق بين الإطلاق والعموم أن المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل» 
فيشمل واحداً منها من غير قيد. والعام يتناول جميع آفراده بالشمول» فيشمل 
جميع أفراده. فالأول عمومه بدلي» والثاني عمومه شمولي . 

فإذا قلت: أكرم رجلاًء وعندي مائة رجلء فإني أكرم أي واحد منهم› 
وإذا أكرمت أي واحد حصل الامتثالء لأن المطلق يتناول فرداً غير معين من 
جميع الأفراد. 

Yn banab a 


۹-هِن بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الإثنباتِ للإنعام 
يعني إذا ورد الاسم النكرة من بعد هذه الأربعة فإنه يكون للعموم 
(وللعموم إن برد من بعد نفي)» مثاله قوله تعالى: لون يِن أمَةٍ إل حلا يا 
نر4 [فاطر: »]۲٤‏ فهذا عام يشمل كل أمة. وتقول: ما في البيت رجلء 
فيشمل جميع الرجال» لآنها وردت بعد النفي . 
قوله: (نهي): مشاله قوله تعالی: ويدوا اله وا شرا پو يئا 


القواعد والأحول 


[الساء: ]١‏ فاشيئاً» نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. وكقولك: لا تكرم 
رجلاًء فلا تكرم أي رجل ولو أكرمت أحدهم لكنت مخالفاً. 

قوله: (استفهام): فإذا وردت النكرة بعد الاستفهام فهي للعموم» كقوله 
تعالی: هَل س منم ين اَ4 [مریم : ۸] فاا حد» نكرة في سياق الاستفهام 
فتعم کل أحد. وتقول: هل رأیت رجلاً؟ یشمل کل رجل. 

قوله: (شرط): مثاله قوله تعالى: #وإن أحد س المشركين استجارك 
جر [التوبة: ]١‏ ف«أحد» نكرة في سياق الشرط فتعم كل أحد» ومثل قوله 
تعالی: لمن يعَمَل سو٤ًا‏ جر يو [النساء: ]١١١‏ فإن «سوءً» هنا نكرة في 
سياق الشرط فتكون للعموم» وإن كان هذا فيه أيضاً صيغة أخرى وهي «مَنْ» 
لكن «مَنْ» عامة في العامل واسوءاً) في المعمول. 

قوله: (وفي الإثبات للإنعام): يعني أن النكرة في سياق الإثبات قد يراد 


r‏ 2 ر 


بها بيان الإنعام إذا كانت نعمةء مشل قوله تعالى: #و لَك في الأشي ليره 
یک با نی بطونوے ن بان دري ودم ب حالصا سابتا إَسربيكَ €3) [النحل: .]١١‏ 
فإن هذا يشمل كل لبن وصف بهذا الوصف» ومثل قوله تعالى: وله جعَل 
لخم ين يویم سا وجعل ل من جلو الأشر بيا [النحل: ]۸٠‏ فهذه نكرةء 
لكن المقصود بها بيان الإنعام على الخلق بالسكن الثابت وبالسكن المتنقلء 
«تنخموتها يوم ظمَيكم ويم إأتيم وَين أضوافها يارا وأغعارماً أا وسم 
إل جين [النحل: ]۸٠‏ فقوله: «أثاثا» و«متاعاًء نكرة في سياق الإثبات» 
والمقصود بها بيان إنعام الله تعالى بذلك»› فتعم. 
إذاً النكرة في سياق الإثبات للإطلاقء وإذا قصد بها الإنعام فإنها تفيد 
الحموم» وإذا أتت من بعد نفي أو نهي أو استفهام أو شرط صارت للعموم 
أيضا . 
Çu pn ¢ ®»‏ 


٠١‏ -واعتبر العموم في نص از اما خصوص سبب فما اعْثَيز 
هذا يشير إلى قاعدة معروفة عند العلماء وهی : 


منظهمة أصول الخق 

س 

أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» يعني في الأحكام» فلا 
يميد الحكم بسببه؛ بل إذا ورد لفظ عام وسببه خاص» فإنه يحمل على 
العموم» ولا يختص بالسبب. 

مثال ذلك: 

قالوا: إن سبب نزول قول الله تعالى: قد سي اله ول ألى برل 
رها ونتک لک ال واه يسع حاورا 4 [المجادلة: ]١‏ قصة أوس بن 
الموصول» فيكون هذا الحكم عاماًء اعتباراً بعموم اللفظ» لا بخصوص 
السبب وعلی هذا: فحکم هذه الكفارة شامل لأوس بن الصامت رضي الله عله 
ولغیره. 

ومفله قوله تعالی: ٥ی‏ ب ام کر کی لم فبا إ5 اشم 
[النور: ]٦‏ نزلت في هلال بن أمية رضي اله عنه وامرأته وليست خاصة 
بهما» بل هى عامة. 

- ومثله حديث الذي سأل النبي يي بأنا نحمل القليل من الماء إذا ركبنا 
البحر أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال يي: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»" فالعبرة 
بعموم هذا اللفظ لا بخصوص ذلك السائل . 


. حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها‎ )۲٠٠١١( مسند أحمد» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات رقم »)٤۳۷۸(‏ وأخرجه مسلم»ء كتاب اللعانء رقم »)۲۷٤۸(‏ والترمذي» 
كتاب تفسير القرآنء» باب سورة النور رقم .)۳٠١۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۷/۲)ء وأبو داود فى كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء 
البحر (۸۳)ء والترمذي فى كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 
»)1٩(‏ والنساثى فى كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر (۳۳۲)ء وابن ماجه فى 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر (١۳۸)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. 
وقد صخحه البخاري وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. انظر: «تلخيص الحبيرا 
(/4). 


لاع س 


إذاً العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا في حال واحدة استشناها 
المؤلف بقوله: 


Sanna 

١-مالم‏ يكن مُتَّصفابوصفِ يفي علة فخُدٌ بالوصف 

يعني إذا كان العموم ورد على سبب متصف بصفةء فإننا نعممه في إطار 
هذه الصفة. 

مثال ذلك: أن النبي بي كان في سفر فرأى رجلا قد ظَلَلَ عليه» فقال: 
«ما هذا؟» قالوا: صائم» قال : اليس من البر الصيام في السفر»'. وهذا عام 
ورد على سبب خاص» فهل العبرة بالعموم؟ 

نقول: نعم العبرة بالعموم» وليس الحكم خاصاً بهذا الرجل الذي ظلل 
عليه» بل له ولأمثاله. ولكن جاء هذا السبب متصفاً بوصف يدل على علة نهي 
النبي ية عن الصيام في السفر» وهي المشقة» لا لكل الصائمين في السفر؛ 
فيكون المعنى: ليس من البر الصيام في السفر إذا أدى إلى هذه الحالء آما 
إذا كان لا يؤثر عليه فإننا نقول: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» والصوم مع 
عدم المشقة أفضل . 

ويدل لذلك أن النبي يي كان يصوم في السفر» ولو لم يكن من البر 
لما صام النبي صلًى الله عليه وسلم. 


(1) أخرجه البخاري في الصوم» باب قول النبي يه لمن ظلل عليه واشتد الحرّ: «ليس 
من البرّ »)۱۸٤٤( ٠...‏ ومسلم في کتاب الصيام› باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر. . . ( (4۲/۱11٥‏ من حدیث جابر پن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد )٤١١/١(‏ بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وفي معناه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهماء منها: حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ية في بعض أسفاره في يوم حار» 
حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا ما كان من 
النبي بيه وابن رواحة. أخرجه البخاري في كتاب الصوم»ء باب إذا صام أياماً من 
رمضان ثم سافر» »)۱۹٤١(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب التخيبر في الصوم والفطر 
في السفر .)١١١۲(‏ 


e‏ منظومة أصول الففة 


الصائم ومنهم المفطر” . 
Çu Çu <‏ = 


وحَصّص العام بخاص ورتا كقَيْدٍمطلق بماقد فَيّدًا 

هذه القاعدة هي أن العام يُخْص بالخاص» وكذلك المطلق يُمَيّدٌ 
بالمقيد . 

قوله: (وخصص العام بخاص وردا): العموم سبق لنا أنه يتناول جميع 
أفراده» لكن إذا حص بعض الأفراد بحكم» فخصص العام به. 

بمعنی أنه إذا ورد نص عام» ثم ورد نص آخر یخصصه» أي يخرج 
بعض أفراده منه» وجب العمل بالدليلين» وذلك بتخصيص العام بالخاص 
بحيث يخرج المخصوص من حكم العام . 

مثال ذلك: قول النبي بل «فيما سقت السماء العشر"» يعني من 
الزروع والشمار» فظاهر الحديث العموم في كل ما سقت السماء من زرع 
ونخيل وعنب ورمان وغير ذلك» من قليل وكثير ومكيل وغيره» لکن هذا 
العموم قد حْصّص بقول النبي بي : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»"» 
وعلى هذا فنقول: «فيما سقت السماء العشر» فيها عمومان أخذاً من «ما» 
الموصولة التي هي من صيغ العموم: 

الأول: أن الحديث عام فيما بلغ النصاب وما لم يبلغه. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصومء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
(۷) من حديث أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري »)۱٤١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب زكاة الورق (۱۳۷۸)» ومسلم في كتاب الزكاة 
(۱/۷۵)» من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الفواعد والأصول 
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الثاني : أن الحديث يعم كل ما سقته السماءء مع أن الزكاة واجبة في 
الحبوب والثمار فقط» بل في المكيل المدخر منها فقط . 

فنقول: هذا العام خصص بدليل خاص» وهو قوله يَيةً: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة)» فيخرج من أفراده ما حص بذلك» فإذا كان عند الإنسان 
مما سقته السماء أربعة أوسق ونصف» فإنه ليس فيه زكاة» مع أنه مما سقته 
لسماء أو العيون» لكن نظراً إلى أنه حص فنقول: ليس فيه زكاة. وخصصنا 
الخارج من الأرض بالمكيل من قول الرسول بهة: «خمسة أوسق»» ففيه دليل 
على أن الذي لا يوسق ليس فيه شيء أصلاًء ولم تجر العادة بتوسيق الخضار 
والفواكه ونحوها. 

مسألة : كم تساوي خمسة أوسق؟ 

الإجابة: ثلاثمائة صاع بصاع النبي بء وهي تساوي بصاعنا نحن 
مائتين وواحداً وثلاثين صاعاًء والصاع النبوي يساوي ألفين وأربعين جراماً 
بالبر الرزين» على ما ضبطناه نحن . 

قوله: (كقيد مطلق بما قد قيدا): يعني كما يقيد المطلق بالمقيد» فإذا 
ورد نص مطلق ونص مقيد» فإنه يقيد المطلق بهذا القيدء 

مثاله: قول الله تبارك وتعالى في آية الظهار: هرر رب من َل أن 
اا4 [المجادلة: ] وکقولہ تعالى في كفارة اليمين: «فكفرة: إطمَام عَكَرَة 
مسين من اوس ما تطممون اليم أو كسوتهر أو ريز رة [المائدة: ]۸٩‏ 
فهنا الرقبة مطلقة› ل تقيد بإيمان ولا غيره» ولكن ورد فيي كفارة القتل : 
فل مما حًا هرر رَقَبَة مويك [النساء: ۹۲] فقيد الرقبة بالإيمانء قال 
العلماء: : فيحمل المطلق في آيتي كفارة اليمين والظهار على المقيد في كفارة 
القتل» فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة» لأن الله قَيّدها في كفارة القتل» وكلها 
كفارة فهي سواء. 

ولأن النبي ية لما أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن يعتق 


منظومة أصول الف 


٣٣٤ ک‎ 


أمته» دعاها النبي ب فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: « 
أنا؟» قالت: رسول الله فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

وإذا كان العتق المطلق لا بد أن يكون العتيق مؤمناًء فما كان كفارة من 
باب أولى . 

ولأنه لو أعيتق وهو كافر» ذهب حراً إلى دار الكفار. 

وهذا هو المشهور عند العلماء» ولكنه يحتاج إلى قيد فنقول: إذا كان 
الحكم مختلفاًء فإنه لا يقيد المطلق بالمقيدء لأن الاختلاف في الأصل يمنع 
الإلحاق بالوصف. 

مثال ذلك: قال الله تبارك وتعالى في آية الوضوء: #فاغسلوا أ وجویکہ 
ا إلى ألْمافق) [المائدة: ]١‏ فقيد اليد بالمرفق» وقال في آية التيمم: 

مسوا وڪم وايريځم ين4 [المائدة: ]١‏ ولم يقيد اليد بالمرافق» فهل 

ا الإطلاق في التيمم على التقييد في الوضوء؟ 

قال بعض العلماء: نعم نحمله ويتيمم الإنسان إلى المرفقين. 

ولكن الصحيح أنه لا يحمل : 

أولاً: لشبوت السنة في ذلك فإن النبي يه عَلَّم عمار بن 
ياسر رضي الله عنهما التيمم ولم يمسح من اليدين إلا الكفين فقط” . 

وثانياً : لاختلافهما في أصل الحكم» ووجه الاختلاف: 

أولاً: أن الوضوء يتعلتق بأربعة أعضاء والتيمم بعضوين. 

ثانياً: أن الطهارة بالماء يختلف فيها الحدث الأكبر والأصخرء والتيمم 
يتساویان . 


)0 آخحرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحریم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحته (۴۷٥/۴۳)ء»‏ من حديث معاوية بن الحكم 
السّلمى رضی الله عه . 

(۲) اخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيها »)۳۳١(‏ ومسلم في 
کتاب الحیض› باب التيمم (۳۸۵/ ۱۱۲)» من حدیث عمار بن یاسر رضی الله عنه. 


القواعد والأصول 
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فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقيد المطلق ذ في التيمم بما قيد به في 
الوضوءء ففي هذا المثال اتفق السبب واختلف الحكم. 

إذاً نقول: يقيد المطلق بالمقيدء ما لم يختلف الحكم» فإذا اتفق الحكم 
واختلف السبب فهل يقد هذا بهذا او لا؟ 

نقول: عند الجمهور يقيّدء لأنه لما اتفق الحكم وجب أن يكون موافقاً 
في صله ووصفه»ء مثاله: كفارة الظهارء الرقبةٌ فيها مطلقة» وسببها الظهارء 
وكفارة القتل تخالف كفارة الظهار في السبب» حيث إن سببها القتل» وتوافقها 

في الحكم» وهو تحرير الرقبة» فنقول: لما وافقتها في الحكم» فإنه يجب أن 

تكون الرقبة الواجب أعتاقها مؤمنة لأجل أن يتفقا في الوصف كما اتفقا في 
العين» هذا هو المشهور. 

وقال بعض العلماء: لا تقيد ما دام أنه اختلف السبب» وقالوا: إن لدينا 
في الكفارات كفارة الظهار مطلقة» وكفارة اليمين مطلقة. وكفارة القتل مقيدة› 
فهل نحمل هنا المطلق على المقيد مع أن الحكم مختلف في الواقع» فكفارة 
القتل عتق وصيام فقط» وكفارة اليمين عتق وإطعام وصيام» وتختلف من حيث 
القدر» وكفارة الظهار عتق وصيام وإطعام وتختلف أيضاً. فهناك اختلاف 

لكن قالوا: إنه لا اخحتلاف في أصل الرقبة» الرقبة واحدة في كل 
الكفارات الثلاث» فإذا قيدت في إحدى الكفارات بالإيمان» وجب أن تقيد 
في جميع الكفارات. 

ثم قروا قولهم هذا بحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق 
الذكر» فهو يوحي بأن غير المؤمن لا يُعْتَق» حتى في التبرع . لأنك إذا أعتقته 
صار حرا ثم ذهب إلى دار الكفار" . 

كذلك أيضاً: إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يُمَبّد من باب أولى» 
مثاله: قوله تعالى: «#والسارف وألارة فافعو يمسا [المائدة: ]۳١‏ هذا 


(۱) سبق تخریجه ص٤٣۲.‏ 


منخومة أصول الخقه 

سے 
مطلق لم يقيد إلى المرافق» فهل نحمل هذه الآية على آية الوضوء؟ نقول: لاء 
لأن الحكم مختلف» إذ إن حكم الحد يتعلق باليدين فقط» والوضوء بأربعة 
أعضاء هذا من جهة. ومن جهة أخرى: أن القطع في السرقة سببه السرقةء 
وأن الغسل في الوضوء سببه الحدث» فاختلفا في السبب وفي الحكم» فلا 
يمكن أن يلحق أحدهما بالآخر. 

فعندنا أربع أحوال: 
١‏ - أن يتفق السبب ويختلف الحكم . 
۲ أن يتفق الحكم ويختلف السبب. 
۳ أن يختلف السبب والحكم. 
٤‏ أن يتفق السبب والحكم وهذا لا يتصور لأنه إذا اتفقا صارا شيئاً 

واحداً. 

مسألة: متى يعتبر في إطعام المساكين عددهم ومتى يعتبر فيه قدر 
الإطعام؟ 

الإجابة: حسب النص» فالفطرة مثلاً لا يشترط لها عددء فيجوز أن 

E Çu Ç mM < 


۴۳ -_ مالم يك التخصيطص ذكرَ البعض من العموم فالعموم أَمْض 
التخصيص ذكر البعض من العموم. ولم يخالفه في الحكم فإن هذا لا يقتضي 
مثال ذلك : إذا قلت : أكرم الطلبة› ثم قلت : أكرم محمد وهو منهم› 
فهل يعني ذلك أن الإكرام بعد هذا الأمر الأخير يختص بمحمد؟ 
نقول: لاء لأن محمداً قد دخل في العموم أولاً» فيكون التنصيص عليه 
من باب ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام . 


التواعد والأصول __ 


وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل الأصول»ء كما ذكره 
الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وغيره» أن ذْكْرّ بعض أفراد العام بحكم يوافق 
حكم العام لا يعد تخصيما'. 
- ومن ذلك ما ورد في الحديث أن الرسول به (كان إذا قعد في الصلاة 
قبض الأصابع) وفي بعض الألفاظ (إذا قعد للتشهد) فهل نقول إن المطلق 
الأول يحمل على المقيد الثاني» ويكون المعنى: إذا قعد في التشهد؟ أو 
نقول: إن هذا ذِكْرٌ لبعض أفراد العام بما يوافق العام؛ فلا يكون تخصيصاً كما 
هي قاعدة الجمهور. 
الجواب: الثاني . 
- ومن ذلك أيضاً حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا“ 
فالأرض هنا لفظ عام» وفي رواية أخرى: «جعلت تربتها لنا طهورا»» هذا ذكر 
بعض آفراد العام بما يوافق حكم العام» فلا يقتضي التخصيص . 
أما إذا كان ذْكْرٌ بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام» فإنه يقتضي 
التخصيص. فإذا قلت: أكرم الطلبةء» ثم قلت: لا تكرم زيداًء وزيد منهم» 
فهذا تخصيص» فيكون قولنا: أكرم الطلبة مخصْوصاً بقولنا: لا تكرم زيداً. 
وإلى هنا انتهى - بفضل الله تعالى - شرحنا على المنظومة 
التي كتبناها في أصول الفقه وقواعده»› 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات› 
وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
محمد بن صالح العشيمين 
3% #% # 


(۱) انظر: أضواء البيان »)۳١/۲(‏ ط: دار الكتب العلمية. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين »)١١١۹/٥۸١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

() سبق تخریجه ص٤۸.‏ 
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WWW.mMoswarat. COM 


فخرس الموضوعات 


البيان الصفحة 
مقدمة اللجنة العلمية eens‏ 0 
ىكه مختصرة عن العلامة محمد بن 


منظومة أصول الفقه وقواعده بخط 
صالح العثيمين رحمه الله 
متن منظومة أصول الفقه 

مقدمة المؤلف 


aon 
eon cE oman 


سبب نظم المنظومة 


cna ona san 


المعيد المبدي» 


onan 


الاسم غير المسمى ees‏ 
معنى لفظ الجلالة «الله» 
شرح قول الناظم: «المعيد 
المبدي» 


يستجدي) 
أصول أحكام الشريعة 
آنواع الأدلة 


a 


onsen 


a 


ج ی9ی ںی 
ھک دی 9و ےی 


www.moswarat.com 


شرح قول الناظم : «معين من يصبو) 
كل إنسان يصبو إلى الوصول 
ویستعین بالله فإن الله یعینه 

شرح قول الناظم : ثم الصلاة ص 


سللام) ecer‏ 
الصلاة على الرسول به تكون 
بعد ثناء الله وحمله eons‏ 


الجمع بين الصلاة والسلام ... 
تعریف الصلاة لغة وشرعا 
والفائدة من التعريف 
شرح قول الناظم: «على الذي 
أعطي جوامع الكلم» 


«جوامع الكلم) 


enue ona® 


o چ ووو‎ 
ene canoa nne 


سبب اختيار عيسى عليه السلام 
أحمد بدل محمد فى سورة 
الصف ٍ 
أقسام الهداية 
شرح قول الناظم: «وبعد فالعلم» .. 
مهما بلغ الإنسان من علم فإنه 


TT 


nono ecnano non n 
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الصفحة 


الموضوع الصفحة 
شرح قول الناظم: «لكن في 
أصوله تسهيلا» VY eens‏ 
الأصول تجمع شتات العلم 
وتسهله r.‏ 
a‏ 


قاعدة: «كل نجس حرام . 
تتبع المؤلف رحمه الله للقواعد 
في كتاب شرح ابن دقيق العيد 
على عمدة الأحكام 
شرح قول الناظم: «اغتنم القواعد 
الأصولا) 
تعريف القاعدة 
الفرق بين القاعدة والضابط ... 
شرح قول الناظم: «وهاك من 


oon onnnmn 


een ono noo nnn 
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هذي الأصول» a‏ 
الفرق بين الفعل واسم الفعل 
الفرق بين صه وصه es‏ 
تعريف الجنة ens‏ 
شرح قول الناظم: «قواعداً من 
قول أهل العلم» ns‏ 
جواز صرف الممنوع من 
الصرف عند الاضطرار e.‏ 
القواعد والأصول es‏ 
شرح قول الناظم: «الدين جاء 
لسعادة البشر» eens‏ 


قاعدة: إن الشريعة جاءت 
لسعادة البشر وانتفاء الشر والضرر 
راي الشيخ فيما زعمه بعض 
الأصوليين حول المصالح 
المرسلة 


eee noo sono 


لموضوع المفحة 
تحقیق المصالح والمفاسد 

ترجع إلى الكتاب والسنة لا إلى 
الذوق O0) eee‏ 
كلمة البشر لا تخرج الجن 
بالنسبة لرسالة محمد كلا ..... 0\1 


اختلف العلماء في الجن هل 


DT 


مدفوع ومرفوع 
شرح قول الناظم: «فكل أمر نافع 
قد شرعه) 
قولنا الضرر ممنوع شرعاً: 
حسن من التعبير ب«الضرر منتف 
شرعاً) 
الفرق بين الضار والأضر 
إذا كان الضرر نسبياً 


TT 


eens ans nna nnn 
oe onnoe 


coca 


يتقي ضرره بمکافح اخر 


aon ns 


ضرر و منفعة) 


جلب المصالح مقيدة بالتساوي 
وليس على الإطلاق 


ooo 


enone n® 


قد يسرا» 
کل شىء کلف الله به العباد فإنه 


oon nmnonns 


فهوس الموضوعات 


أمثلة هذه القاعدة .......... ۳ مساألة: لو كان الجهل في أمر 
إذا طرأ عارض على الأصل يكون ردة وكفراً مع العلم فهل 
الميسر يكون هناك تيسير آخحر .. |٦٤‏ يعذر؟ r.‏ 
أمثلة ذلك ............... ٤‏ أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم 
شرح قول الناظم : «فاجلب لتيسير الدعوة eseren‏ 
بکل ذي شطط» ............ ١‏ |شرح قول الناظم: «وكل ممنوع 
قاعدة: المشقة تجلب التيسير .. ٦٦١‏ | فللضرورة» a‏ 
إذا اختلف مفتيان في قولين هل الممنوع يباح للضرورة بشرطين 
يۇخذ بأیسرهما قولاً أو بأشدهما مسألة: فك السحر بسحر هل 
أو يخير؟ ...... ۷ يدخل تحت قاعدة الضرورات 
شرح قول الناظم: «وما استطعت تبيح المحظورات e‏ 
افعل من المأمور) .......... ٠٦۸‏ المكروه تبيحه الحاجة e‏ 
المأمورات يجب فعل ما مسآلة: هل نحتاج إلى الشرطين 
استطاع الإنسان منها أما المذكورين في المحرّم لأجل 
المحظور فإنا نجتنبه كله ...... |٦۹‏ استباحة المكروه e‏ 
لا تنتقض هذه القاعدة بما لو شرح قول الناظم: «لكن ما حرم 
اضطر الإنسان إلى أكل الميتة .. |٦٩۹‏ للذريعة» ns‏ 
شرح قول الناظم: «والشرع لا أمثلة هذه القاعدة e‏ 
يلزم قبل العلم» ........... ۷١‏ ما كان محرما للذريعة فإنه 
الأدلة العامة على هذه القاعدة . (۷١‏ يجوز عند الحاجة es.‏ 
الأدلة الخاصة على هذه شروط العرية ens‏ 
القاعدة ۷١‏ الشرع لا يفرق بين متماثلين 
من أسلم في ناحية بعيدة عن ولا يجمع بين مفثرقين e‏ 
بلاد الإسلام وترك شيئاً من مسألة: هل يجوز الصلاة في 
الواجبات أو أتى شيناً من مسجد فيه قبر لإدراك الجماعة 
المحرمات ................ ۷۳| شرح قول الناظم: وما نهي عنه 
شرح قول الناظم : «لكن إذا فرط من التعبد» eens‏ 
في التعلم» VF ece‏ فساد مانهى عنه الشارع 
أمثلة هذه القاعدة .......... ۷۳| والدليل النقلي على هذه القاعدة 


Ao 
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الموضيع المنحة 
أمثلة هذه القاعدة A ees‏ 
الدليل العقلي علی ما نهی عنه 
مسألة : لو صلى في مکان مخصوب 
فهل تنطبق عليه هذه القاعدة؟ .... ۸٩‏ 
مسألة: إذا وجد الإنسان ماء 
مغصوباً فهل یتیمم أو يتوضاً منه؟ ۸٩‏ 
شرح قول الناظم : «فکل نھی عاد 
للذوات» r‏ 
النهي إما يعود إلى ذات الشيء 
آو إلى شرطه أو إلى أمر خارج . ۸٩‏ 
مثال: العائد إلى ذات المنهى 
عنه في العبادة qe ss‏ 
ما نهی عنه فی المعاملات ۹۱ 
مثال: العائد للشرط فى العبادة ٩۱ ٠‏ 
مثال: العائد إلى أمر خارج عن 
ذات العبادة AY reer‏ 
النهي الذي لا يعود إلى نفس 
البيع ولا إلى شرطه Y cs...‏ 
مسألة : إذا استأجر محلا لحلق 
الرأس فحلق فيه اللحى ...... QQ‏ 
فوائد معرفة العلة ees‏ 4 
شرح قول الناظم: «والأصل في 
الأشياء حل وامنع» QV ss.‏ 
الأصل فى الأشياء كلها 
الأعيان والمنافع والأعمال 
الحل بخلاف العبادات AV cs.‏ 
الفرق بين الأعمال والأعيان .. ۹۷ 
الحكمة فى خلق الله الأعيان 
الضارة .... AA ens‏ 


الموضوع 


منخومة أصول الخ 


قاعدة: الأصل فى الأعمال الحل 
أمثلة هذه القاعدة 
قاعدة: الأصل في المعاملات 


a 


neee ono one 


الم ns‏ 
ا القاعدة e.‏ 
العبادة لا بد أن تكون موافقة 
للشرع في ستة أشياء es‏ 
أولأً: أن تكون موافقة للشرع 
في سببها ns‏ 
الرد على من ارتكب البدع 
زاعماً محبة الرسول يا ..... 
الأمثلة على ذلك e‏ 
ثانياً: أن تكون موافقة للشرع 
في جنسها es‏ 
ثالثاً: أن تكون موافقة للشرع 
فی قدرها ns‏ 
الأمثلة على ذلك e.‏ 


مسألة: إذا زاد فى التسبيحات 
والتهلیلات والتکبیرات التي بعك 


الصلاة r‏ 
رابعاً: أن تكون موافقة للشرع 
في كيفيتها وأمثلتها e.‏ 
خامساً: أن تكون موافقة للشرع 
في زمنها a.‏ 
الأمثلة على ذلك ns‏ 
سادساً: أن تكون موافقة للشرع 
فی مکانھا eens‏ 


الخلاصة لهذه القاعدة NNN ees.‏ 
الجواب على من قال: إن هذه 
القاعدة يشكل عليها قول الأصل 
في الأبضاع التحريم MN ees‏ 
مسألة: حكم الدجاج المستورد ١١١‏ 
شرح قول الناظم: «فإن يقع في 
الحكم شك فارجع“ NY cee‏ 
إذا شك في حكم الشيء هل 
هو حلال أو حرام؟ NT ess‏ 
الأمثلة على ذلك NT ess‏ 
رد هذه القاعدة في المنهج 
والسلوك MNEs‏ 
الدليل على أننا عند الشك فى 
الأمور نرجع إلى أصولها ..... ٠٠١‏ 
شكال وجوابه IO0 eee‏ 
مسألة: امرأة لھا طفل معوق 
وفي يوم وجدته میتا IT ecer‏ 
شرح قول الناظم: «والأصل أن 
الأمر والتهي حتم» Nes‏ 
الأصل إن مر الله لازم الفعلء 
والنهي لازم الترك NIN ees‏ 
فروع هذه القاعدة DR‏ 
الفرع الأول: الأصل في الأمر 
الوجوب والأصل في النهي 
التحريم . 
الأدلة على هذا الأصل NV...‏ 
القول الثاني عند بعض 
الأصوليين: إن الأصل في الأمر 
e es.‏ 


والنهي عدم الحتم 


الموضوع 
القول الثالث في المسألة: إن 
الأوامر تنقسم إلى قسمين 
الأمثلة على ذلك 


ooo cane 
a 


والنهي الفورية 
أو الكره علم) eee‏ 
شرح قول الناظم: «وكل ما رتب 
فيه الفضل» 
الأمثلة على هذه القاعدة 
شرح قول الناظم: «وكل فعل 
للنبي جرداً» 
أقسام فعل النبي يلا 


eceme 


الجبلة والطبيعة 


وجه العادة 


erne noe coco onan 


لامر الله عز وجل 
مجردا  -‏ 
مسألة: فى السجود. 
مسألة : في جلسة الاستراحة . 
القسم الخامس: من أفعاله ا 
ماکان متردداً بين العادة 
والعبادة 
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الموضوع 


مسألة: هل يثاب المرء على ما 
يقتدي به من أفعاله يل التي 
فعلها عادة 


مسأالة: الاستدلال بفعل ابن 
عمر رضي الله عنهما 
القسم السادس: ما فعله كيا 
على وجه الخصوصية 
شرح قول الناظم: «وإن يكن مبيناً 
شرح قول الناظم: «وقدم الأعلى 
لدی التزاحم» 
أمثلة على هذه القاعدة 
قول العلماء: قد يعرض 
للمفضول ما يجعله أفضل من 
الفاضل هل يعد استثناء من 


oon snnn 


enon 


eee ooo sss 


uo nnns 


القاعدة؟ eens‏ 
احتلاف العلماء والمجتهدين 
في ضابط المصالح ees‏ 
اعتبار المصالح المرسلة لدى 
بعض العلماء r‏ 
قاعدة: في المقاسد يقدم فيها 
الأدنى على الأعلى eens‏ 
الأدلة على هذه القاعدة ... 
مسألة: في حلق اللحية للدعوة 
إلى الله في قطاع عسكري _ 


ووجد في طریقه منکر 


0 


الصفحة 


منظومة أصول الف 


الموضوع 
مسألة: إذا تعارض المندوب 
والمکروه فأيهما یقدم؟ oneness‏ 


فائدة: شيخ الإسلام ابن تيمية 
یری آن کل ذکر وجد سببه في 
الصلاة فله فعله eens‏ 
شرح قول الناظم: «وادفع خفيف 
الضررين بالأخف» ens‏ 
أمثلة هذه القاعدة n‏ 
قاعدة: إذا اجتمع شيئان 
أحدهما أفضل من الاّخر .. 
أمثلة هذه القاعدة ens‏ 
مسألة: في قول الناظم: 
«(وادفع خفيف الضررين 
با لأخحف» ns‏ 
شرح قول الناظم: «وآن يجتمع 
مع مبیح ما منعا r‏ 
أمثلة هذه القاعدة es‏ 
أدلة هذه القاعدة eens‏ 
شرح قول الناظم: «وكل حكم 
فلعلة تبع» eens‏ 
أقسام العلة 
أقسام العلة المعلومة e‏ 
الأمثلة على العلة المستنبطة ... 
مسألة: هل هناك فرق بين العلة 
والحكمة ns‏ 
مسألة: ما العلة في تحريم سفر 
المرأة بغير محرم ns‏ 
مسألة: ما العلة في تحريم 
التصوير ns‏ 


الصفحة 


1۹ 


قرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
شرح قول الناظم: «وألغ كل سابق مسألة: من توضاً عن الجنابة 
لسببه) ................... |١‏ بسبب شدة البرد وصلى NVI ss.‏ 
الأمثلة على هذه القاعدة ..... ١‏ |شرح قول الناظم: «والشك بعد 
أهمية معرفة الفروق بين آبواب الفعل لا يؤثر» WI ees‏ 
العلم N‏ الموضع الأول: في الشك 
مسألة: في صحة الشيء قبل الذي لا يعتبر الشك بعد فعل 
سیبه ویعده e‏ ...... | المشكوك VY ss‏ 
شرح قول الناظم: «والشيء لا يتم الأمثلة على هذه القاعدة ..... WY‏ 
إلا آن تتم ۷ الموضع الثاني: إذا كان 
أهمية هذه القاعدة والأمثلة عليها ٠١١‏ | الإنسان شكاكاً VY esses.‏ 
شرح قول الناظم: «والظن في الموضع الثالث: إذا كانت 
العبادة المعتبرا ............. |٠١‏ الشكوك وهما WY sess‏ 
العبرة في العبادات بما في ظن أقسام الشك VE eens‏ 
المكلف والعبرة فى المعاملات مسألة: ما الفرق بين الاشتباه 
بما في نفس الأمر ١ .......... ٠‏ والشك VO eens‏ 
الأدلة على هذه القاعدة مسألة: إذا شك في أثناء 
وأمثلتها ....... 1 الصلاة VO ns‏ 
شرح قول الناظم: إلا إذا تبين مسألة: إذا صام وشك بعد 
الظن خطا» | الانتهاء هل نوى الفرض أو 
الاستشناء في هذا البيت ...... ۸ التقل VO essere‏ 
شرح قول الناظم: «كرجل صلى مسألة: إذا حدث نفسه أطلق 
قبيل الوقت» .............. | زوجته او لم يطلقها ثم طلقها .. ۱۷١‏ 
الأمثلة على ذلك .......... ۸ مسألة: إذا أصيب بوسوسة في 
مسألة: من أعطى غنياً يظنه الوضوء وأفتى بترك الصلاة .... ٠۷١‏ 
فقیراً ..... ۷١‏ مسألة: وساوس الشيطان في 
مسألة: ما الحكم إذا غلب النية لطلب العلم WV ess‏ 
على الظن دخول الوقت فصلى؟ ٠۷١‏ شرح قول الناظم: «ثم حديث 
مسأالة: إذا شك الإمام في النفس معفو فلا» VV sss‏ 
صلاته فبنى على غالب ظنه .... |٠۷١‏ أمثلة هذه القاعدة NVA ees‏ 


m= 


الموضوع 


فائدة: الفرق بين العمل والفعل 
مسألة: هل كل حديث يدور 
في النفس معفو عنه وهل الظن 
من حديث النفس؟ ens‏ 
مسألة: إذا حدّث نفسه أن 
یخرج من الصلاة nes‏ 
فبادر الزمن؟ 
مسألة: الأمر للفور أو 
التراخي» تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
الأمثلة على هذه المسألة 
الأدلة على هذه المسألة 
القول الثاني في المسألة 
الأدلة على ذلك 
اختيار الشيخ على أن الأمر 
المطلق للفورية ما لم يدل الدليل 
على أنه للتراخي 
شرح قول الناظم: «والأمر أن 
روعي فيه القاعل» 


nons 
anne 


onan 
ono noannonnn 


الأمثلة على هذه القاعدة 
مسألة: اختلف العلماء فيها هل 
ستة العين أفضل من سنَة الكفاية 
وفرض العين أفضل من فرض 
الكفاية 
فائدة: في آداب السلام 
مسألة: هل أجر فرض الكفاية 
مساو لأجر فرض العين 


enema 


الصفحة | الموضوع 


۹ 


1۹4 


1۸۰ 


منظومة أصول الخ 


مسألة: هل صلاة الكسوف سثة 
من ستة الكفاية أو من ستة 
الأعيان 
مسألة: هل يكفى عن الجماعة 
أن يقول واحد للعاطس 
يرحمك الله 
مسألة: ما هي الحالات التي 
يتعين فيها فرض الكفاية 
شرح قول الناظم: «والأمر بعد 
النهي للحل؛ 
مناسبة ذكر هذا البيت 
أقوال الأصوليين في هذه المسألة 
الأمثلة على هذه القاعدة 
مسألة: السبب في ترجيح أن 
الأمر بعد النهي لرفع النهي .... 
مسألة: إن الأمر بعد الحظر 
يدل على الوجوب 


enon nono 


eens nanna 


a 


ono 


إذا تنوعت» 


وجوهها المتنوعة 
شرح قول الناظم: «والزم طريقة 


التبى المصطفى» eens‏ 
الأدلة على هذه القاعدة .... 
حجية قول وفعلل الخلفاء 
الراشدين الأربعة ens‏ 


الصفحة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

شرح قول الناظم : «قول الصحابي الأدلة على حجية الإجماع 11۲ 
حجة على الأصح» -......... ١‏ مسألة: هل ممکن أن يكون 
الوجوه الثلاثة على حجية قول هناك إجماع في هذا الزمان ... ۲٠۲‏ 
الصحابي ا |١‏ الرابع: القياس NAY sss‏ 
هل قول الصحابي حجة أيا أركان القياس WAT ess‏ 
كان الصحابي؟ r.‏ الأدلة على حجية القياس ٤‏ 
إذا خالف الصحابي صحابي الأدلة السبعة من سورة يس 

آخحر فهل یکون قوله حجة ٢ ٠۰‏ ”| على إمكان إحياء الموتى ..... 0 
مسالة: إذا حالف الصحابي مسألة: هل يمكن أن يقاس 

أحد الخلفاء الراشدين فمن يقدم |٠١‏ المجنون على غير المميز فى 

شرح قول الناظم: «اوحجة صحة الحج FQ eer nns‏ 
التكليف خذها أريعة» ١ ٠‏ مسأالة: هل يقاس على 
الأدلة التي تشبت بها الأحكام المستثنى من القاعدة Ye css.‏ 
العقدية والعملية أربعة ef cers.‏ الاستصحاب والاستحسان هل 
الأول: القرآن الكريم |١ ......٠‏ هما من الأدلة YW ees.‏ 
الثاني : الستّة ٠ ............٠‏ مسألة: قول ابن مسعود: ما 
الناظر في الستة يحتاج إلى رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
نظرین ۵ جس YY es‏ 
النظر السابق .............. |٠١‏ جعل عمر بن الخطاب الطلقة 
شروط رواية الحديث الضعيف الواحدة ثلاثاً ثلاث طلقات .... ۲۲۳ 
النظر اللاحق ............. ۷ مسألة: كيف تسمى الأحكام 
الثالث: الإجماع .......... ۸ الشرعية تكليفية؟ NE eens‏ 
فائدة: الإجماع ........... ۹ شرح قول الناظم: «واحكم لكل 
مسألة: ما مستند الإجماع على عامل بتیته) YE eens‏ 
نجاسة الماء المتغير بنجاسة ۲۹4 قاعدة في سد باب الحيل YY...‏ 
قاعدة مفيدة: ما جاء به الكتاب أمثلة هذه القاعدة YY ess‏ 
والستة ولم يذكر عن الصحابة شرح قول الناظم: «فإنما الأعمال 
خلافه فهم مجمعون عليه ..... 1 بالتیات» Ye ns‏ 


کر 


المو ضوع الصفحة 


رضى الله عنه: إنما الأعمال 


a 


فیما فسد» eens‏ 
إيقاع العقود الفاسدة أو 
الشروط الفاسدة حرام 
أمثلة هذه القاعدة 
مسألة: حکم أخذ صاحب 
الدكان الأجرة من الحلاق 

ما استثناه الناظم بقوله إلا بحج 


encore 


أو اعتمار أبداً coca‏ 
واعتمار أبداً» n‏ 


فيه فهل عليه القضاء في العام 


القادم؟ enone‏ 
شرح قول الناظم: «والنفل جوز 
قطعه» eens‏ 
أمثلة هذه القاعدة . 


قبل قطعه eens‏ 
شرح قول الناظم: سا لم بقع 
حجاً وعمرة) . 


مسألة: رجل تمتع بالعمرة إلى 
إلى بلده ولم يحج 


oon monn 


منظومة أصول الخق 


ثیابه eens‏ 
شرح قول الناظم: «والإئم 
والضمان يسقطان» ees‏ 
ثلاثة أشباء تسقط عن المكلف 
الإثم والضمان ens‏ 
| - الجهل es‏ 
۲ - الإکراه ss‏ 
۳ _ النسيان e‏ 
شرح قول الناظم: «إن كان ذا في 
حق مولانا) ees‏ 
الاستثناء من هذه القاعدة 
الضمان في حقوق المخلوقين . 
أمثلة هذه القاعدة ss.‏ 
خلاصة البيتين السابقين ...0 
شرح قول الناظم: «وكل متلف 
فمضمون) es‏ 
الحالات التى لا يضمن فيها 
الحال الأولى ns‏ 
مسألة : من تلف شیئاً يۇذپە 
مسألة: من أتلف شيناً لدفع 
ذاه بإتلافه ns‏ 
الحال الثانية es‏ 
مسألة: رجل له أملاك وتسلم 
ابنه إدارة هذه الأملاك فهل 
يجب على الابن إخراج زكاتها 
دون علم الأب r.‏ 


الصفحة 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
مسألة: رجل موكل على مال شرح قول الناظم: «ثم العقود إن 
فهل يحل له أن يآخذ شيئا من تكن معاوضة» U ees‏ 
هذا المال ١ ...............٠‏ العقود تنقسم إلى ثلاثة آقسام .. ۲٠۲‏ 
الحال الغالثة ١ ١ .............٠‏ عقود المعاوضة YY‏ 
مسألة: رجل وجد آلة لهو العقود التي تتضمن مخاطرة ... ۲٠۲‏ 
لصاحبه فکسرها فلا ضمان عليه أمثلة هذا القسم IY ss‏ 
كل متلف مضمون إلا في ثلاث مسألة لو قال البائع: أبيعه 
حالات YO eens‏ عليك بثمنه عند الناس ...0 
شرح قول الناظم: «ويضمن المثلى مسألة: قول العامل لصاحب 
بالمثل» ۰ YOO esen‏ العمل الذي تدفعه مقبول عندي . ۲٠٦‏ 
أمثلة هذه القاعدة 00 0 : 
[ مسألة: إذا استأجر عامل على 
تعريف المثلى على المذهب أجرة فى مدة محددة WV ss.‏ 
وشرحه TOO reece‏ ّ 
أدلة هذه القاعدة افا اتفق مع عامل على تصليح 
مسالة: أتلف إنسان شاءة حامل جهاز Woes r.‏ 
فإنه یضمنها بما تساویه من القيمة ۲۵۷ مسألة: استأجر دارا وأراد آن 
مسألة: إذا كانت الزوجة مفرطة بني فیها مخزنا a‏ 
فهل تضمن ما تتلفه فی البیت .. ۲۰۸ مسألة: حكم أخذ فوائد المال 
مسالة: إذا أتلف شيناً قديماً له من البنوك الربوية ا WV‏ 
ملل في السوق ...م مسالة: إذا اشتری ملحا وجعله 
شرح قول الناظم: «فكل ما دینا هل يدخحل فيه الربا ...0 
یحصل مما قد أذن) YOR‏ ۲ - عقود التبرع a‏ 
أمثلة هذه القاعدة .......... ۸ ۲ -عقود التوثقة Ve ees‏ 
شرح قول الناظم: «وما على أمثلة هذا القسم Ve ees‏ 
المعحسن من سبيل» N eres‏ مسألة: حكم من وهب شيئا 
أدلة هذه القاعدة ........... |١‏ لمصلحة يريدها من الموهوب .. ۲۷١‏ 
أمثلة هذه القاعدة .......... ١‏ مسألة: إذا أخذ عسلاً وقال 
شرح قول الناظم: «وعكسه الظالم» لصاحبه: إذا بعته بزيادة فلك 
أمثلة هذه القاعدة .......... |١‏ الزيادة VY sese‏ 


= 


اوضع 
إذا حصل حادث سيارة وقدمت 
شركة التأمين للرجل الذي وقع 
له الحادث خيارين 
شرح قول الناظم: «وكل ما أتى 
ولم یحدد) 
الرجوع إلى العرف 
الألفاظ إذا أطلقت فلا تخلو 
من إحدى حالات ثلاث 
أمثلة هذه القاعدة 
شرح قول الناظم؛ امن ذاك 
صيغات العقود مطلقا» 
أمثلة هذه القاعدة 
صيغ الفسوخ والوكالات 
مسألة: لو حدد السلف ما 
أطلقه الشرع 
شرح قول الناظم: «واجعل كلفظ 
کل عرف مطرد» 


أمثلة هذه القاعدة 


cocoons 


onan 


المؤجرة es‏ 
شرح قول الناظم: «وشرط عقد 
کونه من مالك») 
دليل القاعدة الأولى فى هذا 
البيت ۰ 


أنواع تصرف الفضولي 
القاعدة الثانية فى البيت: كل 
من له ولاية بالوضع أو بالشرع 
فإنه كالمالك 


onca 


الصفحة | الموضوع 


الصفحة 
الأولياء ثلاثة أنواع: AE es.‏ 
الأول: من ولايته ثابتة بأصل 
الشرع YAS eens‏ 
الثانى: من ولايته ثابتة بأاصل 
الشرع لكنها ولاية خاصة AE...‏ 
الثالث: من ولايته ثابتة بإذن 
من المالك AE es‏ 
أقسام هذا النوع AE ees‏ 
أمثلة هذه القاعدة YAO ess.‏ 
شرح قول الناظم: «وكل من رضاه 
غير معتبرا YAN eres nenn‏ 
أمثلة هذه القاعدة TAT cess‏ 
من کان رضاه معتبر TAV sss.‏ 
شرح قول الناظم: «وكل دعوى 
لفساد العقد» 1 
أمثلة هذه القاعدة . AQ cs.‏ 
شرح قول الناظم: «وكل ما يكره 
الحس امنعا» YA cess‏ 
أمثلة هذه القاعدة A sss.‏ 
الفرق بين نفي السماع ونفي 
القبول YAY eens‏ 
شرح قول الناظم: «بينة ألزم لكل 
مدع) YAY sees‏ 
أمثلة هذه القاعدة AT i...‏ 
البينة التي لا بد لكل مدع 
إثباتها AT ns‏ 
بينة الشهود والعدد اللازم فيها . 
بينة الوصف AEs‏ 
بىنة العادة r‏ 


کڪ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
بينة القرينة ............... ۹١‏ مسألة: إذا تى المودع ببينة أنه 
اليمين على من أنكر ........ |١‏ أودعه ثم أنكر المودع باليمين 
الأمثلة على ذلك .......... 0١‏ فما الحكم؟ efe‏ 
القضاء بالنكول يكون في المال شرح قول الناظم: «آد الأمان 
الاستثناء من هذه القاعدة .... 0۲۹١‏ للذي قد أمَّنك» Ess‏ 
مسألة: حكم تغليظ اليمين على أمثلة هذه القاعدة ef ss‏ 
من لزمته ................. ۷ | شرح قول الناظم: «وجائز أخذك 
مسألة: كيف تميز بين المدعى مالا استحق» FeO ss‏ 
والمدعى عليه في الخصومات .. ۲۹۸ | استثنى الناظم هذه المسألة من 
مسألة: المباهلة بين جماعة البيت السابق FeO ns‏ 
حصلت بينهم سرقة ......... ۸ أمثلة هذه القاعدة FeO r.‏ 
شرح قول الناظم: «كل أمين مسألة: قول الناظم: «آدٌ 
يدعي الرد قبل) ۸ الآمان» هل هو على سبيل 
أمثلة هذه القاعدة .......... ۹ الوجوب أو من باب الورع .... ٠٠۷‏ 
الاستشناء من هذه القاعدة ۹4| مسألة: إذا كان الوالد لا ينفق 
أمثلة الاستشناء ............ ۹| على آهل البيت وابنه ساكن 
أقسام الأمناء القابضون ۹ مهم PN sens‏ 
شرح قول الناظم: «واطلق القبول شرح قول الناظم: «قد يشبت 
في دعوى التلف» ........... ۳٠٠‏ الشيء لغيره تبع» PN cess‏ 
أمثلة هذه القاعدة .......... ٠٠٠١‏ أمثلة هذه القاعدة PQ es.‏ 
شرح قول الناظم: «وكل من يقبل شرح قول الناظم: «كحامل إن بيع 
قوله حلف» ....... ۲ حملها امتنع) 0 
أمثلة هذه القاعدة .......... ٠٢‏ أمثلة هذه القاعدة Ne sss‏ 
مسألة: إذا كان الأمين قد مسألة: هل يجوز بيع الثمرة 
قبض العين لمصلحة مالكها ثم لمالك الأصل قبل بدو 
ادعی الرد ۳ صلاحها؟ Ie ens‏ 
مسألة: إذا ادعى المالك أن شرح قول الناظم: «وكل شرط 
العيب حصل عند المستأجر فهل مفسد للعقد» NY css‏ 
...... ۳٠ا‏ أمثلة هذه القاعدة N sess‏ 


يقبل قوله 


منظومة أصول الخ 


A1 |= 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

شرح قول الناظم: «مشل نكاح |شرح قول الناظم: «ورب مفضول 
قاصد التحليل» ............. ۲ یکون أفضلا» Yo sess‏ 
إذا تزوج الغريب بنية الطلاق .. ٠۳١١‏ اأامثلة هذه القاعدة YO a...‏ 

شرح قول الناظم: «لكن من يجهل شرح قول الناظم: «كل استدامة 
قصد صاحبه» .............. ۳ فآقوی من بدا» PIA eens‏ 
أمثلة هذا الاستشناء ......... |۳١‏ مسألة: من تطيب قبل الإحرام 

شرح قول الناظم: «لأنه لا يعلم وأراد أن يمسح وبيص المسك 
الذي أسر» ................ ٤‏ الذي على رآسه عند الوضوء .. ۳۲۹ 
أمثلة هذه القاعدة .......... ١‏ شرح قول الناظم: «وكل معلوم 
مسألة: من نوت تحليل نفسها وجوداً و عدم» Ye ss‏ 
لزوجها الأول؟ ............ ۳٣۵‏ الأصل بقاء ما کان على ما کان . ۲۳۰ 

شرح قول الناظم: «والشرط أمثلة هذه القاعدة PN e.‏ 
والصلح إذا ما حللا ........ |۳١‏ شرح قول الناظم: «والنفي للوجود 
الأصل فى الشرط الصحة ثم الصحة) TY ess‏ 
واللزوم | إلا ما خالف الشرع ... ۳١۷‏ امثلة هذه القاعدة PY cs.‏ 
أمثلة: ما خالف الشرع ...... ۷ مسألة: من ركع خلف الصف 
مسألة: رجل طلق زوجته طلقة ودب إلى الصف وهو راكع ۳٦‏ 
واحدة بالكلام دون ورق؟ ٠١‏ ”| مسأالة: ابتداً صلاته خلف 
مسألة: امرأة اشترطت على الصف ثم أثناء الصلاة دخل معه 
المتقدم لها إنه لو تزوج عليها آحرون YN ssers‏ 
فهي طالق؟ ............... ۰ شرح قول الناظم: «الأصل في 

شرح قول الناظم: «وكل مشغول القيد احتراز ويقل» PV‏ 
فليس يشغل» .............. ۳١‏ أمثلة هذه القاعدة PPV ess.‏ 
أمثلة هذه القاعدة .......... ١‏ فائدة: في اشتراط الوطء للأم في 

شرح قول الناظم: اكمبدل في قوله تعالی : الق دَحلْسّم بھی4 ۲۳۷ 
حکمه اجعل بدلا .......... ۲ | شرح قول الناظم: «ويقل لغيره 
أمثلة هذه القاعدة .......... ۳| ککشف تعلیل جهل») PIA es.‏ 
مسألة: هل يجزئ البعير عن أمثلة هذه القاعدة PTA es‏ 

قائ ... ۵ خلاصة هذه القاعدة ........ FFA‏ 


فخرس الموضوعات 
فس ليخاد س( 


شرح قول الناظم: «(وإن تعذر شرح قول الناظم: (وضاعف 
اليقين فارجعا») ............. ۹ الغرم على من ثبتت» aA‏ 
دليل هذه القاعدة .......... ۳۹ مثال هله القاعدة PEON ess.‏ 
مراتب إدراك المعلومات ۰.... ۹ | حكم من يبيعون أعضائهم 
مسألة: لو غلب على ظنه أنه کالکلی EV ses.‏ 
أحدث وهو متطهر .......... ١‏ شرح قول الناظم: «ومن لضال 
مسألة: هل يرجع إلى غلبة کتما) FEA es‏ 
الظن في جميع العبادات إذا أمثلة هذه القاعدة TO ess.‏ 
تعذر اليقين؟ ....... ١‏ مسألة: المستعير لو جحد 
شرح قول الناظم: «وكل ما الأمر العارية FEQ ses‏ 
به یشتبه» ................. ٣‏ مسألة: امرأة وجدت قطعة 
إذا اشتبه شيئان من غير تمييز آلماس وباعتها وانتفعت بثمنها . ۳٤۹‏ 
فإننا نرجع إلى القرعة ........ ١‏ مسألة: لو ضاعفنا الغرم على 
دليل هذه القاعدة .......... ۳ من سرق من غیر حرز؟ ...... Yo’‏ 
أمثلة ما تجري فيه القرعة .... ۳٤١١‏ مسألة: حكم من تبرع بعضو 
مسألة: من شارك آخر في حب 0۳٤۳‏ من أعضائه Poe ss‏ 
مسألة: حكم إجراء الإنسان مسألة: من تبرع بعضوه لغيره 
القرعة لنفسه .............. ٤۳‏ بعد الموت Poe ens‏ 
شرح قول الناظم: «وكل من شرح قول الناظم: «وكل ما أبين 
تعجل الشيء على» ..... ٤‏ من حي جعل) POV e.‏ 
کل من تعجل شیئاً على وجه أمثلة هذه القاعدة POV ss.‏ 
محرم قبل أوانه فإنه يعاقب الاستثناء من هذه القاعدة .... ٠٠١۲‏ 
بحرمانه ٤‏ مسألة: إذا دهست سيارة غزالاً 
أمثلة هذه القاعدة .......... ٤‏ فهل يحل أکله؟ YoY sss‏ 
مسآلة: لماذا لا يرث القاتل شرح قول الناظم: «وكان تأتي 
خطاً من الدية مع أنه من الورثة؟ . |٣٤٠‏ للدوام غالباً» YoY sss‏ 
مسألة: من حصل على حادث أقسام كان وأمثلتها ......... Yor‏ 
ومات من معه بسبب تفريط السائق شرح قول الناظم: «وإن يضف 


فهل يرث السائق من مات معه؟ .. |۳۲١‏ جمع ومفرد يعم .. Too rs‏ 


الموضوع الصفحة 
صيغ العموم F00 es.‏ 
أمثلة هذه القاعدة Fo ss.‏ 
شرح قول الناظم: «منكراً إن بعد 
إثبات يرد) TON cess‏ 
الاسم اللكرة إذا ورد بعد إثبات 
فإنه یکون مطلقا PON ss‏ 
مثال هذه القاعدة TON ess‏ 
الفرق بين الإطلاق والعموم .. ۳١۸‏ 
شرح قول الناظم: «من بعد نفي 
نهي استفهام» PON Scns‏ 
النكرة في سياق الإثبات 
للإطلاق وإذا قصد بها الإنعام 
فإنها تفيد العموم وإذا أتت من 
بعد نفي أو نهي أو استفهام أو 
شرط صارت للعموم ........ 04 
شرح قول الناظم: «واعتبر العموم 
فی نص أثر) Fo es‏ 
أمثلة هذه القاعدة e.‏ 
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الموضوع الصفحة 

شرح قول الناظم: «ما لم يكن 
متصفاً بوصف» FN ss‏ 
أمثلة هذه القاعدة FM ss‏ 

شرح قول الناظم : و خصص العام 
بخاص وردا) E‏ ۳1۲ 
أمثلة هذه القاعدة FY es‏ 
مسألة: کم تساوى خحمسة 
أوسق؟ TIT eee‏ 
أمثلة هذه القاعدة IY‏ 


يقيد المطلق بالمقيد ما لم 


يختلف الحكم فإذا اتفق الحكم 


واختلف السبب فهل يقيد هذا 


بهذا؟ r‏ 
أحوال الحكم والسبب .0 
شرح قول الناظم: «ما لم يك 
التخصيص» eens‏ 
أمثلة هذا الاستشناء ss‏ 


oreor acgon 


ر 
LD‏ 
د 9ون 


www. moswarat. com 


www.moswarat.com 


+ @ ری 


کی رو 2 


NnN0swarat. COM 


